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مهاه 
ماد 01/9 

التزامات المستأجر: 

يلتزع المستأجر بأن يستعمل العين المؤجرة على النحو 
المتفق عليه . فان لم يكن هناك اتفاق العزم ان يستعمل 
العين بحسب هاأعدت له. 
النصوص العربية المقايلة : 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار 
العربية المواد التالية : 

مادة 01/8 ليبى و/ا84 0ه سورى و٠"لا‏ عراقى و5548 لبنانى 
و؟/ا4 سودانى 510/3/ تؤؤنسى و 085 كويتى . 
الشرح والتعليق ؛ 

تتناول هذه المادة العزاف امن العزامات الممتأجر الا وهو 
امتعمال العين المؤجرة على النحؤ المتقق عليه أو بحسب ماأعدت 
له فالمستاجر يلتزم بأن يستعمل 'العين#المؤجرة إما على النحو 
المنفق عليه اذا كان هناك اتفاق وإما لاكسب طبيعة العين وطبقا 
مل أعدت له اذا لم يكن هناك اتفاق وهو على كل حال هلزم بأن 
يستعمل العين فلا يتركها دون امتعمال على نحو يضر بها فاذا 
التعريض فى الحالتين ان كان له مقعضى . 

أما إذا كان الاستعمال غير ميين فى العقد التزم المستأجر 
بأن يستعمل العين حسبما أعدت له وهناك التزام يقع على عاتق 


الات 


عواباة 


المستأجر بأن يستعمل العين المؤجرة وألا يتركها دون استعمال 
كذلك لا يجوز له أن يستعملها فى غير ما أعدت له فإذا أخل 
المستأجر بهذا الإلتزام كان للمؤجر طبقا للقواعد العامة أن يطالب 
المستأجر بتنفيذ هذا الإلتزام عيناً فيلزمه بإستعمال العين على 
الحو الذى تستخدم فيه أو بألا يتركها دون استعمال. )'١١‏ 


كما أن للمؤجر أن يطلب فسخ الإيجار . 
أحكام القضاء: 


دعوى المؤجر بإخلاء المستأجر للتغيير فى وجه استعمال 
العين المؤجرة المتفق عليه فى العقد الحكم بالإخلاء رهين 
بتوافر الضرر. مثال . بشأن تغيير المسكن الى مكتب محاماة. 


مفادد الماده '«؟/ج من القاتون رقم 027 لسنئة 19584 
التطبقه على واقعة الدعوى - وعلى ما جرىئ به قضاء هذه المحكمة 
- أن المشريع الإستثنائى بعد أن سلب المؤجر الحق الذى تخوله 
القواعد العامه فى مطالة المستأجر بإخلاء العين المؤجره عند 
إنتهاء مدة العقد , ومقررا مبدأ إمتداد عقود الإيجار إمعدادا 
تلقائيا أجاز للمؤجر طلب الإخلاء إذا أخل المستاجر بالتزامه 
الخاص بإستعمال العين المؤجره المشار اليها فى المواد 4له , 
٠ق‏ “2 من القائون المانى . ولكن كان المستفاد من هذا 
النص ان للمؤجر الحق فى طلب إخلاء المستاجر بمجرد إستعمال 
اللكان المؤجر استعمالا ينافى شروط العقد إلا أن هذا النص جاء 
خلوا ما يفيد سلطة القاضى التقديريه فى الفس. ولم يعسرض 
)١(‏ راجمع فى هذا الدكتور/ السنهورى - الإيجار والعارية ج5 امجلد الأول الطبعة 

الشقحة بمعرفة الستشار/ مصطفى الفقى ص 5944 ومابعدها . 

سم 





ع وان 
عليه الحكم بالإخلاء إذا ترفر سبب من أسبابه التى حددت 
شروطها فبه , وإذ كان مفاد ما تفضى به المادة 69/4 من القانون 
المدنى أنه معى تعين الإستعمال افهدد الذى أجرت العين من أجله 
وجب على المستاجر أن يقتمر عليه وألا يعمد الى تغييره الا بعد 
حصوله على إذن من المؤجر على أن يستانى الحاله التى لا يعرتب 
على هذا التغيير فى نوع الإستعمال ضرر للمزجر . فتنتفي . 
عند ذلك حكمة الدقبيد ويعسبح التغيير جائزا لما كان ما تقدم 
وكان الحكم المطعون فيه لم يلتزم هذا النظر وإعتبر أن مجرد 
تغيير وجه إستعمال العين المؤجره حتى ولو لم ينجم عنه ضرر 
للمالك . ولم يجعل للمحكمة ملطة تقديريه فى هنا الشأن فإنه 
يكون قد خالف القانون . 
(الطعن 748 لمعنة1اق - جسلة9؟4199/9/9اس 8اص١901)‏ 


حق المؤجر فى طلب إخلاء المستاجر لإستعماله العين 
المؤجره بطريقة تدافى شروط العقد المعقولة .م اق 0 
لسنة 18456. شرطه أن بلحق بالمؤجره ضررا من ججراء ذلك 
. للقاضى ملطة تقديريه فى فخ العقد. 

مؤدى نعى المادة 7 من القائرن 07 لسنة ١454‏ فى شأن 
إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والستاجرين - وعلى 
ما جرى به قضاء هذه المحكسة - أن التشريع الإستثنائى بعد أن 
سلب المؤجر الحق الذى تخوله إبا” القراعد العامه فى مطالة 
المستأجر بإخلاء العين المؤجره عند إنتهاء مدة العقد مقررا ميدأ 
إمتداد عقود الإيجار إمتدادا تلقائها أجاز للمؤجر طلب الإخلاء إذا 
أخل الممتاجر بإلتزاماته المتعلقة بإستعمال العين المؤجره المشار 


عات 


م وناة 


اليها بالمواد هلاه , ٠8ت‏ ع 88١‏ من القانون المدنى » ولئن كان 
المستفاد من هذا النص ان للمؤجر الحق فى طلب إخلاء المستأجر 
بمجرد إستعمال المكان المؤجر إستعمالا ينافى شروط العقد . سواء 
كان تغييرا ماديا فى العين المؤجره أو تغيرا معنويا بتعديل 
الإستممال إلا أن هذا النص جاء خلوا ثما يفيد سلطة القاضى 
التقديريه فى الفسخ ولم يفرض عليه الحكم بالإخلاء إذا توافر 
سبب من أسبابه التى حددت شروطها فيه وإذ كان مفاد ما تنص 
عليه المادة 8لاه من القانون المدئى من أن المحظور هو تعديل 
الإستعمال الذى يدشأ عن ضرر للمؤجر , فإذا إنتفى الضرر إرتفع 
الحظر . لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون 
فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءة بالاخلاء على سند من أن 
مجرد تغيير إستعمال العين المؤجره يعتبر مخالفا لشروط الإيجار 
المعقولة تستوجب الإخلاء دون إستدزام توافر ركن الضرر , ولم 
يمحص مدى متحقق الضرر . فإنه يكون معيبا بالخطا فى تطبيق 
القائرن . ٠ ٠‏ 

(الطعن لاه لسنة؛44ق - جلة1؟/8/5ا9اس9؟ ص )١6١8‏ 


إخلاء المستأجر لإستعماله المكان المؤجر بطريقة تنافى شروط 
الإيجار المقبولة وتضر بمصلحة المؤجر . شرطه . أن تكون بغير 
رضاء المؤجر. 

من المقرر أنه يجوز للمؤجر ان يطلب [إخلاء المكان المؤجر 
إذا إستعمله المستأجر أو سمح بإستعماله بطريقة تنافى شروط 
الإيجار المعقولة إذا ما ترتب على هذا الإستعمال ضرر بمصلحة 
المؤجرء إلا أنه يشترط فى ترتيب الإخلاء على وقوع تلك 


3 


مولام 
اتغالفات أن تكون قد وقعت دون رضاء المؤجر لأن رضاه يرفع 
عنها وصف انخالقة . 
(الطعن855 لسسة؟؛4ق -جلة١١/١/4ا84ا‏ س #5 ص.7١‏ ) 


تقدير ما إذا كانت الوقائع المادية المنسوبة للمستأجر يشكل 
إماءة للاستعمال ضاره بالمؤجر من عدمه. إمتقلال محكمة 
الموضوع بها . الحكم بأن إقامة حظائر الدواجن بجزء من الحديقه 
يعتبر إستعمالا ضارا غير مألوف . مائغ . 

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مفاد المادة 57؟/ ج من 
القانون رقم 27 لسسة ١5594‏ حظر التفيير الذى ينشأ عنه ضرر 
للمؤجر . وتقدير ما إذا كانت الوقائع المادية المنسوبة للمستاجر 
يشكل إماءة للإستعمال ضاره بالمؤجرين المسائل التى يقل 
بتقديرها قاضى الموضوع دون رقابة متى كان إستخلاصه سائغا وإذ 
كان الحكم المطعون فيه قد إعتد بتقرير الخبير الذى إنتهى الى 
حدوث ضرر لحق المالك والسكان والعين المؤجره يعمثل فى أن 
إمتطاع الطاعن جزءا من الحديقة وإقامة ثلاث حظائر للدجاج 
ورابعه للحمام عليها يعتبر استعمالا غير مألوف وينطوى على 
إقلاق لراحة السكان وإضرار بالصحة العامه: وهو قول منطقى له 
سدده فإن النعى يكون على غير أماس. 
(الطعن 7١14‏ لسنة 12 ق -جلسة0١؟1909/4/5/9‏ س١"‏ ص564 ) 


الإتفاق على حظر إستخدام المستأجر لبدروم المنزل وحديقته. 
إخلاء المستأجر نخالفته شروط العقد . لا خطأ . 


جرى قضاء هذه المحكمة من أن للمؤجر ان يطلب إخلاء 
المكان المؤجر إذا أخل المستأجر فى إستعماله للمكان بالتزاماته 


- 1١١ 


م ولاه 


المتعلقة بهذا الإستعمال المنصوص عليها فى المواد 81/6 28٠١,‏ , 
"مه من القانون المدنى والتى تلحق بالمؤجر ضررا - ولما كان 
عقد الإيجار المبرم بين الطرفين والذى نظم حقوقهما 
وإلتزاماتهما المتبادلة قد حظر على الطاعن - المستأجر - إستعمال 
بدروم المنزل وحديقته وكان الحكم المطعون فيه - الذى قضى 
بإخلاء المستأجر تخالفته الشروط المعقولة فى عقد الإيجار - موافقا 
لصحيح القانون ومؤديا الى النتيجة التى خلص اليها فإن النعى 
عليه مخالفة القانون والخنطأ فى تطبيقه يكون على غير أساس . 

(الطعن 5 لسنة"؛ق جلسة!0١44:0/6/1اس8‏ ص”1795) 


التزام الممتأجر بإستعمال العين المؤجره فى الغرض الذى 
أجرت من أجله تعمده الى تغيير الاستعمال . شرطه. 
حصوله على إذن بذلك من المؤجر كاصل . الاستشناء . 
التغيير بنوعيه المادى أو المعنوى الذى لا يترتب عليه ضرر 
للمؤجر ولو نص عليه فى عقد الإيجار ه مثال » . 

النص فى المادتين 4 28686 من القانون المدنى على إلتزام 
الممتأجر باستعمال العين المؤجره على النحو المتفق عليه وبألا 
يحدث بها تغييرات بدون إذن المؤجر يدل على أن المستاجر يلتزم 
بإستعمال العين المؤجره فى الغرض الذى أجرت من أجله . فإن 
نحدد هذا الإستعمال فى العقد وجب على المستأجر أن بقتصر 
عليه ؛ وألا يعمد الى تغيبره إلا بعد حصوله على إذن من المؤجر, 
كذلك يمتمع على المستأجر إججراء أى تغيير مادى بالعين المؤجره 
كالهدم والباء إلا بإذن المؤجر , إلا أنه يستشنى من ذلك حالة 
التغيير بنوعيه المادى والمعنوى . والذى لا يترتب عليه ضرر 


ةو 


واباة 
للمؤجر . فتنتفى عندئذ حكمة التقييد ويصبح التفيير جائزا . 
ولا يغير من ذلك أن يتضمن عقد الإيجار حظرا صريحا للتغيير 
بكافة صوره ., لأن تمسك المؤجر بهذا النص المانع رغم ثبوت 
إنتفاء الضرر يجعله متعسفا فى إستعمال حقه فى طلب الفسح 
تطبيقا لحكم الفقرة الأولى من المادة الخامسة من القانون المدنى 
التى تنص على أن ٠‏ يكون إستعمال الحق غير مشروع فى 
الأحوال الآتية : إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير وإذا إنتهى 
الحكم المطعون فيه إلى أن التغيير المادى والمعنوى ثابت هن تقرير 
الخبير لأن الطاعن أقام حجرتين بالعين المؤجره بغير إذن من 
المطعون ضده وإمتعمل إحداهما كمحل لبيع الأدوات المنزلية 
والأخرى كمكتب مخالفا لما إتفق عليه فى العقد من إستعمال 
العين الملؤجره كمخزن للحديد والخرده فإنه يكون قد أسس 
قضاءه بالإخلاء على مجرد حصول التغيير الماذى والمعدوى. 


(الطعن٠١7١‏ لسنةاهق جلة9489/4/958١1س4*ص59١1١)‏ 


ىت 


م وذرهم 
مادة 04١‏ 


2١١‏ لايجوز للمستأجر أن يحدث بالعين المؤجرة 
تغييرا بدون اذن المؤجر الا اذا كان هذا التغيير لاينشأ عنه 
أى ضرر للمؤجر . 

(؟) فاذا أحدث المستأجر تغييرا فى العين المؤجرة 
مجاوزا فى ذلك جدود الالتزام الوارد فى الفقرة السابقة ) 
جاز الزامه باعادة العين الى الحالة التى كانت عليها 
وبالتعويض ان كان له مقتض . 
النصوص العربية ال مقايلة, 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار العربية 
المواد العالية : 


مادة 4لا ليبى وم 4ه سورى و"لا1 سودانى و هه4هة كويتى 
و74 من قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة 
و14 55اردنى . 
الشرح والنعليق ١‏ 

تقوم هذه المادة أيضا بإيضاح التزام آخر من التسزامات 
المستأاجر وهو التزامه بالا يحدث أى تغيير فى العين المؤجرة دون 
ان يحصل على اذن مسسبق من المؤجر والمقصود بالتغيير هو 
التغيير المادى وليس مجرد تغيير استعمال العين . 

فإذا أحدث تغييرا أصبح مخلا بالعزامه اذا ما تثرتب على 
هذا التغيير ضرر للمؤججر وكان التغيير بدون اذن أما اذا لم 


-جآ1- 


م6 وخرت 
يترتب على التغيير ضرر فإن للمستأجر ان يحدثه ولو بغير اذن 
المؤجر على ان ذلك مشروط بأن يعيد العين الى أصلها عند 
انتهاء الايجار اذا ماطلب منه المؤجر ذلك.(١2‏ 
وإذا كان التغيير ضارا فليس للمستأجر ان يجريه فاذا أدخل 
المستأجر تغييرا فى العين المؤجرة دون اذن المؤجر فإن للاخير 
الزامه بأن يعيد الشئ الى الحالة التى كانت عليها كما ان له 
الحق ان يطالبه بالتعويض أن كان له مقسض . 
أحكام القضاء : 


إخلاء المستأجر لاستعماله العين استعمالا ينافى شروط العقد 
باحداث تغيير مادى بها أو تغيير معترى . شرطه . إن يلحق 
بالمؤجر ضرر . القانون ١7١‏ لسنة ١59847‏ والقانون 27 لسنة 
8 تمك المؤجر بما ورد فى العقد من حرمان المستأجر من أى 
تغيير. تعسف فى استعمال حق الفمسخ . مثال بشأن إقامة بناء 
: 7 
فى العين. 
(الطعن425 لسنة ؟4ق جلمسة95١/ه/5ا19ا‏ سلا ص١"١١)‏ 


قيام المستأجر بتغيير مسكنه الى مشغل ومصبع ملابس بغير 
موافقة المالك إمتخلاص . توافر الضرر فى حق المؤجر من عدمه . 
من مسائل الواقع . إستقلال محكية الموضوع بتقديرها متى أقامت 
قضاءها على أسباب سائغه . 

إذ كان الحكم المطعرن فيه إستخلص من أوراق الدعرى وفى 
حدود سلطته الموضوعية أن الطاعنه غيرت إستعمال شقة التزاع 





. راجع فى هذا الدكتور / السنهورى - المرجع السابق ص 544 وما بعدها‎ )١( 


-6آا- 


وذمرة 
عن الغرض المتفق عليه فى عقد الإيجار وخالفت بذلك شروط 
الايجار المعقوله بغير موافقة المؤجر وأنه ترتب على هذا التغير 
ضرر همستنده فى ذلك الى تقرير الخبير الإستشارى وكان 
إستخلاص ثبوت الضرر أو نفيه من مسائل الواقع التى يستقل بها 
قاضى الموضوع مادام الدليل الذى أخذ به فى حكمه مقبولا قانونا 
وإذ كان ما أورده الحكم فى ذلك وتؤدى اليه المقدمات التى 
ساقتها فإن النعى عليه بالفساد فى الاستدلال يكون غير سديد . 


(الطعن١٠‏ 426 لسنة 4ق جلسة١6/1/لالا84ا1س‏ ماص /9/ا١١ا)‏ 


منع المستأجر هن إجراء أى تغيير مادى بالعين المؤجره 
وضار بالمؤجر إلا بإذنه صراحة أو ضمنا .م ١/88٠‏ مدنى . 
ورود الإذن فى صيغة عامه . لا بيح للمستأجر إجراء 
تعديلات تمحو معالم العين وتمس كيانها بحسب ها أعدت له. 


مفاد المادة 28٠١‏ هدنى أن المشرع ححظر على المستأجر 
التغبير المادى فى كيان العين المؤجره إذا كان ينشأ عنه ضرر إلا 
باذن المؤجر . ويستوى أن يكون الإذن صريحا أو ضمنيا وإذا عين 
الإذن نوعا معيئا من التغيير كان هذا التفيير بالذات جائزا و 
تعين إلتزام نطاقه وهداة , أما إذا ورد الإذن بصيغة عامه تحير 
للمستاجر إجراء التغييرات التى يرى أنها تفيده فى الإنتفاع 
بالمين . فانه لاينصب الا على العغييرات العادية المألوفة فى 
الظروف العاذية والتى تعينها طبيعة العين المؤجره وها أعدت له 
بحسب تلك الطبيعه . ولاينصرف هذا الإذن الى التعديلات 
الجوهريه التى تمحو معالم العين وتتناول كيانها وتبدل شكلها . 


(الطعن؟55 لسئة 44 ق - جلسة 1998/15/57 س 9اص658) 


1م 


م8 فارةث 

انتفاع المستأجر بشقتين متلامقتين فى مبنى واحد 

بطريق الإيجار . إجراؤه فتحه بينهما تيسيرا للإنتفاع بهما 

دون أن يلحق ضرر بالعين المؤجره أو المؤجر وجوب رفض 
دعوى الإخلاء لهذا السبب . 


إذ كانت محكمة النقض قد إنتهت الى رفض الطعن - 
المنضم - المرفوع من المطعون عليه فى الطعن المائل عن الحكم رقم 
89 لسبة ٠ق‏ إستعناف الإسكندرية الذى قضى بصحة ونفاذ 
عقد الإيجار الشفوى الصادر من المطعون عليه - المالك - الى 
الطاعن الأول عن الشقه رقم 6 ولملاصقة للشقه رقم /ا - موضوع 
التداعى الماثل - فإن مؤدى ذلك ان التغيير الذى قام به الطاعن 
مستأجر الشقتين - بإجراء فتحه بينهما لتيسير الإنتفاع بهما - 
لم يعرتب عليه ضرر على النحو السالف بيانه . وكان من المقرر 
وعلى ها جرى به قضاء هذه المحكمة - أن التغيير المحظور على 
المستأجر فى حكم الماده '7؟/؟ من القانون ؟2 لسنة ١554‏ هو 
الذى يلحق ضررا بالعين المؤجره أو بالمؤجر ١‏ فإن دعرى الطعون 
عليه تكون بذلك على غير سند من القانون خليقة بالرفض . 
(الطعنان ١9‏ هلسنة 45و87 1لسنة 4 ؤق - جلسة؟١/98./4١‏ 
س١*”اص1556١٠١)‏ 

إلتزام المستأجر بإستعمال العين المؤجره فى الغرض الذى 
أجرت من أجله تعمده الى تغيير الإستعمال شرطه . حصوله 
على إذن بذلك من المؤجر كأصل . الاستشناء . التغيير بنوعيه 
المادى أو المعنوى الذى لا يترتب عليه ضرر للمؤجر ولو نص 
عليه فى عقد الإيجار دمثال؛ . 


لل/ياخ1_- 


مءمم 

النص فى المادتين 4لاه 58٠‏ من القانون المدئى على 
إلتزام المستأجر بإستعمال العين الؤجره على النحو المتفق عليه , 
وبألا يحدث بها تغييرات بدون إذند المؤجرء يدل على أن المستأجر 
يلتزم بإستعمال العين المؤجره فى الغرض الذى أجرت من أجله 
فإن تحدد هذا الإستعمال فى العقد وجب على المستاجر أن تقتصر 
عليه وألا يعمد الى تغييره إلا بعد حصوله على إذن من المؤجر 
كذلك يمتسع على المستاجر أى تغيير مادى بالعين المؤجره كالهدم 
والبناء إلا بإذن المؤجر ء إلا أنه يسدتنى من ذلك حالة التغيير 
بنرعيه المادى والمعنوى . والذى ل' يترتب عليه ضرر للمؤجر . 
فسنتفى عندئذ حكمة التقييد ويصبح التغيير جائزا . ولا يغير من 
ذلك أن يتضمن عقد الإيجار حظرا صريحا للتغيير بكافة صوره . 
لأن تمسك المؤجر بهذا الشص المانع رغم ثبوت إنتفاء الضرر 
يجعله متعسفا فى استعمال حقه فى طلب الفسخ تطبيقا لحكم 
الفقره الأولى هن المادة الخامسة من القانون المدنى التى تنص على 
أن يكون إستعمال الحق غير مشروع فى الأحوال الآتية: 

إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير وإذا إنتهى الحكم 
المطعون فيه إلى أن التغيير المادذى والمعنوى ثابت من تقرير الخبير 
لأن الطاعن أقام حججرتين بالعين المؤجرة بغير إذن من المطعون 
ضده وإستعمل إخداهما كمحل لبيع الأدوات المنزلية والأخرى 
كمكتب مخالفا لما إتفق عليه في العقد من إمبتعمال العين 
المؤجره كمخزن للحديد والخرده فإنه يكوت قد أسس قضاءه 
بالإخلاء على مجرد حصول التغيير المادى والمعنوى . 
(الطعن ١/١١‏ لسنة؟ه ق جلسة 8؟318/4/19اس 4" ص/510١٠1)‏ 


كما - 


ودمة 

أقامة املستاجر بماء بالعين المؤجرة من ماله الخاص بعلم 

المؤجر ودون معارضته . عدم وجود اتفاق بينه وبين المؤجر بشان 

ما يجب اتباعه . أثره. عدم العزامه بأداء أجرة ما أنشأه مدة 
سريان العقد . علة ذلك . 


( ١9597 /8/١!ةسلج‎ قثاأةلسسلاء0ة١نعمطلا(‎ 


عدم جواز تحايل المستأجر لتغيير استعبال العين المؤجرة الى 
غير اغراض السكنى بعد تفاذ ذلك القانون لتعطيل احكامه 
المتعلقة بالنظام العام . علة ذلك . 
(الطعن 4/ا5 لسنة5هق جلسة5١5/١١/“949١اس414صه”)‏ 


للمستأجر تغيير استعمال العين المؤجرة الى غير أغراض 
السكنى مقابل زيادة الأجرة . شرطه . ألا يترتب عليه ضرر 
بالببى أو شاغليه . 
(الطعن 5/4 لسنة 8ه ق - جللسة١5/١١٠/937اس44صه”)‏ 


للمؤجر طلب اخلاء المستأجر من العين المؤجرة مجرد 
استعمالها استعمالا مخالفا لشروط عقد الايجار . عدم اشتراط 
حدوث ضرر للمؤجر مل4مة١‏ مدنى تغيير استعمال العين الذى 
أجرات من أجله . هؤداه . وجوب قصره عليه . عدم جواز تغييرة 
بغير اذن المؤجر . الاستثياء . الا يترتب على هذا العغيير ضرر 
للمؤجر ولو تضمئ العقد حظرا صريحا بتغير الاستعمال .م ولام 
هدنى . علة ذلك. 
(الطعن1:58السنةلاوق - جلس ة0/١١19"/1١1)‏ 


مق أ 


وءحمرة 


الترخيص للمستأجر بتغيير الغرض من استعمال العين 
الى غير أغراض السكنى . حق المؤجر فى تقاضى أجرة إضافية 
ولو تقاعس المستاجر عن الإنتفاع بهذه الميزة أو أعاد 
استعمال العين الى الغرض الأصلى . لا يحق للمستأجر أن 
يتحلل من التزامه بإرادته المنفردة . علة ذلك . 

لما كان الترخيص للمستأجر بتغيير استعمال العين المؤجرة 
للسكنى إلى غير ذلك من الأغراض المهدية أو التسجارية أو 
الصداعية ميزة جديدة نصت عليها المواد 7# من القانون رقم 46 
لسنة ١911‏ :19.17 من القانون رقم ١5‏ لسنة ١98١‏ 
وقررت للمؤجر فى مقابل هذه الميزة حق اقعضاء أجرة إضافية 
وفقا لمعايير محددة وبالتالى يحق للمؤجر تقاضى هذا المقابل ولو 
تقاعس المستأجر عن الإنتفاع بتلك الميزة وليس له التحلل هنها 
بإرادته المنفردة اعتبارا بأن من المقرر فى العقود التبادلية - ومنها 
عقد الإيجار - انه لا يسوغ لأحد الطرفين أن يستقل بتعديل 
شروط العقد أو أت يتحلل هن التزاماته المترتبة عليه بإرادته 
المنفردة ومن ثم فإنه لا وجه للقول بأن من حق المستأجر إرغام 
المؤجر على الرضوخ لرغبته فى التنازل عن ميزة خولها له القانون 
والرجوع الى الغرض الأصلى من الإيجار مرة أخرى مع إنقاص 
الأجرة تبعا لذلك لما فى ذلك من إهدار للعوازن بين حقوق 
الطرفين بغير سند من أحكام القانوث . 
(الطعن١١١1‏ لسنة ١ق‏ جلسة14435/5/15ا سلا )+#ص؟47) 


سس لاس 


م أمرة 
مادة امة 


)١(‏ يجوز للمستأجر ان يضع بالعين المؤجرة أجهزة 
لعوصيل المياه والنور الكهربائى والغاز والتليفون والراديو 
وماالى ذلك مادامت الطريقة التى توضع بها هذه الاجهرة 
لاتخالف الاصول المرعية ء وذلك مالم يثبت المؤجر ان 
وضع هذه الاجهزة يهدد ملامة العقار . 

(؟) فاذا كان تدخل المؤجر لازما لاتمام شئ من ذلك. 
جاز للمستأجر أن يقتضى منه هذا التدخل؛ على ان يتكفل 
النصوص العربية المقايله : 

هذه المادة تقابل فى نصوص القائون المدنى بالاقطار العربية 
المواد التالية : 

مادة 28٠‏ ليبى و48 © سورى و4/ سودانى و 641 كويتى . 
المذكرة الايضاحية : 

«ويزيد المشروع ان للمستأجر إن يضع بالعين الأجهزة 
اللازمة لترصيل المياه والتور الكهربائى والغاز والتليفون والراديو 
وما الى ذلك من الوسائل الحديفة بشرط الا يخالف الأصول 
المرعية والا يهدد سلامة العقار واذا اقعضى الأمر تدخل المؤجر 
كأن يطلب منه تقوية الحيطان جاز له أن يطلب تدخله على أن 
يرد له ما أنفقه من المصروفات ٠‏ . 


الا 


مكمه 

الشرح والنعليق ؛ 

تعناول هذه المادة أحكام وضع أجهزة حديثة فى العين 
فتوضح أن للمستأجر ان يضع فى العين المؤجرة الاجهزة الحديثة 
اللازمة والنافعة كتوصيلات الماء والكهرباء والغاز والتليفون وليس 
للمؤجر المعارضة فى ذلك . 
أحكام القضاء : 

مفاد نص المادة 88١‏ من القانون ان المشرع أجاز للمستاجر 
أن يضع فى العين المؤجرة الأجهزة اللازمة لتوصيل المياه والنور 
الكهرباء وما الى ذلك من المستحدثات النافعة ولا يجوز للمؤجر 
ان يعارض فى إدخال هذه التفييرات بل يجب عليه أن يعاون 
المستاجر فى إدخالها إذا كان هذا التعاون لازما وتوافرت شروط 
ثلاثة : ١‏ - ألا يكون وضع هذه الأجهزة فى العين المؤجرة من 
شانه أن يهدد ملامة العقار . ؟ - أن يراعى المستاجر فى إدخال 
هذه الأجهزة الأصول المرعية.” - وأن يقوم المستأجر برد 
النفقات التى صرفها المؤجر إذا إقتضى الأمر تدخل هذا الأخير 
لمعاونة المستأجر . ولايغير من ذلك أن يتضمن عقد الإيجار حظرا 
مريحا بإجراء هذه العومصيلات بغير موافقة الموؤجر أن 
تمسك المؤجر بهذا النص رغم ثبوت إنتفاء تهديد سلامة العقار 
يجعله متعسفا فى امستعمال حقه فى الإعتراض على إجراء 
التوصيلات . 1 
(الطعن777١‏ لسدة لاق جلسة؟1951/17/11اس؟47ص؟847١1)‏ 


م ؟مرة 
مادة ؟ىة 


يلتزم المستأجر باجراء العرميمات «التأجيرية؛ التى 
يقضىي بها العرف . مالم يكن هساك اتفاق على غير ذلك. 


النصوص العربيه المقابلة : 


هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار العربية 
المواد العالية : 


مادة 281 ليبى و٠286‏ سورى و”5لا عراقى و4!/5 مسودانى 
و2514 كويتى و719/4/١‏ من قانون المعاملات المدنية لدولة الامارات 
العربية المتحدة . 


المذكرة الايضاحية : 


ينص المشروع على الزام المستأجر باجراء العرميمات 
التاجيرية التى يقضى بها العرف ثما يفترض فيه ان خطا المستاجر 
أو أن الاستعمال المعتاد للعين قد اقتضاه : . 
الشرح والتعليق ١‏ 

توضح هذه المادة الالتزام الثالث من التزامات المستأجر وهو 
الفيام بالترميمات التأجيرية التى يقعضيها العرف أو الاتفاق 
والمقصود بالترميمات التأجيرية هى الترميمات البسيطة التى 
يقتضيها استعمال العين المؤجرة استعمالا مالوفا ويرجع فى تحديد 
هذه الترميمات الى العرف فاذا لم يوجد عرف عدت الترميمات 
تأجيرية اذا كانت الضرورة اليها تنشأ من استعمال العين 


3 


مكمه 

الامتعمال المألوف فاذا أخل المستأجر بهذا الالتزام كان للمؤجر 
اللجوء الى التنفيذ العينى الجبسرى والرجوع عليه بالمصروفات 
والتعريض إن كان له مقتضى . 
أحكام القضاء ١‏ 

حق المؤجر فى طلب الزام المستاجر بإجراء الترميمات 
التاجيريه عبنا أو الترخيص له بإجرائها على نفقة المستاجر . 
لاحق للمؤجر فى طلب هذه النفقات متى قام المستأجر فعلا 
بهذه الترعيمات . 

مفاد نص المادة 8847© من القانون المدنى أن الممتاجر ملتزم 
بكافة الترميمات التأجيريه التى جرى العرف بأن تكون على 
عاتفه . وإصلاح الأدرات الصحيه وإمتبدال ما تلف منها يعتبر 
من قبيلها طلما كانت نتيجة خطا الممتاجر أو ثما يفترض إن 
الإستعمال العادى للعين قد إقتضاه . لما كان ذلك فإنه وإن كان 
للمؤجر أن يلزم المستأجر بإجراء الترميمات التأجيرية عينا كبا 
له أن يطلب الترخيضض له فى إجرائها بنفسه على نفقة المستاجر 
إلا أنه لا يجوز للمؤجر أن يطلب من المستأجر مقابل نفقات هذه 
الترميمات متى إختار المستأجر القيام بها بنفسه . 
(الطعن ١:‏ 74 لسدة١4‏ ق جلسة؟؟/١١/48ا5اس‏ 1765 ص.78١)‏ 


1 ارم 
مادة 1مة 


)١(‏ يجب على المستأجر ان يبذل من العناية فى 
استعمال العين المؤجرة وفى المحافظة عليها مايبذله 
الشخص العتاد . 

١؟)‏ وهو مسئول عما يصيب العين أثناء انتفاعه بها 
من تلف أو هلاك غير ناشئ عن استعمالها استعمالا مألوفا. 
النصوص العربية المقابلة : 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار العربية 
المواد التالية : 

ماذة "مهم ليبى و١686‏ مررى 514ل عراقى و6/ا؟ مودانى 
و5548 لببانى و 595 كريتى . 


المذكرة الايضاحية , 


و حدد المشروع العناية الواجبة فى امحافظة على العين المؤجرة 
بأنها عناية الشخص امعتاد فهو هسئثول عما يصيب العين من 
التلف الا اذا أثبت ان هذا التلف لم ينشأ عن خطنه أو عن خطأ 
تابعبه, ويكفى فى ذلك أن ينبت انه قام بالعناية المطلوبة عنه , 
فإذا كان التلف يرجع الى استعمال الشئ استعمالا مألوفا فلا يكون 
مسثولا عنه وهذا لا يمنع هن أن يقوم بالترميمات التأجيرية التى 
اقتضاها الاستعمال اللألوف للشئ فهى عليه كما تقدم فاذا لم يقم 
بها فانه لا يجبر عليها ولكن لا يلزم بها المؤجر؛ . 


-6؟- 


م كامة 

الشرح والتعليق ؛ 

تتعاول هذه المادة بيان كيفيةالمحافظة على العين المؤجرة 
فعوضح ان على المستأجر المحافظة على العين المؤجرة أثناء مدة 
الايجار وان يبذل فى ذلك عناية الرجل المعتاد وهو مسئول فى 
ذلك عن أعمال تابعيه ويتعين عليه ان يخطر المؤجر بكل أمر 
أحكام القفياء : 

الاستيلاء على عقار ليكون مدرسة إساءة إستعماله 
وإحداث تغيير به وقطع بعض أشجاره. لايدخل فى نطاق 
الإستعمال غير العادى بل هوخطأ جسيم يستوجب تعويضا 
مستقا عن الضرر التاشئ عقة . 

مت كان ما نسبعحه الطاعنيه الى وزادة التربية والععليم سس 
إماءة إستعمال العقار - المستولى عليه ليكون مدرسه - وإحداث 
تغيير به وقطع بعض أشجاره لا يدخل فى نطاق الاستعمال غير 
العادى بل يكون ان صح وقوعه خطأ جسيما . يستوجب تعريضا 
مستقلا عن الضرر الناشئ عنه لاتشمله الزيادة المقرره مقابل 
مصاريف الصيانه والإستهلاك غير العاديين . وكان الحكم المطعون 
فيه قد جرى على خلاف هذا النظر . قإنه يكون قد خالف 
القانون وشابه قصور يعيبه ويستوجب نقضه فى هذا اللتصوص . 
(الطعن لاهة لسنةهة" ق - جلسة 49:/5/55اس 7١‏ ص07”) 


تلف العين المؤجرة أو هلاكها . القرينه القانونية على 
ثبوت الخخطأ فى جانب المستأجر م "لم5 مدنى . جواز نفيها 
بإثبات المستأجر للسبب الأجنبى أو خطأ المؤجر أو عيب فى 
ذات العين. 
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وكامرة 
مؤدى نص المادة 68 من التقنين المدنى ان المستأجر يلتزم 
بحفظ العين ورعايتها باذلا فى ذلك عناية الرجل المعتاد .فإن 
قصر فى أذاء التزامه ونتج عن تقصيره تلف العين أو هلاكها كان 
مسئولا : ولئن أقام اللشرع قريئة قانونية تفترض أن ما أصاب 
العين المؤجره مرده الى خطأ المستأجر الاأن هذه القرينة قابلة 
لإئبات العكس ؛ بمعنى ألا يسال إلا عما يحدث فعلا بسبب 
تقصيره هو أو تقصير هن يسأل عنهم . وإذا أثبت أن التلف أو 
الهلاك نشأ عن سبب أجنبى لا يد له فيه كالقرة القاهره أو خطأ 
المؤجر أو عيب العين المؤجره إنتفت مسئولية المستأجر . 


(الطعن .9لا لسنة":4 ق جلسة؟9/١١/8ا5اس9ا1ص.١ه/ا١)‏ 


الحكم بإخلاء المستأجر لتغييره وجه إستعمال المكان 
المؤجر مخزنا للأثاث الى ورشة يجاره ما يرتب ضررا للمؤجر . 
لا خطأ . 

إذ كان الحكم المطعون فيه قد إستند فى قضائه بالإخلاء الى 
الطاعن قد خالف شروط عقد الإيجار بتغييرة إستعمال المكان 
المؤجر من مخزن للأثاث الى ورشة لأعمال النجاره وطلائها وأنه 
فد ترتب على هذا التغيير ضرر بمصلحة المطعون عليها تمثل فى 
إزعاج السكاتن نتيجة ما يحدثه هذا الإاستعمال من ضوضاء », 
فضلا عن تشويه واجهة العقار الواقع فى منطقة حظر القاثون 
هباشرة مثل هذا التشاط فيها لإعتبارات تتعلق بالهدوء والنظافه 
وحسن المظهر فإن الحكم لا يكون قد أخطأ فى تفسير القانون 
أو فى تطبيقه على ما ثبت له هن الواقع فى الدعوى . 


(الطعن ١/ا/ا‏ لمهة/ا4 ق - جلسة!ا5/١/6/ا9اس 7٠.0‏ ص1 4) 


دالا 


مكلمة 

مستئولية المؤجر عن هلاك العين المؤجره بغير خطأ المستأجر. 

عدم مسئوليته عما يحدثه هذا الهلاك من ضرر بالمستأجر الا إذا 
عن حريق العين المؤجرة .م 6848 مدنى . علة ذللك . 

(الطعن .6ل لسنة.ءهق -جلسة؟*6/68/1مؤةاس 5" ص 58/) 


مسكولية المستأجر عما يصيب العين من تلف ناشئْ عن 
إستعمالها استعمالا غير مألوف . مفترضه.م 54١‏ مدنى جواز 
نفيها . بإثبات أن التلف لم يكن بخطنه أو أنه نشأ يفعل أجنبى 
لايد له فيه ». 
(الطعن لاه ل لةةهءهةق جلسةظ؟/١٠١[م850١)‏ 


عدم جواؤ حرمان المستأجر من أى حق أو ميزه أو منفعة كان 
يتصفع بها. إلعزامات المستأجر للمؤجر طلب إزالة ما أحدثه 
المستأجر هن تغيير مادى بالعين المؤجرة ضار به وإعادة العين الى 
ما كانت عليه. المادتات ومق "28 مدنى. 
(الطعن04السلةث”"اق جلسة4414/9/1#١)‏ 


التزام المتأجر بالمحافظة على العين المؤجرة واستعبالها 
الاستعمال المألوف . التزام بعحقيق غاية وليس بيِذل عناية. 
شموله أعماله الشخصية وأعمال تابعيه وكل شخص له صلة به 
مكنته من الإضرار بالعين المؤجرة . اتعفاء مسئوليعه بإثباته 
السبب الأجنبى . 

إذ كان التزام المستأجر طبقاً للأحكام العامة فى القانون 
المدنى بالمحافظة على العين المؤجرة وباستعمالها الاستعمال المألوف 
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وكلمة 
الذى لا يضر بها أو بالمؤجر لا يقعصر على الأعمال الصادرة من 
شخصة وإنما يتسع لضمان الأعمال الصائرة من كل شخص 
مكنت له صلته بالمستاججر أن يضر بالعين المؤجرة أو يسىء 
استعمالها كأقاربه وضبوفه وخدمه .... والمستأجر من باطنه , 
والتزامه بضمان هؤلاء هو العزام بتعحقيق غاية لا ببذل عناية » فلا 
يكفى لدفع مسئوليته أنه بذل العناية الواجبه فى رقابة تابعيه بل 
عليه أن يعبت السيب الأجبى إذ تتحقق مسئوليته بمجرد تحقق 
سبب الضمان فيتعين عليه اصلاح التلف وتعريض المؤجر إن كان 
لذلك مقتضى . 
(الطعن؟ 807" لسنةالاق جلسة٠*/١١9946/1ا1س4:5ص55١٠)‏ 
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مكمة 
مادة 044 

)١(‏ المستأاجر مئولا عن حريق العين المؤجره الا اذا 
أثبت ان الحريق نشا عن سبب لايد له فيه . 

(؟) فاذا تعدد المستأجرون لعقار واحدى كان كل 
ويتناول ذلك المؤجر ان كان مقيما فى العقار. هذا مالم يثشبت 
إن العار إيتدا شبوبها فى الجزء الذى يشغله أحد المستأجرين 
فيكون وحده مسئولا عن الحريق. 
النصوص العربية المقابلة: 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار العربية 
المواد التالية : 

مادة 8ه ليبى و 855 سورى ولم4 سوداتى و5855 لبئاني. 
المذكرة الايضاحية : 

د طبق المشروع عناية الشخص المعتاد على مسئكولية المستاجر 
فى حالة الحريق فجعله مسثولا الا اذا أثبت أن الحريق لم يدشأ 
بخطنه أو خطا تابعيه فاذا لم يستطع اثبات ذلك كان مسئولا عن 
التعويض مسئوللية تعاقدية ... فاذا تعدد المستأجرون كان كل 
منهم مسئولا ... ولا تضامن بينهم لأن المسئولية تعاقدية .١‏ 
الشرح والتعليق ؛ 

هله المادة تسساول بيان مسئولية المؤجر عن الحريق الذى 
يحدث بالعين المؤجرة. ذلك أن حريق العين المؤجرة أمر خطير 


ا 


مم2 

ولهذا شدد من مسئولية المستأجر عن الحريق الى حد بعيد حتى 
مسكولية المستأجر عن هلاك العين بسيب الحريق أشد من 
مسئوليته عن هلاكها بسبب آخر. )١(‏ 

والمستأجر الذى يدعى ان الحريق وقع عن سبب أجنبى عليه 
عبء اثبات السبب الاجنبى . 
جزاء مسئولية المستأجر عن الحريق: 

اذا ماقامت مسثولية المستاجر العقدية ولم يستطع ان يثبت 
المبب الاجنبى كان عليه ان يعوض المؤجر عن الاضرار التى 
تصيبه بسبب الحريق . 

ولما كانت المسثولبة عقدية فهو لا يعوض إلا الأضرار المتوقعة 
الحصول رقت التعاقد . 
تأمين المستأجر على مسئوليته عن الحريق : 

مسئولية المستأجر عن الحريق مسئولية جسيمة ومن ثم 
تكون له مصلحة جدية فى أن يؤمن على مسئوليته كيفية توزيع 
المسئولية العقدية عن الحريق على المستأجرين المتعددين . 

إذا يُعدد المتأجرون لعقار واحد واحترق هلا العقار كانوا 
جميعا مسئولين عن الحريق مسئولية عقدية سواء احترق بعض 
أجزاء العقار أو كله تقع المسكولية على كل مستاجر بالنسبة الى 
0 راجع في هذا الدكتور / النهورى - المرججيع الابق ع ف هلا وما يعدها . 
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م ممه 


العقار كله على أن هنا لا يوجد بينهما تتضامن حيبُ حدد 
المثر ع الى كلا متهم مثول غن الحريق شسبة الجرء الذى 
يشغله إلا إذا ثبت أن النار قد بدأت من الجرء الذى يثغله أحد 
المستاجرين فيكون وحده هو المسثول عن الحريق . 
أحكام القضاء : 

إعتبار الحكم الطاعن مسئولا عن الحريق . إستناده فى ذلك 
الى إقراره والى أن المستأجر مسئول عن حريق العين المؤجره مادام 
ذلك لحمل قسضائه . النعى عليه بالخطا فى بعض التقريرات 
الواقعيه غ غير المؤثرة فى قضائه ٠‏ غير منتج. 

متى كان الغابت من الحكم المطعون فيه أنه إعتبر الطاعن 
مسئولا عن الحريق بإقراره أمام محكمة أول د رجة 5 وعلى أساس 
أن المستأجر هسئول عن الحريق إلا أن يثبت أنه وقع بسبب أجنبى 
لا يد له فيه , الأمر الذى لم يقم عليه دليل فى الدعوى . وإذ 
كانت هذه الأسباب كافيه لحمل قضائه . فإنه لا يعيبه أن يكون * 
قد أخطأ فى بعض التقريرات الواقعية التى لا يتأثر بها قضاؤه , 
وبالتالى يكون النعى عليه فى هذه التقريرات التى تزيد بها غير 
منتج ولا جدوى هنه . 
(الطعون أرقام 5١4 ,5١ ,5.0١‏ لسنة 8" ق - جلسة 
س5 ص58 2) 

الحريق بالعين المؤجره . إعتباره نوعا من التلف . مسئولية 
المستأجر عن أفعال مستخدميه ولو فى غير أوقات العمل وفعل 
زائريه ونزلائه م 7/8" من القانون المدنى السابق . 
(الطعن١4ه‏ لسنة"؛ ق جلسة 7/75١/1919/5س:”ص‏ 88”) 
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م284 

العين المؤجرة . شمولها الملحقات التى لا تكتمل منفعتها 
المقصودة من الإيجار إلا بها . مؤدى ذلك . إماءة استعمال 
هذه الملحقات أو الإنتقاص من منافع المبنى يعد إساءة استعمال 
للعين المؤجرة وضررا بسلامة المبنى . 

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن العين المؤجرة لا تقتصر 
على ما ورد ذكره بالعقد وإنما تشمل أيضا ما يككون من 
ملحقاتها التى لا تكتمل منفعتها المقصودة من الإيجار إلا بها. 
ولازم ذلك أن كل إماءة استعمال لهذه الملحقات تعد إساءة 
استعمال للعين المؤجرة ذاتها . وأن كل انتقاص من مناقع البنى 
الذى توجد به العين المؤجرة يعد ضررا ماسا بسلامة المبنى. 
(الطعن رقم 5١8٠١‏ لسسة7"ق جلسة١1/ ١557/9‏ س/!4 ص 40/5 ) 

مسئولية المستأجر عن احتراق العين المؤجرة . مفترضة . 
مؤداه . عدم انتفائها إلا إذا أثبت أن الحريق لسبب أجنبى لا يد له 
فيه. م1/584 مدتى . علة ذلك . 
(الطعن48 لسنة 7ق جلسة 1598/1١/77‏ لمينشر بعد) 
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مومه 
مادة 044 


يجب على المستأجر ان يبادر الى اخطار المؤجر بكل 
أمر يستوجب تدخله . كأن تحتاج العين الى ترميمات 
مستعمحلة »أو ينكشف عيب بهاء أويقع اغتصاب عليها , 
أو يعتدى أجنبى بالتعرض لها ء أو باحداث ضرر بها. 
النصوص العربية المقابلة : 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار العربية 
المواد التالية : 

مادة 4ه ليبى و 687 سورى وهلاه عراقى ولالا4 سودائى 
وهلاه لبنانى و 557 كوريتى . 
المذكرة الارضاحية : 

«الزم المشروع المستأجر ان يبادر الى اخطار المؤجر بكل شئ 
يهدد ملآمة العين ئما لا يستطيع ان يعلمه هن تلقاء نفسه 
كأن تحتاج العين الى ترهميمات مستعجلة أو أن ينكشف عيب 
فيها أو أن يقع اغتصاب عليها فان لم يقم المستأجر بهذا 
الواجب وأصيب المؤجر بضرر من جراء ذلك كان المستأجر 
مسثولاة. 
الشرح والتعليق ؛ 

تعولى هذه المادة بيان ضرورة اخطار المسعاجر للمؤجر بما 
يوجب تدخل هذا الاخير فالمستأجر يلترم باخطار المؤجر بكل أمر 
من شأنه ان يهدد سلامة العين أو يصيبها بضرر . 
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م8 مه 
أحكام القَضاء ؛ 


ان نص المادة همه من القائون المدئى الجديد وان 
أوجبت على المستأججر أن يبادر الى اخطار المؤجر بكل أمر 
يستوجب تدخله » كأن تحتاج العين الى ترميمات مستعجلة أو 
يكشف بها عيب فليس مؤدى هذا النص ان يكون لزاما على 
المستأجر أن يرفع دعوى لاثبات حالة العين المؤجرة قبل قيامه 
بالاملاحات . 


(الطعن /ا١”‏ لسنةااق -جلسة١/“/862ة8ا1س_‏ ص ؟١٠)‏ 


لعن كان التقين المانى الملغى قد خلا من نص مقابل لنص 
المادة 588 من التقنين القائم الذى يوجب على المستأجر ان يبادر 
الى اخطار المؤجر بكل أمر يستوجب تدخله . فان الرأى كان 
مستقرا فى ظل القانون القديم على أن هذا الالتزام وان لم ينص 
عليه صراحة فى هذا القانون » الا أن واجب العناية بالشئ المؤجر 
الذى كانت تفرضه امادة 5/ا؟ من ذلك القانون على المستأجر 
يقعضى منه ان يبادر باخطار المؤجر بكل ما يهدد سلامة العين 
المؤجرة أو يصيبها بضرر ثما لا يستطيع المؤجر ان يعلمه عن غير 
طريق المستأجر هتى ظهرت بوادر هذا الخطر للمستأجر بعد 
تسلمه العين المؤجرة .فان قصر فى القيام بهذا الاخطار وأصيب 
المؤجر بضرو من جراء ذلك كان المستأجر مسئولا عن تعويض هذا 
الضرر . على أن الالعزام بالاخطار يسقط عن عاتق المستاجر اذا 
كان المؤجر قدعلم بالخنطر فى الورقشت المناسب أو اذا كان مع 
تسليمه العين المؤجرة الى المستأجر لم يتخل له نهائيا عن حفظها 
ورعايتها . بل استبقاهما لنفسه أو لأحد اتباعه اذ فى هذه الحالة 


لآ 


م686 


يفترض انه قد علم بالخطر الذى يهدد سلامة العين . أو كان 
يجب ان يعلم به من تلقاء نفسه أو عن طريق تابعه الذى عهد 
البه بحفظ العين ورعايتها . 

(الطعن 67" لسنةء" ق - جلسة14"56/4/8اس5"اص125) 


علم المؤجر بالخطر المحدق بالعين المؤجرة فى وقت 
مناسب . أئرة . سقوط التزام المستأجر باخطارة للتدخل . 
م86 مدنى. 

من المقرر ‏ وعلى ما يجرى به قضاء هذه المحكمة ‏ ان التزام 
المستأجر باخطار المؤجر بكل أمر يستوجب تدخلة وفقا للمادة 
6 هن التقنين المدنى يسقط عن عاتق الملمتأجر إذا كان 
المؤجر قد علم بالنطر المحدق بالعين المؤجرة فى الوقت المناسب . 
وإذ كان الغشابت من صحيفة الإستئناف أن الطاعن ‏ وزير الداخلية 
بصفعة وهو المستأجر ‏ تمسك بعدم التزامه بالاخطار استنادا إلى 
علم المطعون علية ‏ المؤجر ‏ باستيلاء الشرطة العسكرية ‏ 
السيارة المؤجرة فان الالتزام الواقع على عاتق وزارة الداخلية ‏ 
المستأجرة ‏ يكون منتفيا لإنعدام أمامة ولأنه يعتبر متحصيل 
حاصل. وبالتالى فلا مسئولية على عدم الإخطار . لما كان ذلك وكان 
الحكم المطعرن فيه قد أقام قضاؤزة بتأييد الحكم المستانف على 
إقرار وجهته فى بناء مسئولية الطاعن على عدم قيام وزارة الداخلية 
بالإخطار الملزم به المستأجر وفقاً لنص المادة 586 من التقدين 
المدنى دون أن يعنى بالرد على هذا الدفاع الجوهرى الذى لو 
صح لتغير به وجه الرأى فى الدعوى فإنه يكون قاصر البيان. 


(الطعن 46 لسنة؟ؤق - جلسة 1498/19/1١‏ س76اص5؟157) 
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مكمة 
مادة كة 


)١(‏ يجب على المستأجر ان يقوم بوفاء الاجرة فى 
المواعيد المتفق عليها ء فاذا لم يكن هناك اتفاق وجب وفاء 
الاجرة فى المواعيد التى يعينها عرف الجهة . 

(؟) ويكون الوفاء فى موطن المستأجر مالم يكن 
النصوص العربية المقابله : 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار العربية 
المواد العالية : 

مادة 86ه ليبى و6264 مورى و 55لا عراقى و59ه لببانى 
وهلا؛ سوداني و548لا تونسى و2885 كريتى . 
المذكرة الايضاحية : 

والمستأجر يلتزم بدفع الأجرة المتفق عليها أو التى حددت 
بأى طريق آخر فى المواعيد المتفق عليها واذا لم يتفق على ميعاد 
ففى المواعيد التى يحددها العرف ككمماهو الأمر فى الأراضى 
الزراعية وات لم يوجد عرف فتطبق المادئ العامة رهى تقضصى بأن 
الاحرة يه تدفع الل عند إسعيفاء المنفعة ٠‏ . 
الشرح والتعليق ٠‏ 

توضح هذه المادة الالتزام الجوهرى للمستأجر وهو الالتزام 
بسداد الاجرة فيلتزم المستأجر بوقاء الاجرة عن مدة الايجار كلها 
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موكذة 


ويتعين عليه ان يفى بها كلما اتفق عليها واذا اتفق على الوفاء 
بهما دفعة واحمدة فليس له ان يجبر المؤجر على قبولها 
أقساطا وليس للمستاجر ان يتخلص من التزامه بالاجرة بأن يرد 
العين المؤجرة قبل نهاية المدة حتى ولو ادعى بعدم صلاحيتها 
للانتفاع كما يلعرم بدفمع الاجرة وملحقاتها كثشمن الماع 
والكهرباء وعليه ان يفى بالاجرة الى المؤجر الذى تعاقد معه أو 
مع نائبه القانونى واذا اتفق على ميعاد معين لدفع الاجرة فيجب 
دفعها فيه . )١(‏ 

أما اذا لم يوججد اتفاق معين يجب اتباع العرف فاذا لم 
يوجد عرف طبقت القواعد العامة والقواعد العامة هى لا أجرة الا 
عبد استيقاء المنفعة . 


أحكام القضاء ١‏ 

اذا كان المدعى عليه يسحند فى اثيات براءة ذمته من الدين 
لا على تصرف قانونى بل الى واقعة مادية هى استيلاء المؤؤجر 
على الزراعة التى كانت قائمة بالعين المؤجرة وأن قيمة ها استولى 
عليه يزيد على قيمة الايجار المطالب به ١‏ فانه لا تشريب على 
المحكمة ان هى أحالت الدعوى الى التحقيق لاثبات هذه الواقعة حتى 
ولو كان الايجار الذى يتممسك المستأجر ببراءة ذمته منه يزيد على 
تهاب البينة . 


(نقض جلة 8؟9/١1/‏ 14614 مجموعة القواعد القانونية ص٠‏ 4 ) 
متى تبين أن المستأجر رفع دعوى مطالبته بالأجرة بأآن الأرض 
المطالب بأجرتها ليست هى الأرض التى ثم التعاقد عليهاء فانه 
)١(‏ راجع فى هذا الدكتور / سليمات مرقس - المرجع الابق ص؟44 وما بعدها . 
م - 


وكمم 

بتعين ان تقوم محكمة الموضوع بتعحقيق هذا الدفاع لما يعرتب 
على تحققه من تغيير وجه الرأى فى الحكمء فاذا كانت المحكمة قد 
التفعت عنه ولم تعداوله فى أسبابها بالرد عليهء فان فى ذلك ما 
يعيب حكمها بالقصور . 
(نقض جلسة28/ه968/6١‏ س8 مج قنى مدنى ص ٠١/!ا4)‏ 

الأجرة مقابل الانتفاع بالعين المؤجرة فاذا تعرض للمستأجر 
وحال بذلك دون اتمفاعه يهذه العين » حق للمستأجر أن يحبس 
عنه الاجرة عن مدة التعرض . 
(نقض جلسة 1951/٠١/55‏ س ١18‏ مج فنى مدنى ص7/ا21١1)‏ 

لا تبرأ ذمة المدين بمجرد ارسال حوالة بريدية بقيمة الدين 
بل بقبض قيمتها فعلا . وعلى المدين أثبات ذلك . 
(نقض جلسة./454/1١سه”؟‏ مج فنى مدنى ص "7؟؟) 
توقى الاخلاء ؛ ٠‏ 

جواز توقى طلب الاخلاء بأداء الأجرة المسشحقة وفوائدها 
أمام محكمة الاستثناف ق 7ه لسنة 1959. 
(الطعن 84؟" لسنة ١4ق‏ جلسة؟١/95/8ا9١س‏ ل( صلم )١١‏ 

الأجرة التى يتعين على المستأجر الوفاء بها لتفادى 
الحكم عليه بالإخلاء . ماهيتها . 

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الأجسرة التى يتعين 
على المستأجر الوفاء بها كى يتفادى رفع الدعسوى عليه 


بآ 


مكمؤة 
بالإخلاء هى تلك المستحقة فعلا فى ذمته حتى تاريخ تكليفه 
بالوفاء » فإذا ما قام المستأجر بسداد هذه الأجرة خلال الأجل 
المضروب فإنه يتعين على المؤجر - وقد بلغ مأربه - أن يقف عند 
هذا الحد دون المضى فى سلوك مبل التقاضى فى شأنها وإلا فقد 
لرمته نفقاته . 
(الطعن لاه لسبة7هق جلسةء"/9ا/5مةا س:١‏ 4 ص4١ثم)‏ 


تنفيذ حكم مستعجل بطرد المستأجر من العين المؤجرة 
لتآخره فى سداد الأجرة . لمحكمة الموضوع إعادته إليها بعد وفائه 
بالأجرة المستحقة والمصاريف والنفقات الفعلية . لا يغير من ذلك 
ما ورد بنص م8١/ب‏ ق ١95‏ لسنة9481١‏ بشأن توقى المسعأجر 
تنفيذ الحكم المستعجل بالطرد ولا الاتفاق على وقوع الفسخ عند 
التخلف عن سذاد الأجرة علة ذلك . 
(الطعن رقم١‏ 8# لسسةلمهق جللة!ا١/١957/1١‏ س44 ص8؟؟) 


توفى المستأجر المتخلف عن سداد الأجرة الحكم بإخلائه . 
شرطه . الوفاء بالأجرة المتأخرة حتى إقفال باب المرافعة فى 
الاستكنافا شاملة مصروفات الدعوى وما تكبده المؤجر سس 
معصاريف ونفقات فعلية . إلتزام احكمة بالتحقق من حصول الوفاء 
بها ولو لم يطلبها المؤجر . 

المقرر أنه يتعين - لكى يترفى المستاجر الحكم بالإخلاء - 
الوفاء بالأجرة المتأخرة حختى قفل باب المرافعة فى الاستئناف شاملة 
مصروفات الدعوى باعتبار أنها تدخل ضمن ما تكبده المؤجر من 
مصاريف ونفقات فعلية وتلتزم المحكمة بالنظر فى حصول هذا 
الوفاء بإعمال أثره فى الدعرى دون موجب لطلب من المؤجر . 
(الطعن رقمة6/ا؟ لسدةمهق جلسة١133/1/7‏ س44 ص86 ؟) 


لغ 


وككرة 

تمسك الطاعنة أمام محكمة الاستئناف بحقها فى توقى 

الحكم بالإخلاء بإيداعها الأجرة اللستحقة وملحقاتها وتقديمها 

المستندات المؤيدة لذلك . قضاء الحكم المطعون فيه بعدم جواز 

الاستئناف امتنادا إلى أن الحكم المستأئقف صادر بناء على يمين 
حاسمة . خطأ وقصور . 

(الطعن رقم ؟1؟ لسنة ٠ق‏ جلسة. ١944/8/1‏ س46 ص9"4) 


قيام المستاجر بسداد الأجرة المستحقة وما تكبدة المؤجر من 
مصاريف ونفقات فعلية حتى قفل باب المرافعة أمام محكمة 
الاستئناف .غ188 ١853‏ لسنة ١481‏ . أثره. سقوط حق المؤجر 
فى طلب الإخلاء . تخلفه عن الوفاء بأى قدر من الأجرة المستحقة 
أو ملحقاتها أو المصاريف والنفقات الفعلية حتى هذا التاريخ كاف 
للحكم بإخلائه . 
(الطعن5١السدة؟١اق‏ جلسة>7/؟935/1١اس/4+ص"514١)‏ 


وحيث إن هذا النعى مردود ذلك أن النص فى المادة .ماب 
من القانون رقم ١5‏ لسنة 1981 على أنه م ...ولا يحكم 
بالإخلاء إذا قام المستأجر قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى بأذاء 
الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية » يدل 
على أن المشرع رغبة منه فى التيسير على المستأجرين أفسح لهم 
مجال الوفاء بالأجرة المسعحقة ومافى حكمها وكافة ما تكبده 
المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية إلى ما قبل إقفال باب المرافعة 
فى الدعوى سواء أمام محكمة أول درجة أو أمام فحكية 
الاسعئناف توقيا للحكم بالإخلاء » ومن القرر فى قنضاء هذه 
المحكمة أن العرض الحقيقى الذى يتبعه الإيداع هو الوسيلة 
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موكمرهة 
القانوية لإبراء ذمة المدين . ولا يؤثر فى محة العرض والإيداع 
خصم رسم الإيداع من المبلغ المعروض طلما أن رفض العرض لم 
يكن هناك ها يسوغه . لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم 
المطعون فيه أن المطعون ضده عرض على الطاعن مبلغ ل جنيه 
بموجب إنذار عرض معلن له فى */؟١5864/1١‏ حتى تبرأ ذمته 
من دين الأجرة الواردة بتقرير الخبير وإذ رفض الطاعن هذا العرض 
دون هبرو تم إيداعه خزينة المحكمة ثم أجرى عليه خصم مصاريف 
الإيداع . وإذ اعد الحكم المطعون فيه بهذا العرض . والإيداع 
ورتب على ذلك قضاءه برفض الدعوى فإنه يكون قد إلترم 
صحيح القانون ويكون النعى على غير أساس . 
(الطعن654” لسئة 5ق - جلسة 1551/8/19 لم ينشر بعد) 


دعوى الإخلاء لعدم مناد الأجرة.م 8١/ب‏ ق5١١‏ 
لسنة1481. للمستاجر توقى الاخلاء بسداده الأجرة المستحقة 
وكافة ما تكبده المؤجر هن مصاريف ونفقات فعلية حتى إقفال 
باب المرافعة فى الدعوى . علة ذلك . 


( الطعن /051/1 لسنة4 اق - جلسة 145494/11١/19‏ لم ينشر بعد) 
( الطعن 88 لسنة لاكاق جلسة156958/8/9الم ينشر بعد) 


دعرى إخلاء المستأجر لعدم الوفاء بالأجرة . جواز توقيه 
الحكم عليه بالإخلاء بسدادها وملحقاتها إلى ما قبل إقفال باب 
المرافعة أمام محكمة الإستئناف .م18/ب ق175 لسبة 99483 . 


(الطعن4 88١‏ لسدة 54 ق - جلسة 5٠٠١/5/8‏ لم ينشر بعد) 
(الطعن17١7‏ لسنة59 ق - جلسة ٠٠٠١/5/4‏ لم ينشر بعد) 
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موكمرة 

وحيث إن هذا النعى سديد ذلك أن مفاد نص المادة /١4‏ ب 

من القانون رقم ١”5‏ لسنة ١98١‏ بشأن بعض الأحكام الخاصة 
بتأجير الأماكن - وعلى ما جرى به قضاء هذه الغكمة - من أن 
التكرار فى الامتناع أو التأخير فى سداد الأجرة الموجب للحكم 
بالإخلاء رغم الوفاء بها أثعاء نظر الدعوى يستلزم لتحققه سبق 
إقامة دعرى موضوعية أو دعرى مستعجلة باخلاء العين المؤجرة 
وأن يكون عدم إجابة المؤجر إلى طلب الاخلاء فى تلك الدعرى 
مرده قيام المستأجر بأداء الأجرة إبان نظرها إذ بذلك تغبت سابقة 
تأخره أو إمتناعه عن سدادها أما إذا قضى فيها بعدم القبرل أو 
بالرفض لسبب آخر فلا تصلح لتوافر حالة التكرار ؛ كما أن 
صدور قرار بشطب الدعوى لا يعدو أن يكون - وعلى ها نصت 
عليه المادة 87 من قانون المرافعات - قراراً من القرارات التى تأمر 
بها المحكمة ولايعتبر من قبيل الأحكام إلا أنه إذا سجلت المحكمة 
قبل إصدار قرارها بشطب الدعوى ها يفيد أن هناك أجرة مستحقة 
على المستأجر ولم ينازع فيها وأنه توقى الحكم بالإخلاء أو الطرد 
بسداد الأجرة والمصاريف والأتعاب وقبلها منه المؤجر فمن العبث 
القول بأن يستمر المؤجر فى دعواه حتى يحكم فيها إذ أن مال 
دعراه الرفض إعمالاً لحكم القانون سالف البيان, ومن شم فإن 
قرار شطب الدعوى على هذا النحو يتحقق به العكرار إذا ما 
امتنع المستأجر بعد ذلك عن سداد الأجرة أو تأخر فى الوفاء بها 
ولا يعتبر كذلك إذا جاء قرار الشطب: مجردا وخلت الأوراق أو 
محاضر الجلسات مما يفيد أن المستأجر تأخر فى مداد أجرة 
مستحقة ولم ينازع فيها وتوقى حكم الإخلاء أو الطرد بدادها 
مع المصاريف والأتعاب فعندئذ لا تعتبر تلك الدعوى سابقة 
يتحقق بها العكرار المطلوب .لما كان ذلك . وكان الحكم المطعون 
فيه قد أقام قضاءه بتوافر تكرار التأخير فى الوفاء بالأجرة على 
مجرد سبق إقامة المطعون ضده على الطاعن الدعرى رقم ميمه 
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وكمؤة 
مدنى كلى دسوق بمقرلة تأخره فى الوفاء بالأجرة على الرغم من 
أن تلك الدعوى لا تصلح مابقة لذلك , إذ الشابت بالأوراق أن 
المطأعون ضذه حضر فيها بركيل عنه بجلسة 68١886/25/1م4١‏ 
وانسحب تاركا الدعوى للشطب فقررت المحكمة شطبها ولم يغبت 
بمحضر تلك الجلسة أو الجلسات السابقة عليها ما يفيد أن هناك 
أجرة متأخرة فى ذمة الطاعن لم ينازع فيها وأنه توفى الحكم 
بالإخلاء بسدادها مع المصروفات والنفقات الفعلية بعد إقامة 
الدعرى ‏ ومن ثم فإن هذه الدعوى لا تصلح - بهذه الحالة - أن 
تكون سابقة فى الدعوى الحالية التى تستند إلى التكرار لعدم 
الوفاء بالأجرة ؛ وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى 
بإخلاء الطاعن من عين النزاع امتنادا إلى تلك الدعوى فإنه 
يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب 
دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن . 
( الطعن ١7١‏ لسنة٠لاق‏ - جلسة19/١1/1١١5‏ لم ينشر بعد) 
الاخلاء لعدم الوفاء بالأجرة وملحقاتها : 


الحكم الذى يصدر من القضاء المستعجل بطرد المستاجر سن 
العين المؤجرة للتأخر فى وفاء الأجرة لا يقيد محكمة الموضوع اذا 
ما طرح النزاع أمامها من المستأجر فلها أن تعيده الى العين المؤجرة 
اذا ما أوفى الأجرة المستحقة وملحقاتها الى المؤجر قبل اقفال باب 
المرافعة أمامها ولا ينال من ذلك الاتفاق على وقوع الفسح عند 
التخلف عن سداد الأجرة غخالفة ذلك لنص آمر متعلق بالنظام العام 
فى قانون ايجار الاماكن . واذ انتهى الحكم المطعون فيه الى أن 
الطعون ضدها الأولى - المستاجرة - قد أوفت الأجرة المستحقة 
عليها وملحقاتها قبل اقفال باب المرافعة وقضى فى الدعوى على 
هذا الأساس بتمكيئها من عين النزاع فانه يكون قد طبق صحيح 


ما غ- 


عوكمة 
القانون فلايعيبه تحدى الطاعن بأن المطعون ضدها الأولى أوفت 
الأجرة الملمتحقة عليها بعد تنفيذ حكم الطرد ولا حاجة به - من 
بعد - الى أن يعرض الى طلب بطلان صحيفة الدعوى المستعجلة 
والحكم فيها واجراءات تنفيذه ويتعين رفض هذا الثعى . 
( الطعنة 7ه لسنة.قق - جلسة 4/4/١94ا1س7"‏ ص4“١٠)‏ 


دعوى إخلاء المستاجر لعدم الوفاء بالأجرة . جواز توقيه 
الحكم عليه بالاخلاء بسداده الأجرة والمصاريف والنفقات دون 
الفوائد . ق 45 لسنة 191 . 
(الطعن 4هلالسلة5ك؛ق -جلسة!١/45/5ةؤس‏ 99ص54١1)‏ 

لما كان المشرع قد رتب بنص المادة 1/077 من القانون رقم 
لسنة 19584 للمؤجر الحق فى طلب اخلاء المستأجر لنكوله 
عن أداء الأجرة المستحقة . فان التأخير فى سداد الاجرة الاضافية 
ذات الأثار المترتبة على التأخير فى أداء الأجرة الأصلية اذ الجزاء 
يعرتب على العخلف عن الوفاء نأى قدو من الأجرة المستحقة قانونا. 
( الطعن"؟ه لسنة موق جلسة18١/١١985/1ا1س798ص‏ لاهة) 

عدم إستفادة المستأجر من رخصة سداد الأجرة مع المصاريف 
والتفقات الفعلية حتى قغل باب المرافعة أمام محكبة أول درجة . 
أثره . إمعداد حقه فى الاستفادة حتى قفل باب المرافعة فى 
الامضشاف . 
(الطعن79١7‏ لسنة 4دق - جلسة486/5/7ةاس5*اص/١‏ 9) 


قضاء محكبية أول درجة باخااء المستاجر َ رغم سداذة 
الأجرة حتى قفل باب المرافعة خطأ فى القانون . عدم التزام 


-3 86 


عوكمرة 
الملستاجر بموالاة السداد فى مرحلة الاستئناف لتوقى الحكم 
بالأخلاء. علة ذلك . 
(الطعن7١٠٠‏ للسسة 4هق ‏ جلة*؟4486/5/9ةا١س#5ص/!0١5‏ ) 
الأجرة المستحقة على المستأجر. شمولها الضرائب وقيمة 
استهلاك المياه . تخلف المستأجر عن الوفاء بها .خضوعه لذات 
أحكام التأخر فى الأجرة . 
(الطعن 6م١٠‏ ؟السنة5؟هق- جلمسذةة )١ 531١/١١/5‏ 


شمول الأجرة المستحقة الضرائب وقيمة استهلاك المياه 
والأجرة الاضافية عن مدة التاجير مفروشا. 

تكليف المستأجر بالوفاء شرط لقبول دعوى الاخلاء لعدم 
سداد الأجرة خلو الدعوى منه أو وقوعه باطلا . أثره . عدم قبول 
الدعوى ماهية الأجرة المستحقةم ماق 5"السسة 19481م. لالاق 
46 لسنة لإلا9١.‏ 
(الطعنة ل نةهةوق جلس ةظ8 )١998 5/5/١‏ 


التزام المستأجر بتقديم الدليل على سداده كامل الأجرة 
املستحقة فى ذمته وما تكبده المؤجر من مصروفات ونفقات 
فعلية حتى إقفال باب المرافعة فى الاستئناف . انتهاء الحكم 
الملطعون فيه إلى إخلاء الطاعن من عين النراع لعدم تقديمه 
الدليل على استيفاء المؤجر- المطعون ضده الأول - قيمة 
الشيكات من الجهة المسحوب عليها. لا عيب . 

إذ كان الطاعن وهو المستأجر هو المكلف بتقديم الدليل على 
سداده كامل الأجرة المستحقة فى ذمته وها تكبده المؤجر المطعون 


5غ 


وكمؤة 
ضدة الأول من مصروفات ونفقات فعلية حتى قفل باب المرافعة 
فى الإستئناف فلا يسوغ له قلب عبء الإثبات والتمسك بسحبه 
شيكات بقيمة أجرة بعض الشهرر وارسالها بالبريد للمطعون 
ضهه الأول بل يتعين عليه أن يقيم الدليل على أنه امتوفى 
قيمتها فعلاً من الجهة المسحوب عليها هذه الشيكات ومن ثم فلا 
يعيب الحكم أن قضى بالإخلاء لعدم تقديم الطاعن دليل الوفاء 
بالأجرة. 
(الطعن رقم59/ا؟ لسعةهوق جلسة١؟/١159/1‏ س44 ص886؟) 


سداد المتأجر الأجرة الملستحقة وما تككبده المؤجر من 
مصاريف ونفقات فعلية حتى قفل باب المرافعة فى الدعوى ولو 
أمام محكمة الإستئناف . مسقط لخحق المؤجر فى الإخلاء . م+4١1/‏ ب 
ق 15 لسنة أمة١ا.‏ 

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن نص فى المادة 4١1/ب‏ من 
القانون رقم ١5‏ لسنة ١941‏ فى شأن تأجير وبيع الأماكن - يدل 
على أن المشضرع رغبة فى التيسير على المستأجرين أفسح لهم 
مجال الوفاء حتى تاريخ قفل باب المرافعة فى الدعرى , ولو أمام 
محكمة الاستئناف بحيث أصبح قيام المستأجر بسداد الأجرة 
الستحقة وما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعليه حتى 
التاريخ المذكور مسقطا لحق المؤجر فى الإخلاء . 
(الطعن 79 لسنة ٠ق‏ جلسة./534/6١‏ س8؛4 ص5"4 ) 


رسم النظافة . مناط فرضه . عن طريق المجالس انحلية لكل 
محافظة. قرار محافظ القاهرة بفرض رسم النظافة لا يجوز مد نطاق 
سريانه إلى محافظة أخرى. قضاء الحكم على إعتبار أن قرار محافظ 
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وكمرة 

القاهرة رقم 59 لمنة ١958‏ بفرض رسم نظاقة "/ هن القيمة 
الإيجارية على العين الكاثنة بمحافظة الجيزة . خطأ . 
(الطعن رقم 88657 لسدئة7>ق جلسة١/١/9926اس45‏ ص56) 

تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة . شرط أساسى لقبول دعوى 
الإخلاء للتأخير فى سدادها . خلر الدعوى منه أو وقوعه باطلا أو 
صدوره يمن لا حق له فى توجيهه. أثره. عدم قبول الدعوى 
وجوب صدورة من المؤجر الأملى . علة ذلك . العزام الحكم 
المطعرن فيه هذا النظر . صحيح فى القانون . 
( الطعن5/!١‏ لسنةأق جلسة؟1/١/19496س45‏ صص41١)‏ 

اعتداد الحكم المطعون فيه بوفاء المستأجر بالأجرة وحدها 
واعتبار هذا الوفاء مبرئا لذمته تأسيسا على أن المؤجر لم يقدم 
دليلا على النفقات الفعلية وإغفاله المصاريف الرسمية الثابتة 
بأوراق الدعرى ومنها رمسم الدعوى والتكليف بالوفاء والتمغات 
الرسمية ورموم الميكروفيلم . قصوروخطأ فى تطبيق القانوت . 
(الطعن75١5‏ لمعنةكاق جلسة 995/17/55اس/4 ص”54١)‏ 

دعرى الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة. وجوب أن تبين المحكمة 
مقدار ما هو مستحق على المستأجر من الأجرة عن فترة المطالبة 
وما سدد منهاوما بقى فى ذمته وأن تبين الدليل الذى أقامت عليه 
قضاءها . 
( الطعن رقم 4؟؟ لسنة لااق - جلسة."/998/191١1)‏ 


( الطعن55519 لسنة "1 ق جلسة8/؟59419/1اس48ص4١.14)‏ 


لمغع- 


وكذؤة 

فيمة إستهلاك المياه. عدم التزام المستأجر بها إلا فيما 
يخص استهلاك الوحدة التى يشغلها من إستهلاك فعلى دون ما 
اتفق عليه فى العقد . اعتبارها من ملحقات الأجرة وتعامل 
معاملتها . مؤدى ذلك . وجوب بيانها فى التكليف بالوفاء . 
(الطعن 5/ام لسنة 58 ق - جلسة 1945/7/4 لم ينشر بعد) 

رمم النظافة . فرضه على العقارات المبئية . جوازى للمجالس 
المخلية تما لا يجاوز ؟/ من القيمة الإيجارية . 
( الطعن رقم6؟5؟ لسنةمهق- جلسةخ8/١١/5698١)‏ 
( الطعن رقم 1١75‏ لسبة/! ق- جلسة1498/0/1) 

القيمة الإيجارية . ماهيتها.مقابل صافى فائدة 
امتثمار العقار ومقابل استهلاك المبنى ومصاريف الصيانة والإدارة : 
شمولها الضرائب الأصلية والإضافية . تخلف المستأجر 
عن الوفاء بها. خضوعه لذات الأحكام المشرتبة على عدم سداد 
الأجرة. 
(الطعن 6؟١5؟‏ لسنة 8ه ق - جلسة 8/؟١١954/1١‏ لم يدشر بعد) 
(الطعن:64*لسنةءكق-جلسغة18١١/15994)‏ 


الضرية على العقارات المبنية . مسثولية مالك العقار أمام 
الإدارة الضريبية عن مدادها . ق 65 لسنة 1464 . تحديد الأجرة 
وفقاً للأسس الواردة بتشريعات إيجار الأماكن الإستئنائية. خضوعها 
لمعايير عينية ترتبط بالمكان الموجر . أثره . تحمل المستأجر مقابل 
استهلاك المبنى ومصاريف الإدارة والصيانة والضرائب العقارية 


-4غ4- 


موكمؤة 
الأصلية والإضافية . عدم سداد المستأجر لهذه الضرائب . خضوعه 
لأحكام التأخر في الوفاء بالأجرة . 
( الطعن 6١1١/‏ لسنة 55 ق - جلسة 0060٠‏ لمينشر بعد) 
( الطعن ١١681‏ لسسة 56 ق - جلسة 9589/ 15948/14لم ينشر بعد) 
تحديد الأجرة وفقا للأسس الواردة بتشريعات إيجار الأماكن 
الاسعندائية . خضوعه لمعايير عينية ترتبط بالمكان المؤجر . أثره . 
تحمل المستأجر مقابل استهلاك المببى ومصاريف الإدارة والصيانة 
والضرائب العقارية الأصلية والإضافية . 
( الطعن ؟م١7‏ لسنة 59 ق - جلة 7٠٠١/5/4‏ لمينشر بعد) 
(الطعن 4لا لسلةؤأاكق-* جل نة5#/١/0 ١:‏ ) 
الطعنلاهه١السنة6؟اق‏ جلسة 8/1/8 ةة١)‏ 


المنازعة فى الأجرة: 
المنازعة فى الأجرة القاتونية المطالب بها . وجوب الفصل 
فيها قبل القضاء بالخلاء بإعتبارها مسألة أوليه رلازمه للفصل فى 
الطلب المطروح . 
(الطعنؤةه؟5 لسيلة؟”ق جلسلسة١١/١١/"1145)‏ 
الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة . شرطه . منازعة المتأجر 
جديا فى مقدارها أو فى استحقاقها . أثره. وجوب بحث هذه 
المسالة الأولية قبل الفصل فى طلب الإخلاء . 
(الطعن؟91ةلسلة8هق جلسة١١/١١/“55١)‏ 


مكمه 
دعوى الإخلاء لتخلف المستأجر عن الوفاء بالأجرة منازعة 
المستأجر بشان تحديد الأجرة القانونية استنادا الى خلاف فى 
تفسير نص قانونى . وجوب الفصل فى هذه المنازعة بإعتبارها 
مسألة أوليه لازمه للفصل فى طلب الاخلاء . 
(الطعنة6.04؟5“السلنلةة؟"ق جلسلتةه؟/١١/"968١)‏ 
الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة منازعة المستأجر جديا فى مقدار 
الأجرة المستحقة. وجوب بحث هذه المسألة الأولية قبل الفمل 
فيه. 


(الطعنالاه**لسعمتكلكق جلسةخ(5؟١/”919١)‏ 
دعوى الإخلاء لعدم سداد الأجره . مبازعة المستأجر فى 
مقدارها أو إستحقاقها . التزام محكمة الموضوع بالفصل فى هذه 
المنازعة بإعتبارها مسألة أوليه لازمه للفصل فى طلب الإخلاء والا 
كان حكمها قاصرا . 
(الطعنة.لا:ئ لسنةة”5ق جلسة )١9155/1١/1١#‏ 
دعوى الإخلاء لتخلف المستاجر عن الوفاء بالأجرة . منازعة 
امستأجر بشأن تحديد مقدار الأجرة . وجوب الفصل فى هذه 
المنازعة بإعتبارها مسالة أوليه لازمه للفصل فى طلب الإخلاء . 
علة ذلك . 
(الطعن:04:؟لسبلةة”5”ق جلسة43/١/1984١)‏ 
دعوى الاخلاء لتخلف المستأجر عن الوفاء بالأجرة. منازعة 
المستاجر جديا فى مقدار الأجرة المستحقة. وجوب الفصل فى هذه 


دأم- 


موكذؤمة 
المنازعة بإعتبارها مسألة أوليه لازمه للفصل فى طلب الإخلاء. علة 
ذلك . 
(الطعن؟:.:السسنةةؤوق جللسة "5444/5/5 1) 
المنازعة فى مقدار الأجرة أو إستحقاقها - وجوب الفصل فى 
هذه المنازعة بإعتبارها مسألة أوليه لازمه للفصل فى طلب 
الاخلاء . ' 
(الطعن8م١السنة؟5ق‏ -دجلسة؟584/8/15١)‏ 
الإخلاء للتأخير فى مداد الأجرة . شرطه . منازعة المستأجر 
فى مقدارها أو استحقاقها لاف فى تفسير نص قانونى . وحوب 
الفصل فى هذه المتازعة بإعتبارها مساألة أوليه لازمه للفمصل فى 
طلب الإإخلاء . 
(الطعنة"؟!والسليلةةهةق جللسة"١/454/7١)‏ 
إدعاء الغير إدعاءا جديا بأته المالك للعين المؤجرة . إعتباره 
منازعة فى إستحقاق المؤجر للأجرة . وجوب تصفيته قبل الفصل 
فى طلب الإخلاء للتأخير فى الوفاء بها . 
(الطعن81/1/ا لسنة4 اق جلسة 9592/9/117أس145 ص١ )1١‏ 
إعراض الحكم عن بحث دفاع ابداة المستأجر بحبس الأجرة 
الى ححين البت فى منازعة ملكية العين المؤجره بإعتبارها مسألة 
أوليه لازمه للحكم فى دغعرى الأخلاء المؤسسة على الإمساع عن 
مداد الأجره وقضائه بالإخلاء. قصور مبطل . 2 
(الطعن١810/1/إ‏ لسئدة4"“ق جلسة؟7؟5١/١١/94486اس45ص١"١١)‏ 


ل 


مكمم 
قضاء الحكم المطعون فيه بإخلاء الطاعن من عبن النزاع لعدم 
مداد الأجرة . منازعته فى مقدار الأجرة المسماه فى الصورة 
الضوئية لعقد الإيجار المقدمة من المطعون ضدها وتمسكه بعتكليفها 
بعقديم الأصل لإتخاذ اججراءات الطعن عليه . الحفات الحكم 
المطعون فيه عن هذا الدفاع استنادا الى ان المطعون ضدها قدمت 
أصل عقد الإيجار ولم يعترض عليه الطاعن رغم خلو الأوراق من 
تقديمه . مخالفة للغابت بالأوراق . 
(الطعن١١4ةلسنة4"ق‏ جلسة8/١١/998١)‏ 
دعوى الإخلاء لتخلف المستاجر عن الوفاء بالأجرة . منازعة 
املستأجر بشأن تحديد مقدار الأجره القانونية المستحقة . أثره . 
وجوب الفصل فى هذه المنازعة بإعتبارها مسألة أولية لازمه للفصل 
(الطعن١41ةلسنة؛5ق‏ جلس'6ُ1/18١142/1١)‏ 
(الطعن 114 لسلُكةة؛ةق -جلسة )١984/15/58‏ 
دعوى الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة. منازعة المستأجر جديا 
بشأن تحديد مقدار الأجرة القانونية المستحقة. أثره. وجوب الفصل 
فى هذه المنازعة بإعتبارها مسألة أولية للفمل فى طلب الإخلاء. 
(الطعن ة!لاهلسنة!"ق جلسة#/١186/1١)‏ 


دعوى الاخلاء لعدم الوفاء بالأجرة. منازعة المستاجر جديا فى 
مقدار الأجرة القانونية . وجوب الفصل فى هذه المنازعة بإعتبارها 
مسألة أوليه لازمه للفصل فى طلب الاخلاء. لايغير من ذلك قيام 
النزاع حول مقدار الأجرة أمام محكمة أخرى لم تفصل فيه بعد. 
(الطعن ١75‏ لسنةهاق جللسة١١/؟5١/592ا1س”4ص950١)‏ 


6ه 


موكمة 
تمسك الطاعن بأن الأجرة المتفق عليها يعقد الإيجار تجاوز 
الأجرة القانونية وأن نزاع بشأنها مطروح على القضاء ولم يفصل 
فيه بعد. ودلل على ذلك بالمستندات . اطراح الحكم المطعون فيه 
دفاعه لعدم صدور حكم نهائى فى هذا النزاع والقضاء بالإخلاء 
دون الفصل فى حقيقة مقدار الأجرة خطأ وقصور . 
(الطعن ١١5‏ لسنةة"ق جلسة١١/؟١/942اس"؛4ص.75١)‏ 
تمسك الطاعن بأن الأجرة المتفق عليها بعقد الإيجار تجاوز 
الأجرة القانونية . ودلل على ذلك بما ورد بتقرير الخبير فى دعورى 
تخفيض الأجرة. إطراح الحكم المطعرن فيه دفاعه والقضاء 
بالإخلاء دون الفصل فى حقيقة مقدار الأجرة خطأ وقصور . 
(الطعن ١55‏ لسنةهاق جلمة١1/؟١184846/1س15ص.6"١)‏ 
دعوى الاخلاء لتخلق المستأجر عن الوفاء بالأجرة. شرطه. 
منازعة المستأجر بشأن تحديد مقدار الأجرة القانونية المستحقة. أثره. 
وجوب الفصل فى هذه المنازعة بإعتبارها مسألة أوليه لازمة للفصل 
فى طلب الإخلاء. تقدير جدية المنازعة فى إستحقاق الأجرة . من 
سلطة محكمة الملوضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة . 
(الطعن828١:دالسيلة4”ق‏ جلسة4/١/445١1)‏ 
الإخلاء لعدم سداد الأجرة . مناطه . ثبوت تخلف المستأجر 
عن الوفاء بالأجرة المسعحقة قانونا .م18/ب ق0 ١"‏ لسنة 
0١‏ هؤناه . المنازعة فى سداد الأجرة . وجوب الفصل فيها 
قبل الفمصل فى طلب الاخلاء . 
(المطعن 419/86 لسللة١7"”ق‏ جلسة #/19495/4) 


وكمة 
الإخلاء لعدم سدآاة الأجرة . شرطه . ثبوت تخلف المستاجر 
عن الوفاء بالأجرة المستحقة قانونا . وجوب الفصل فيها قبل 
الفصل فى طلب الإاخلاء . 
(الطعن؛..هلسظنلةة؟5ق جلسة )1985/4/٠١‏ 
(الطعن 86/ا؛ لسيلةالاق -«جلسة#/5665/14١)‏ 
الأخلاء لعدم الوفاء بالأجرة . وجوب بحث المازعة حول 
الأجرة القانونية وتحديد ها هو مستحق فعلا فى ذمة المستأجر عدم 
إيراد الدليل على مقدار الأجرة المستحقة وماسدد منها قصور . 
(الصعن 5ه لالسشةةة”ق دجلسلة945/8/15١)‏ 
(الطعن الاه“لسيلةة””ق جللسلةظ/١١/*6495١)‏ 
الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة . منازعة المستاجر جديا فى 
مقدار الأجره المستحقه . وجوب بحث هذه المألة الأولية قبل 
الفمل فى طلب الإخلاء سواء كانت بدعوى بعدأة أم مجرد دفاع 
فى دعروى الإخلاء . 
(الطعن ١هلالالسلةه'اق‏ جلسة945/8/19١)‏ 
(الطعنةء556 ليق جلسة58#/١١15*/1١)‏ 
تمك الطاعن بسداده الأجرة المستحقة وتدليله على ذلك 
بإقرار المطعون ضده بمذكرته المقدمة فى الإستئناف بسداده للأجرة 
المستحقة بموجب إنذارات عرض . إلعفات الحكم المطعون فيه عن 
هذا الدفاع وقضاؤه بإخلاء الطاعن من عين النزاع تأسيسا على 
أنه لم يسدد الأجرة المسعحقة حتى قفل باب المرافعة فى 
الإستئناف ودون أن يبين مقدار ماهو مستحق على المستاجر منها 


ةس 


وكؤة 


خلال فترة المطالبة وما سدد منها وما بقى دوك سداد . خطا فى 

تطبيق القانون وقصور. 

(الطعن 15١8‏ لسنة /9" ق جلسة 1998/١١/8‏ لم ينشر بعد) 
دعوى الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة . منازعة الستأجر جديا 

فى مقدار الأجرة القانونية وجوب الفصل فى هذه المنازعة 

باعتبارها مسألة أولية لازمة للفصل فى طلب الإخلاء . 

( الطعن 4/6 ؟ لسنة 8ق جلسة 1594/١١/59‏ لم ينشر بعد) 
دعوى الإخلاء لعدم الوفاء بالأجر ة. منازعة المتأجر جديا 

فى مقدار الأجرة القانونية وجوب الفصل فى هذه المنازعة 

باعتبارها مسألة أولية لازمة للفصل فى طلب الإخلاء . لا يغير من 

ذلك قيام التزاع حول مقدار الأجرة أمام محكمة أخرى لم تفصل 

فيه بعد . 

( الطعن 1817لا لسنة4ق - جلسة 7٠٠١/6/78‏ لم ينشر بعد) 
الإخلاء للتاخير فى سداد الأجرة . شرطه . منازعة المستاجر 

فى مقدارها أو استحقاقها لخلاف فى تفسير نص قانونى . وجوب 

الفصل فى هذه المنازعة باعتبارها مساألة أولية لازمة للفصل فى 

طلب الإخلاء . 

( الطعن١١/71‏ لسنة8؟ق - جلسة 7٠٠١/8/51‏ لم ينشر بعد) 


من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المشرع اعتبر تكليف 
المستأجر بالوفاء بالأجرة شرطأً أماسمياً لقبول دعوى الإخلاء 
بسبب التأخير فى الوفاء بالأجرة ٠‏ فإذا خلت منه الدعوى أو وقع 

باطلاً لتضمنه المطالبة بأجرة جاوز الأجرة المستحقة فعلاً فى ذمة 
المستاجر 5 تعين الحكم بعدم قبول الدعوى » ذلك أن بطلان 


موت 


م كارة 


التكليف يتعلق بالنظام العام » ويجوز للمحكمة أن تقضى به 
من ثلقاء نفسها ولو لم يلتفت إليه المستأجر أو يتمسلث به . 


(الطعن55/!١‏ لمنةءلاق جلسة 7٠١5/1١/1١"‏ لم ينشر بعد) 


يشترط للحكم بالإخلاء لبسبب تأآخر المستأجر فى الوفاء 
بالأجرة ثبوت تخلف المستأجر عن الوفاء بها . وأن تكون هذه 
الأجرة خخالية من المنازعة الجدية في اسعحقاقها طبقا لأحكام 
القانون , فإن كانت الأجرة متنازعا عليها من جانب المستأجر 
منازعة جدية سواء فى عقدارها أم فى استحقاقها فإنه يتعين على 
المحكمة قبل أن تفصل فى طلب الإخلاء أن تعرض لهذا الخلاف 
وتقول كلمتها فيه ثم تقضى فى طلب الإخلاء على ضسوء 
ما يكشف عنه الفصل فى النزاع المثار من المستأجر . 


(الطعن ١/3456‏ لمنة هلاق جلسة 5٠05/1/1‏ لم ينشر بعد) 


محل الوفاء؛ 

الوفاء بالدين الأمل فيه أن يكون فى محل المدين . عدم 
اشتراط الوفاء بالأجرة فى موطن المؤجر تقاعس الأخير عن السعى 
إلى موطن المستاجر لاقتضاء الأجرة غيد حلول الأجل وتمسك 
المستأجر بأن يكون الوفاء بها فى موطبه . مؤداه . عدم اعتبار 
المستأجر مخلا بالتزامه بالوفاء بالأجرة المادتان /8 5/98 ١/885‏ 


١‏ الطعن م١؟١‏ للسنة/!5 ق جلسة ١9944/1١١/86‏ لم يشر بعد) 
( الطعن١181‏ لسنة 58 ق جلسة 1995/9/١6‏ لم ينشر بعد) 
( الطعن ١٠‏ لسنة /1ى ق جلسة 1948/11/7 لم يدشر بعد) 


لاه 


مكدرة 
وحيث إن هذا النعى سديد ءذلك أن المشرع قد نظم 
الأحكام العامة لعقد الإيجار فى القانون المدنى باعتباره الشريعة 
التى تسود سائر المعاملات على سبيل الدوام والإستقرار وكان نص 
المادة 5/6485 من القانون المدنى على أنه ( ويكون الوفاء فى 
موطين المسشتأجر ما لم يكن هناك اتفاق أوعرف يقضى بغير 
ذلك ) يدل على أنه يجب على المؤجر متى حل موعد استحقاق 
الأجرة أن يسعى إلى موطن المستأجر ليطالبه بالوفاء بها - ما لم 
يوجد اتفاق أو عرف يقضى بغير ذلك فإذا لم يتحقق هذا السعى 
من جانب المؤجر لطلب الأجرة وتمسك المستاجر بأن يكون الوفاء 
فى موطنه فلم يحمل دينه إلى المؤجر كان المستأجر غير مخل 
بالزامه بالوفاء بالأجرة - رغم بقائه مدينا بها - وليس فى 
قوانين إيجار الأماكن نص يتضمن الخروج عن هذا الأصل . ذلك أن 
نص المادة /1؟ من القانون رقم 45 سئة ١81/7‏ لايتضمن ما يشير 
إلى رغبة المشرع فى تعديل مكان الوفاء بالأجرة وإنما أراد به - على 
هاأفصحت عنه المذكرة الإيضاحية . وماجرى عليه قضاء هذه المحكمة 
- أن ييسر على المستاجر سبل الوفاء بالأجرة باحراءات قدر أنها 
أيسر من إجراءات العرض والإيداع اللنصوص عليها فى المادتين 
/1خ 4 4848 من قانون المرافعات متى شاء المستأجر أن يسعى إلى 
الوفاء بالأجرة وترك أمر تحديد مكان الوفاء بها ؛ ليظل هو موطن 
المستاجر ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضى بغير ذلك . 
(الطعن*١٠٠7‏ لسسة58ق - جلسة 1444/86/١!‏ لمينشر بعد) 
من المقرر. فى قضاء هذه المحكمة ‏ أن وفاء المستأجر 
بالأجرة محل دعوى الاخلاء لتكرار إمتناع المستاجر عن مدادها أو 
التأخير فى الوفاء بها قبل رفع هذه الدعوى مؤداه إنتفاء التاخير 
كشرط لتوافر التكرار وأنه يجب على المحكمة عند الحكم بالإخلاء 
أن تتحقق من وقوع التأخير فى مداد الأجرة إلى ما بعد انقضاء 


بشي - 


مكمة 
المواعيد المحددة للوفاء بها وبأن مدادها تم بعد رفع الدعوى وأن 
تبين مقدار ما هو مستحق على المستأجر وها سدده منه وها بقى 
فى ذمته والدليل الذى اقامت عليه قضاءها ؛ كما أن من المقرر 
أن النص فى الفقرة الثانية من المادة /5841 من القانون المدنى على 
أنه إذا لم يكن محل الالتزام شيئاً معينا بالذات " ......فيكون 
الوفاء فى المكان الذى يوجد فيه مرطن المدين وقت الوفاء أو فى 
المكان الذى يوجد فيه مركز أعمال المدين إذا كان الالتزام متعلقا 
بهذة الأعمال وفى المادة 7/885 منه على أنه ' ويكون الوفاء 
فى موطن المستأجر ما لم يكن هناك اتفاق أو عرف يقضى بغير 
ذلك ' يدل على انه يجب على المؤجر متى حل موعد استحقاق 
الاجرة ان يعى الى موطن المستأجر ليطالبة بالوفاء بهااه مالم 
يوجد اتفاق أو عرف يقضى بغير ذلك فاذا لم يتحقق هذا 
السعى من جانب المؤجر لطلب الأجرة وتمسك المستأجر بأن يكون 
الوفاء بها فى موطنه فلم يحمل دينه الى المؤجر كان المستأجر 
غبر مخلا بالتزامه بالوفاء بالاجرة ‏ وغم بقائه مدينا بها 
وكانت تشريعات ايجار الاماكن لم تتضمن نصا يخرج عن هذا 
الامل ‏ وكان من المقرر أيضا أن اغفال الحكم بحث دفاع أبداه 
الخصم يترتب عليه بطلان الحكم اذا كان دفاعا جوهريا ومؤثرا 
فى النتيجة التى انتهى اليها اذ يعتبر ذلك الاغفال قصورا فى 
أسباب الحكم الواقعية يقتضى بطلاته بما مؤداه انه اذا طرح على 
امحكمة دفاع كان عليها ان تنظر فى أثره فى الدعوى فان كان 
منتجا فعليها ان تقدر مدى جديته حتى اذا ما رأته متسما بالجدية 
مضت الى فحصه لتقف على أثره فى قضائها فان لم تفعل كان 
حكمها قاصرا . وانه متى قدم الخصم الى محكمة الموضوع 
مستندات وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عن التحدث عنها كلها 
أو بعضها مع ما يكون لها من الدلالة فانه يكون معيبا بالقصور. 
(الطعن4:١‏ لسنةءلاق جلسة 50:31/5/1١‏ لم ينشر بعد) 


ةم 


ملاممة 
عادة 0417 

الوفاء بقسط من الأجرة قرينة على الوفاء بالأقساط 
السابقة على هذا القسط حتى يقوم الدليل على عكس ذلك . 
النصوص العردية المعابله: 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار العربية 
المواد العالية : 

مادة 265 ليبى وه6ههة سورى و 54لا عراقى و١٠48‏ مودائى 
ولامة كويتى . 
المذكرة الايضاحية : 

والوفاء بقسط من الأجرة قرينة على الوفاء بالأقساط 
المابقة على هذا القسط حتى يقوم الدليل على العكس... وبفضل 
هذه القرينة لا يضطر المستاجر ان يحتفظ بايصالاات دفع الأجرة 
خمس سنوات ( سقزط الدين بالعقادم ) ويكفيه إن يحتفظ 
بالايصال الأخير ٠‏ . 
الشرح والتعليق : 

توضح هذه امادة ان الوفاء بقسط من الاجرة قريبة على 
الوفاء بالاقساط السابقة عليه حيث ان المستاجر هو المكلف باثبات 
انه دفع الاجرة وتسرى فى هذا الشأن قراعد الاثبات العامة . 
أحكام القضاء , 

اذا كان اللدعى عليه يستند فى اثبات براءة ذمعه من الدين, 
لا على تصرف قانونى » بل الى واقعة مادية هى امتيلاء المؤجر 


كك 


م لم6 
على الزراعة التى كانت قائمة بالعين المؤجرة وان قيمة ما استولى 
عليه يزيد على قيمة الايجار المطالب به فانه لا تشريب على 
المحكمة ان هى أحالت الدعوى الى التحقيق لاثيات هذه الواقعة 
حتى ولو كان الايجار الذى يتمسك المستأجر ببراءة ذمته يزيد 
على تصاب البينة . 
( الطعن؟7"السة١؟ق‏ جلسة8؟/١5624/1١1مجموعة‏ القواعد 
القانونية فى اعاما ص١٠78)‏ 

لاتدريب على محكمة الموضوع أن لم تستعمل حقها فى 
توجبه اليمين المتممة اذ هو من الرخص القانونية التى تستعملها 
ان شاءت بلا الزام عليها فى ذلك ولو تمققت شروط الحق فى 
توجيهها. 
( الطعن ١.7‏ السنة44ق جلسة16/١9/11لا9اس‏ لم7اص157109 ) 


إختصاص القضاء المستعجل . قاصر على إتخاذ الإجراءات 
الوقعية . عدم جواز الإتفاق على إسباغ إختصاص آخر له . 
الحكم الصادر من القضاء المستعجل بطرد المستأجر . لا يحول 
دون إلتجائه لقاضى الموضوع للفصل فى أصل النزاع . 

جرى قضاء هذه المحكمة على أن إختصاص القضاء المستعجل 
يقف عند إتخاذ إجراء وقتى مبناه ظاهر الأوراق ولا يمس أصل 
الحق وأنه لا يجوز الإتفاق على إسباغ إختصاص له يجاوز هذا 
الحد , ومن ثم فإن التجاء الطاعنه الى القضاء المستعجل وحصولها 
منه على حكم موقوت بطرد المستاجر - المطعون عليه - لا يحورل 
دون حقه فى الإلتجاء الى محكمة الموضوع للفصل فى أصل 


اك 


م مامه 


النزاع بإعتبارها صاحبة الولاية العامه فى المنازعات المدنية 
والتجارية والتى أولاها المشرع الإختصاص فى الأنزع عه الناشئة عن 
تطبيق قانون إيجار الأماكن . 
(الطعن 44 السنة لاق جلسة8١1/١١/8ا9ةاس4ة_؟كص"١71١)‏ 

الدنص فى عقد الإيجار على إعتباره مفسوخا عند عدم 
الوفاء بالأجره دون حاجة الى تنبيه أو إنذار أو اتخاذ إجراء . 
مؤداه . تحقق الشرط الفاسخ الصريح . أثره . ملب القاضى 
ملطته التقديريه فى صدد الحكم بالفسح . 

للا كان عقد الإيجار ينص فى بنده الرابع على أنه ١‏ إذا 
تأخر الطرف الثانى فى سناد الإيجار فى موعده يصبح هذا العقد 
مفسوخا من تلقاء نفسه بغير حاجه الى تنبيه أو إنذار أو إتخاذ 
إجراءات ويحق للطرف الأول رفع دعرى أمام القضاء المستعجل 
بفسخ عقد الإيجار وطرد المستأجر إذ تعتبر يده فى هذه الحاله يد 
امب ١٠‏ فإنه يكون قد تضمن شرطا فامسخا صريحا يسلب 
القاضى وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة كل سلطة تقديريه 
فى صدد الفسخ ولا يبقى له فى إعتبار الفسخ حاصلا فعلا إلا 
التحقق من حصول انخالفة التى بنى عليها . 
(الطعن5!7 لسنةم4ق جلسة 0١/١/“948١اس‏ 74 ص١7")‏ 

وحيث إن هذا النعى فى محله. ذلك أن النص فى المادة 
6 من قانون المرافعات على أنه يجب أن تشتمل الأحكام على 
الأسباب. التى بيت عليها وإلا كانت باطلة يدل على ما جرى به 
قضاء هذه المحكمة - أن المشرع لم يقصد بإيراد الأسباب مجرد أن 
يستكمل الحكم شكلا معينا بل أن تتضمن مدونات الحكم ما يطمئن 


- 


مامه 
المطلع عليه إلى أن المحكمة قد ألمت بالواقع المطروح عليهاء ومحصت 
ما قدم إليها من أدلة » وحصلت منها ما تؤدى إليها . حتى يكون 
الحكم موضوع احترام وطمأنينة الخنصوم . ويحمل بذاته أيات 
صحته . وينطق بعدالته ومطابقته للقانرن . فإذا كانت الدعوى 
المطروحة هى طلب الاخلاء لعدم الوفاء بالأجرة . فيجب أن 
يتضمن الحكم ما يطمكن الخصوم إلى أن المحكمة لمت بمقدار 
الأجرة المستحقة وما مدده المستأجر منها قبل رفع الدعوى , ثم 
قبل إقفال باب المرافعة أمامها , لما كان ذلك . وكان الشابت 
بالأوراق أن الطاعدين تمسكوا بأنهم ومورثهم كانوا منتظمين فى 
سداد الأجرة ودللوا على ذلك بإيصالين يفيدان سداد أجرة 
شهرى هايو ويونيه سنة ١9484‏ يحملان بصمة خاتم المطعون 
ضدها الأولى ومحضر حجز إدارى على أجرة عين النزاع أوقعته 
مراقبة الايرادات بمحافظة القاهرة تحت يد المستأجر بعاريخ 
5 وفاء للعوائد المستحقة على العقار. وخمة 
إيمالات سداد لهذه الجهة . ثم أربعة محاضر عرض للأجرة على 
المطعون ضدها الأولى بعد رفع الدعوى أعقبها إبداع فطعدت 
المطعون ضدها الأولى على الإيصالين البصومين بخاتمها والمنقرش 
سلة ١4١ها.‏ وندبت محكمة أول درجة خبيرا انتهى فى 
تقريره المؤرخ فى ١940/١١/71‏ إلى أن البصمتين المنسوبتين 
لقالب خم المطعون ضدها الأولى لم يؤخذا من قالب خاتمها الذى 
أجرت عليه المضاهاة والمنقرش بتاريخ 8٠45١هء‏ فلما تبين لحكمة 
أول درجة أن تاريخ خاتم المضاهاة لا حق على تاريخ تحجرير 
الإيصالين أعادت الأوراق للخبير ليجرى المضاهاة على أوراق تحمل 
بصمة خاتم المطعون ضدها الأولى فى تاريخ معاصر لتاريخ 


4 


مامه 


الايصالين فأنتهى الخبير فى تقريره المؤرخ ١447/1١/8‏ إلى تعذر 
المضاهاة لعدم تقديم المطعون ضدها الأولى لأوراق مبصومة 
بخاتمها فى تاريخ معاصر وبجلة 1999/4/5 قررت المطعون 
ضدها الأولى بشخصها أنه يتعذر عليها احضار مثل هذه الأوراق 
وأنها ترغب فى العدول عن إرسال الأوراق للطب الشرعى ٠‏ 
فاعتبرت محكمة أول درجة ذلك منها عدولا عن الطعن بالتزوير 
وأقامت حكمها على هذا الأماس فذهب الحكم المطعون إلى أن 
المطعون ضدها الأولى لم تعدل عن الطعن بالتزوير . وأقام قضاءه 
بالإخلاء على أن المستأجر وورثته لم يسددوا أى مبالغ من الأجرة 
المستحقة , ما خلا انذار العرض الناقص . وأن الخبير انتهى فى 
تقريره المؤرخ 540/1١/51‏ إلى أن بصمة الناتم الواردة على 
الايصالين السالفين تخالف بصمة الخاتم الصحيح للمطعون ضدها 
الأولى » دون أن يضمن الحكم ما ينبنىء عن أنه تنبه إلى أن 
ذلك الخاتم قد صنع فى تاريخ لاحق على تاريخ الإيصالين . ولا 
إلى أن الطاعنين قدموا محضرا بالحجرز الإدارى على الإيجار 
وخمسة ايصالات سداد ولا أنهم قدموا أربعة محاضر بعرض 
الأجرة ثم ايداعها ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد 
خالف الثابت فى الأوراق وران عليه القصور المبطل بما يوجب 
(الطعن656ل!ا لسسة 6كق جلة5١/١/16938لم‏ ينشر بعد) 

وحيثإن هذا النعى فى محله . ذلك أنه لما كان من 
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن المشرع اعتبر تكليف 
المستأجر بالوفاء شرطا أساسيا لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخر 
فى مداد الأجرة وما فى حكمها , فإذا خلت منه الدعوى أو وقع 


4ك 


م لاارة 
باطلا بسبب جاوزه الأجرة المستحقة فعلا فى ذمة اللستأجر فإن 
دعوى الإخلاء تكون غير مقبولة , وكانت المادة لإمه من القانون 
المدنى تعطى للمستأجر قرينة قاتونيه بسيطه يجوز اثبات عكسها 
على أنه قام بوفاء الأجرة عن مدد مابقة على المدة العى قام 
بسداداها. لما كان ذلك وكان الطاعن قدم أمام محكمة الموضوع 
إيصال سداد الأجرة عن شهر أكتوبر سنة ١555‏ وتمسك بدلالته 
وأنه قرينه على سداده خمسين قرشا شهريا من قيمة استهلاك 
المياه عن فترة المطالبه الوارده بالتكليف طبقا لعقد إيجار عين 
التداعى . ولم يجحد المطعون ضدهم ذلك الإيصال ولم يجادلوا 
فى دلالته فإذا ماجاء التكليف بالوفاء متضمنا مطالبته بسداد 
قيمة الإستهلاك الفعلى للمياة دوك خصم ما قام بسدادة مع أجرة 
العين فإنه يكون قد تضمن ميالغ تزيد عما هو مستحق فى ذهته 
ثما ييطله وتكون الدعوى غير مقبوله . وإذ خالف الحكم المطعرن 
فيه هذا النظر » وأهدر القرينه المستفادة من ذلك الإيصال بمقولة 
أن تاريخه لاحق على هدة المطالبة فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق 
القانون وشابه الفساد فى الإستدلال بما يوجب نقطه . 
( الطعن رقم ١678‏ لسنة لاق - جلسة8/ 1549/7 لم ينشر بعد) 


تمسك الطاعن بالوفاء بالأجرة المطالب بها وتدليله على ذلك 
بإيصال غير مطعرن عليه . إغفال الحكم المطعون فيه إعمال أثر 
القرينه المنصوص عليها بالمادة /81ه مدنى قصور. 
( الطعن 19/5؟؟ لسئة 8ق جلسة 1484/١7/1‏ لم ينشر بعد) 


تقديم الطاعن إيصالاً غير مطعون عليه يفيد سداد أجرة 
أحد الأشهر المطالب بها. أثره بطلان التكليف بالوفاء . مخالفة 
ذلك . خطأ. 


( الطعن255؟ لسنة ماق جلة8/؟١١19955/1لم‏ يشر بعد) 


مك 


م لأامره 

الوفاء بقسط هن الأجرة قرينة قانونية على الوفاء 
بالأقساط السابقة على هذا القسط جواز إثبات عكس ذلك ملالمهة 
( الطعن4 ١7١‏ لسنة 4ق جلسة*١/؟5١1/١٠٠7لمينشر‏ بعد) 
الوفاء بقسط من الأجرة قريئة على الوفاء بالأقساط السابقة 
عليه مالم يقم الدليل على عكس ذلك . مامه مدنى . تمسك 
الخصم بها . مؤداة. وجحوب بيان محكمة الملوضوع اطلاعها عليها 


وبحتها . إغفال ذلك . قصور. 
(الطعن 5؟!! لسئة59ق - جلسة 70٠٠6١ /86/9١‏ لم يدشر بعد) 


اك 


مولمة 
ماده لياة 


يجب على كل هن استأجر منزلا أو مخزنا أو حانوتا 
أو مكانا ماثلا لذلك أو أرضا زراعيةان يضع فى العين 
المؤجرة اثاثا أو بضائم أو محصولات أو مواشى أو أدوات 
تكون قيمتها كافية لضمان الأجرة عن سنتين. أو عن كل 
مدة الايجار اذا قلت عن سنتين هذا ما لم تكن الأجرة قد 
عجلت. ويعفى المستأجر من هذا الالعزام اذا تم الاتفاق على 
هذا الاعفاء أو اذا قدم المستأجر تأميئا آخر . 
النصوص العربية المقايلة: 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار العربية 
المواك التالية: 

مادة همه ليبى . 
الملذكرة الايضاحية : 

ومن ضمانات الأجرة وضع منقولات فى العين المؤجرة تفى 
بالاجرة مدة الايجاردون ان تزيد على أجرة سنحين هذا ما لم 
تكن الاجرة قد عجلت فان عجلت ومضت السنتان وجب وضع 
طبيعة العين المؤجرة فيوضع فى المنزل الأثاث وفى الحانوت 
البضائع والأدوات وفى الأواضى الزراعية المواشى والآلات الزراعية 


والخحصولات ثثممقية واذا أخل المستاجر بالعزامه من وضع فدقولاات 
فى العين كان للمؤجر ان يلزمه بذلك أو أن يفسخ الايجار طبقا 
للقراعد العامة .٠‏ 


باك 


موحمة 


الشرح والنعليق : 

تبين هذه المادة ضمانا من ضمانات الأجرة وهو قيام المستأجر 
بوضع منقولات فى العين المؤجرة تضمن الاجرة وتفى قيمتها 
بمقدار الاجرة لمدة منحين أو أقل اذا قلت مدة الايجار عن منعين 
ويجوز اعفاء المستأجر هن هذا الالتزام اذا اتفق على ذلك صراحة 
أو ضمنا . 

واذا أخل المستأجر بهذا الالتزام بان لم يضع منقولات كافية 
من أول الآمر أو وضع هذه المنقولات ثم نقلها بعد ذلك كلها أو 
التعويض وله أيضا ان يطلب التنفيذ العينى وف قاللقواعد 
العامة . 


505 


وقمة 
مادة 044 


يكون للمؤجر, ضمانا لكل حق يفبت له بمقتضى 
عقد الايجار, أن يحبس جميع المنقولات القابلة للحجز 
الموجودة فى العين المؤجرة مادامت مثقلة بامتياز المؤجر ولو 
نقلها . فاذا نقلت رغم معارضته أو دون علمه كان له الحق 
فى استردادها من الخائز لها ولو كان حسن النية, مع عدم 
الاخلال بما يكون لهذا الخائز من حقوق. 

(1) وليس للمؤجر ان يستعمل حقه فى الحبس أو 
فى الاسترداد اذا كان نقل هذه الأشياء أمرا اقتضته حرفة 
المستأجر أو المألوف من شئون الحياة أو كانت المنقولاات 
التى تركت فى العين المؤجرة أو التى تم استردادها تفى 
بضمان الأجرة وفاء تاما. 
النصوص العربية المقابلةه : 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار العربية 
المواد العالية : 

مادة همه ليبى و5865 مورى 59١‏ لينائى و88/! تونسى 
و5848 كويتى . 
المذكرة الايضاحية : 

و وحق المؤجر فى الحبس ثابت ححتى لو كانت المنقولات غير 
تملركة للمستأجر مادامت مثقلة بحق الامتياز فان نقلت دون أذن 


-54- 


ممه 

المؤجر ولو دخلت فى حيازة شخص حمسن الية جاز للمؤجر ان 
يوقع حجزا تحفظيا عليها فى مدة ثلاثين يوما من وقت علمه 
بعقلها تهيدا لامتردادها.. حق المؤجر فى حيس هذة 
المنقولات فى حدود مايفى منسها بأجصرة السنتين وما زاد على 
ذلك فلا حبس :. 
الشرح والتعليق ١‏ 

تتئاول هذه المادة ضمانا آخر من ضمانات استيفاء الأجرة 
الا وهو حق المؤجر فى الحبس . 

ويتمشى حق المؤجر فى الخبس ممع حيق الامتياز المقرر له ع 
من حيث الحق المضمون ومن حميث المنقولات التى يستعمل عليها 
الحق . 

ويحق للمؤجر أن يحيس العين المؤجرة طلما كانت الأجرة 
ثم يحق له أن يرفض التسليم وأن يحيس العين المؤجرة الى أن 
يتوفى ما هر مستحق من أجرة )١١.‏ 

كما يحق للمؤجر أيضا أن يحبس العين المؤجرة حتى ولو 
لم يحل الأجمل المشترط لدفع الأجرة إذا مقط حق المستأجر 
فى الأجل لشهر إفلامه أو إغساره أو إضعافه التأمينات 
اللقدمة . ويععبر المؤجر متنازلا عن الضمان فى الحبس رغم 
استحقاق الأجرة إذا كان قد سلم العين المؤجرة برضاه الى 
المستأجر : 


. راجمع فى هذا الدكتور / سليمان مرقس - المرجع السابق ص07"‎ )١( 
لا‎ 


وثقمهة 
أحكام الفضًاء : 
إمتياز دين أجرة المبانى والأراضى الزراعية المستحقة 
للمؤجر على منقولات العين المؤجره . قاصر على أجرة سنتين. 
إمتياز المؤجر حسن النية. عدم تقدمه على إمتياز هيئة التأمينات 
الإجتماعية إلا فى حدود أجرة سنتين .م47١١‏ مدنى. 


النص فى المادة ١١147‏ من القانون المدنى على أن « أجرة 
المبانى والأراضى الزراعية لسنتين أو لمدة الإيجار إن قلت عن ذلك 
وكل حق آخر للمؤجر بمقعضى عقد الإيجار يكون لها جميعا 
إمتياز على ما يكون موجودا بالعين المؤجره وتملوكا للمستأجر من 
منقول قابل للحجز... ؛ مفاده أن إمعياز دين الأجر على 
المدقوللات الموجوده بالعين المؤجره قاصر على أجرة سنتين » ولما 
كان دين الأجره المستحقة للمطعون عليهم الخمسة الأول هو مبلغ 
5 جديها فقط وكان الحكم المطعون فيه قد خصهم بكامل 
دين الأجحره المستحق لهم وقدره 6.8/ا جنيهات على سند. من 
القول بأن دين الهينة الطاعنه - الهببة العامه للتأمينات 
الاجتماعيه -- طبقا للفقره الرابعه من المادة ١١147‏ من القانون 
المدنى لا ينفذ فى حقهم مع أن ذلك النص فيما فرضه من 
استبعاد حقوق الامتياز التى تتقدم إمتياز المؤجر ومن بينها المبالغ 
المستحقة للخزانة العامه والتى إعتبر المشرع مستحقات الهيئة 
الطاعنه فى مرتبتها باماده 4؟1 من القانون رقم *“" لسنة 
4 6لا يكون بالنسبة للأجره على إطلاقها , وإنما يعنى 
الأجره التى حددتها الفقره الأولى من ذات الماده بسنعين فقط , 
ومن ثم فإن إمتياز المؤجر بإعتباره حسن النيه - طبقا للماده 
١١‏ مدنى - لا يتقدم على امتياز الهيئة الطاعنة إلا فى حدود 


الات 


وكزة 
سدتين» وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد 
خالف القاتون وأخطأ فى تطبيقه . 
( الطعن 1757 لسنة/اء ق جللة:١/41996/86اس70ص66"‏ ) 


إيجار ملك الغير صحيح فيما بين المؤجر والمستأجر غير 
نافذ فى حق المالك الحقيقى . إقامة الغير دعوى بشأن ملكيته 
للعين المؤجرة . أثره ‏ إعتباره تعرضا قانونيا للمستاجر يجيز 
له حبس الأجرة حتى يدفع الؤجر التعرض. 

المقرر ‏ فى قضاء هذه المحكمة ‏ أنه وإن كات إيجار ملك 
الغير صحيحا فيما بين المؤجر والمستأجر إلا أنه لا ينفذ فى حق 
المالك الحقيقى وإذ إدعى الغير أنه المالك للعين المؤجرة وأقام 
دعوى بحقه الذى يدعيه كان هذا تعرضا قانونيا للمستاجر يجيز 
له حبس الأجرة تحت يده حتى يدفع المؤجر التعرض . 
(الطعن 5 لسنة لاهق جلسة 68١/4/؟54ةاس"؛‏ صهاذزة) 


إيجار ملك الغير صحيح فيما بين المؤجر والمستأجر غير 
نافذ فى حق المالك الحقيقى . إقامة الغير دعوى بشأن ملكية 
العين المؤجرة .أثره. اعغتبار ذلك تعرضا قانونيا للمستاجر 
يبيح له حبس الأجرة تحت يده حتى يدفع المؤجر التعرض . 

المقرر أن إيجار ملك الغير وإن كان صحيحا فيما بين المؤجر 
والمستاجر إلا أنه لا ينفذ فى حق المالك الحقيقى . وإذا ادعى 
القير أنه امالك للعين المؤجرة وأقام دعوى بحقه الذى يدعيه كان 
هذا تعرضا قانونياً للمستأجر يجيز له حبس الأجرة تحت يده 
حتى يدفع المؤجر التعرض. 
(الطعن ١‏ /ا+لالسنة1”ق جلسة؟؟5/١١14486/1‏ س45صض١"١1)‏ 


يغ 


مدوه 
هادة +05 

يجب على المستأجر ان يرد العين المؤجرة عند انتهاء 
الايجار فاذا ابقاها تحت يده دون حق كان ملزما ان يدقع 
للمؤجر تعويضا براعى فى تقديره القيمة الايجارية للعين 
وما أصاب المؤجر من ضرر. 
النصوص العربية المقايلة: 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدئى بالاقطار العربية 
المواد التالية : 

مادة 288 ليبى و لاه سورى و١الالا‏ عراقى و 5لاه لبنانى 
والم4 سوداتى و هاب تونسى و6486 كويتى وء أردنى . 
المذكرة الانضاحية : 

: تعرض هذه المادة وما بعدها لالعزام المستأجر برد العين 
المؤجرة عند نهاية الايجار وهى تقابل المواد 457/518 40و 
- مؤ"/ امع - 489١‏ من التقنين الحالى . 

وبين المشروع ان المستأجر الذى يستبقى العين بعد نهاية 
الايجار ان يتجدد ؛ فعليه ان يدفع تعريضا يراعى فيه القيمة 
الايجارية للعين والضرر الذى أصاب المؤجر . وليس فى هذا الا 
تطبيق للقواعد العامة » ولكن من الخير ذكرة لاهميته العملية ». 
الشرح والنعليق : 

راجع شرح المادة 41 . 


يات 


م64 
أحكام القضاء : 


يجب على المستأجر وفقا لنص المادة 54٠+‏ هن القانون المدنى 
ان العين المؤجرة الى المؤجر عند انتهاء الايجار . ولا يكفى 
الوفاء بهذا الالتزام ينية المستاجر على المؤجر بانه سيقوم باخلاء 
العين المؤجرة بل يجب على المستاجر أن يضع العين المؤجرة تحت 
تصرف المؤجر بحيث يتمكن من حيازتها أو الانتفاع بها دون 
عائق ولو لم يستولى عليها استيلاء ماديا فيخليها بما عساه يكون 
موجودا بها من منقولات وأدوات تملوكة له ويتخلى هو عن 
حيازتها , فان أبقى فيها شيئا ثما كان يشغلها به واحتفظ بملكيته 
له ء فانه لا يكون قد أوفى بالتزامه برد العين المؤجرة وحق عليه 
وفقا للمادة ٠ه‏ مالفة الذكر ان يدفع للمؤجر تعويضا يراعى 
فى تقديره القيمة الايجارية للعين المؤجرة وما أصاب المؤجر من 
ضرر . 
1595/1١/9‏ مجموعة القواعد القانوتية فى © #؟عاما ص/!١)‏ 


الالعرام برد العين المؤجرة . عدم كفاية التنبيه بالأخلاء 
للوفاء به . وجوب وضع العين المؤجرة تحت تصرف المؤجر 
بحيث يتمكن هن الانتفاع بها دون عائق . 

يحب على المستأجر وفقا لنص الماذة 8ه سن القانون المدنى 
ان يرد العين المؤجرة الى المؤجر عند انتهاء الايجار , ولا يكفى 
للوفاء بهذا الالتزام ان يبه المستاجر على المؤجر بانه سيقوم 
باخلاء العين الموؤجصرة بل يجب على المستاجر ان يضعها خغت 
تصرف المؤجر بحيث يتمكن من حيازتها والانتفاع بها دون عائق . 
وإذا كان التراع فى حقيقته يدور حول وفاء المطعون عليه بالتزامه 


4لا 


مودةة 
برد الأطيان المؤجرة الى مورث الطاعئين فى نهاية مدة الايجار 
فبيمما يقول المطعون عليهان علاقة الايجار مع المورث انقضت 
بعأجيره الاطيان الى الغير , يتمسك الطاعنون باستمرار هذة 
العلاقة بوضع يد المستأجرين من المطعون عليه على هذه الأطيان 
طبقا للمستندات المؤيدة لدفاعهم . وكات ماأوردة الحكم المطعوت 
فيه لا يضمن الرد على دفاع الطاعنين بأن المطعون عليه أجر 
أرض النزاع من الباطن وان المستأجرين منه استمروا يضعون يدهم 
عليها خلال المدة المطالب بالاجرة عنها ؛ وهر دفاع جوهرى 3 
يعرتب عليه ان صح اعتبار المطعون عليه مخلا بالعرامه برد العين 
المؤجرة فى نهاية العقد ووضعها تحت تصرف المؤجر وتمكينه من 
حيازتها والانتفاع بها دون عائق هايفيد قيام الدليل على عكس 
القرينة المستفادة من حكم المادة 5٠٠‏ من القانون المدنى التى 
لايفترض معها تحديد عقد الايجار الأصلى - بعد اذ نبه المطعون 
عليه على مورث الطاعدين بالاخلاء - فان الحكم المطعون فيه 
يكون معيبا بالقصور بما يوجب نقضه . 
( الطعن١١1‏ لسدة الاق جلمة١9/؟1١4/1ا19اسهت؟]ص6775١)‏ 


اخاطة المستأجر المؤجر علما بأى طريق بوضع العين المؤجرة 
تحت تصرفه عند انتهاء الايجار . كفايته لتنفيذ التزامه برد العين 
ولو لم يسعول المؤجر عليها استيلاء ماديا . توجيه المستأجر 
خطابا للمؤجر عند انتهاء الايجار باعتبار العقد منتهيا وتفويضه 
بالتصرف القضاء بالزامه بالأجرة عن مدة لاحقة لعدم عرضه 
العين المؤجرة عرضا حقيقيا . خطا . 
( الطعن 5819 لسنة 4ق جلسة58؟/5/1ا؟ةاسلالا صة١ا١١)‏ 


ةلا 


م١651‏ 
مادة 091 

)١(‏ على المستأجر ان يرد العين المؤجرة بالحالة التى 
تسلمها عليها , الا ما يكون قد أصاب العين من هلاك أو 
تلف لسبب لايد له فيه . 

)222 فاذا كانت تسليم العين للمستأجر قد م دوت 
كتابة محضر أو دوت بيات بأوصاف هذه العين افترض » 
حتى يقوم الدليل على العكس.ء ان المستأجر قد تسلم العين 
فى حالة حسنة. 
النصوص العربية المقايله : 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار العربية 
المواد العالية : 

مادة ليبى ومةهة سورى و "الا عراقى و 65 مودانى 
ولالاه لنانى و١8/‏ تونسى و0545 كويتى و١٠٠0٠/١‏ أردنى . 
المذكرة الايضاحية : 

دفاذا كان بالعين تلف كان المستأجر هو المسئول مالم 
ينبت ان هذا التلف لم يكن بخطئه » . 
الشرح والتعليق : 

تناول هذه المادة والمادة السابقة أحكام رد العين المؤجرة 


حيث يلتزم المستأجر بأن يرد الى المؤجر عند انتهاء الايجار العين 
ذاتها التى سلمت اليه مع جميع ملحقاتها . 


اا 


25١م‎ 


فالتزام المستأجر برد العين المؤجرة عند إنتهاء الإيجار هو 
التزام بأن يرد العين ذاتها لإا أن يرد بدلا منها عينا أخرى . 


وقد تداولت المادة 889 العزام المستأجر برد العين حيث 
توجب عليه أن يرد العين بالحالة التى تسلمها عليها وإن إثبات 
هذه الحالة يقع على عاتق الستأجر )١(‏ لأنه إذا لم يشبتها فى 
محضر تسلم فيفترض انه قد تسلمها بحالة حسنه الى أن يثيت 
هو غير ذلك . كما يجب على المستأجر أن يرد العين المؤجرة 
عند إنتهاء الإيجار سواء أكان هذا الإنتهاء بإتفاق الطرفين أو 
بعص فى القانوت . 
مسئولية المستأجر عن الهلاك أوالتلف : 

ان التزام المستأجر في حالة الهلاك أو التلف هو التزام بيذل 
عناية لا التزام بتحقيق غاية . 

ويرى الدكتور/ السنهورى أن نص م1/681١‏ يوهي ان(") 
المستاجر مسئول عن الهلاك أو التلف , ولايستطيع التخلص من 
المسكولية الا باثبات السبب الاجنبى . ولكن القول بذلك يجعل 
هباك تعارضا واضحا بين المادة 88/؟ والمادة ١/8691‏ مع انه 
من الميسور التوفيق ها بين التصين . ذلك أن المادة ١/841١‏ مدنى 
لم ترد ان تسخ حكم المادة «64/؟ . ولايزال المستأجر ‏ حتى 
تحت حكم المادة ١/551١‏ هدنى ١‏ يستطيع التخلص من المسئولية 
عن الهلاك أو التلف باثباتان الهلاك أوالتلف لم يكن بخطأه ‏ 
ويكفى فى ذلك ان يثبت انه بذل عناية الشخص العتاد . 

وان الهلاك أو التلف يرجع الى سبب أجنبى لايد له فيه . 
)١(‏ راجع فى هذا الدكتور / سليمان مرقس عقد الأيجارط 4بنة 1١586‏ صة؛ . 
322 راجع فى هذا الدكتور / المنهورى المرجع السابق ج” مي ٠»‏ ”50 وما 


بعدها . 
هابا 


موذؤهة 

أحكام القضام : 

اذا كان تلف الشئ المؤجر لم ينشا من قبل المستأجر أو عن 
فعل خدمة وانما نشأ عن فعل شخص آخر غير هؤلاء فلا محل 
لمساءلة المستأجر طيقا للمادة 457 هن القانون المدنى امختلط عند 
(نقض جلسة١9/4/1ا96اس‏ مج فى مدنى ص )1١"‏ 

المستأجر مسئول عن تلف العين المؤججرة الناشئ عن 
استعمالها استعمالا غير قانونى وهذه المسثولية مفترضة لا ترتفع 
الااذا أثبت المستأجر ان التلف لم يكن بخطئه أوأنه قد نشأ 
بفعل أجنبى لايد له فيه . 
( الطعن484لسنة ١؟‏ ق جلسةة؟/9/؟1955 س "اص 709) 

مؤدى نص المادتان "لم8 و 841 من القائنون المدنى ان 
المشرع جعل معيار العناية التى فرضها الشارع على المستاجر فى 
استعمال العين المؤجرة والمحافظة عليها معيار مادى هو عناية 
الرجل المعتاد . وان المستأجر مسكول عن تلف العين المؤجرة 
الناشئئ عن استعمالها استعمالا غير قانونى وهذه الممئولية 
مفترضه لا ترتفع الا اذا أثبت المستأجر ان التلف لم يكن بخطئه 
أو أنه قد نشأ بفعل أجنبى لابد له فيه . 
( الطعن484لسنة 6؟ ق جلسة4ة؟/9/؟1951 س #اص 701090) 

متى أقام الحكم قضاءه على القرينة القائونية المنصوص عليها 
فى الفقرة الشانية هن المادة 841 من القانون المانى والتى تفترض 
عند تسليم العين المؤجرة للمستأجر دون بيان بأوصافها انها 


سيم ياب 


موه 
سلمت له في حالة حسنة حتى يقدم الدليل على العكس ؛ وكان 
الطاعن ( الملستاجر ( لم يدع أمام محكمة ال موضوع بأن العلف 
كان بالعين المؤجرة عندما تسلمها عند بدء الايجار ولم يقم 
بابات ذلك , فاتن الحكم المطعون فيه لم يكن بحاجة الى اقامة 
الدليل على ان هذا التلف لم يكن موجودا بها وقت ان تسلمها 
المستأجر لان القانون قد أغناه عن ذلك بالقريئة القانونية سالفة 
الذكر والتى لم ينقضها المستأجر بالدليل العكسى . 
( الطعن١٠٠السدة”“*ق‏ جلسة؟/958/8ا1سةاص ”18 ) 


الإلعرام برد العين المؤجرة - عدم كفاية العبيه بالإخلاء 
للوفاء به وجوب وضع العين الؤجره تحت تصرف المؤجر 
بحيث يتمكن من الإنتفاع بها دون عائق . 

يجب على المستأجر وفقا لنص المادة 841٠‏ من القانون المدنى 
أن يرد العين الم جره الى المؤجر عند اتتهاء الإيجار غ ولا يكفى 
للوفاء بهذا الإلعزام ان ينبه المستاجر على المؤجر بأنه سيقوم. 
بإخلاء العين المؤجره »بل يجب على المستأجر أن يضعها تحت 
تصرف المؤجر بحيث يتمكن من حيازتها والإنتفاع بها دون عائق 
. وإذا كان النزاع فى حقيقته يدور حول وفاء المطعون عليه 
بالتزامه برد الأطيان المؤجره الى مورث الطاعنين فى نهاية مدة 
الإيجار فبينما يقول المطعون عليه أن علاقة الإيجار مع المورث 
أنقضت بتأجيرة الأطيان الى الغير ؛ يتمسك الطاعنونت بإاستمرار 
هذه العلاقة بوضع يد المستاجرين من المطعون عليه على هذه 
الأطيان طبقا للمستندات المؤيده لدفاعهم , وكان ما أورده 
الحكم المطعون فيه لا يتضمن الرد على دفاع الطاعنين بأن 
المطعون عليه أجر أرض النزاع من الباطن وأن المستأجرين منه 


57 


موذقهة 


إستمروا يضعون يدهم عليها خلال الدة المطالب بالأجرة عنها . 
وهو دفاع جرهرى ء يترتب عليه إن مح إعتبار المطعون عليه 
مخلا بالتزامه برد العين المؤجره فى نهاية العقد ووضعها تحت 
تصرف المؤجر وتمكينه من حيازتها والإنتفاع بها دون عائق ما 
يفيد قيام الدليل على عكس القريئه المستفاده من حكم الماده 
٠‏ هن القانون المدنى التى لا يفعرض معها تمديد عقد الإيجار 
الأصلى - بعد إذ نبه المطعون عليه على مورث الطاعنين بالإخلاء 
فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بالقصور بما يوجب نقضه . 


(الطعن١1١4‏ لسدنةم" ق جلسة ١"/؟١4/1اواس‏ ماص 679 )١‏ 


إحاطة المستأجر المؤجرعلما بأى طريق بوضع العين المؤجره 
تحت تصرفه عند إنتهاء الإيجار كفايه لتنفيذ التزامه برد العين 
ولو لم يستول المؤجر عليها إستيلاء ماديا. توجيه المستأجر 
خطايا للمؤجر عند إنعهاء الإيجار بإعتبار العقد منتهيا 
وتفويضه بالتصرف. القضاء بالزامه بالأجر عن هده لاحقه لعدم 

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان تنفيذ إلتزام المستأجر يرد 
العين المؤجره يكون وضعها تحت تصرف المؤجر بحيث يتمكن 
من حيازتها والإنتفاع بها دون عائق ولو لم يستول عليها إستيلاء 
ماديا . ويكفى فى هذا الختصوص أن يحيط المستأجر المؤجر علما 
بوضع العين المؤجرة تحت تصرفه بأى طريق من طرق العلم إذ لم 
يعطلب القانون لذلك شكلا خاصا . وإذ كان الثابت من الأوراق 
أن الطاعن المستأجر - وجه للمؤجر خطابا - عند إنتهاء مدة 
الإيجار - رفض الأخير استلامه . طلب فيه إعتبار عقد الإيجار 
منتهيا من ذلك التاريخ وفوضه فى التصرف وكات الحكم المطعون 


500 


موآأقهة 
فيه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعن باجرة الماكينه - عن مدة 
لاحقه - على عدم وفائه بالتزامه برد الماكينه. بعدم عرضها على 
المؤجر عرضا حقيقيا بالاجراءات المنصوص عليها فى المادة /إلم 4 
من تقنين المرافعات مع انه إجراء غير مطلوب فى واقع الدعرى . 
فإنه يكون قد خالف القانون . 
(الطعن /541 لسنة"1 ق جلسة8؟/5/4ل!ا5اسس لالاص )0١9١5‏ 


مسئولية المؤجر عن هلاك العين المؤجره بغير خطأ 
المستأجر . عدم مسئوليته عما يحدثه هذا الهلاك من ضرر 
بالمستأجر الا اذا ثبت وقوع خطأ منه لا محل لتطبيق مسئولية 
المستأجر المفترضه عن حريق العين المؤجره م 684 مدنى . 
علة ذلك . 

من المقرر أنه إذا هلكت العين المؤجره - بعد الإيجار - 
بفير خطا المستاجر فإنها تهلك على ال موا جر سواء حدث الهلاك 
قبل التسليم أو بعده ولايكون المؤجر مسئولا عما يحدثه هذا 
الهلاك من ضرر بالستأجر إلا إذا ثبت وقوع خطا منه لأن 
همسئولية المؤجر فى هذه الحاله مسئولية عقديه مصدرها عقد 
الإيجار » ولا محل لتطبيق مسئولية المستاجر المفترضه عن حريق 
العين المؤّجره المنصوص عليها فى المادة 84 من القانون المدنى فى 
حق المؤجر إذ احدث الحريق أثناء وجود العين المؤجره فى حيازته 
قبل تسليمها للمتاجر فعليا . ذلك أن هذا النص إثما يورد 
حكما خاصا بمسئولية المستأجر عن حريق العين المؤجره لا يجوز 
القياس عليه . 


(الطعن.5لا لسنة.هق جلسة #١/9488/8اس‏ 98ص 18/ا) 


-آالمى- 


م8 ؟كه 
مادة 085 


(1) اذا أوجد المستأجر فى العين المؤجرة بناء أو 
غراسا أو غير ذلك من التحسسينات ما يزيد فى قيمة 
العقار. العرم المؤجر ان يرد للمستاجر عند انقصضاء الايجار 
ها انفقه فى هذه التحسينات أو ما زاد فى قيمة العقار ما 
لم يكن هناك اتفاق يقضى بغير ذلك . 

(؟) فاذا كانت تلك التحسينات قد استحدثت دون 
المستأجر ازالتها . وله ان يطلب فوق ذلك تعويضا عن 

(") فاذا اختار المؤجر ان يحتفظ بهذه التحسينات 
فى مقابل رد احدى القيمتين السقدم ذكرهما ء جاز 
للمحكمة ان تنظره الى أجل للرفاء بها . 
النصوص العربية المقابلة : 

هذه المادة تقابل فى نصوص القاتوت المدنى بالاقطار العربية 
المواد العالية : 

مادة ١ه‏ ليبى و 565 سورى و 4لالا عراقى و 287 لبنانى و 
"ملا سودانى ورت كويتى و11١7‏ أردنىي . 


كك 


موكاؤهة 

المذكرة الايضاحية ؛ 

« المؤجر يكون له عند انقضاء الأيجار الحق فى استبقاء 
مااستحدثه المستأجر من التحسينات فى مقابل رد احدى 
القيمتين: ما أنفقه المستأجر في التحسينات أو مازاد فى قيمة 
العقار حتى لو كان المستأجر قد استحدث هذه التحسينات دون 
علم المؤجر أو رغم معارضته » . 
أحكام القَضَاء : 

معى كان عقد الايجار منصرصا فيه على أن كل ها يحدثه 
المستاجر فى الأعبان المؤجرة من اصلاحات أو انشاءات يكون 
ملكا للمؤجر ثم باع المؤجر هذه الاأعيان فتنتقل بحكم القانون 
الى المشعرى وتبعا لذلك يكون للمشعرى حق مطالبة المستاجر 
بتعويض الضرر الناتح عن فعله غير المشروع بعلك الأعيان . 
(نقض جلسة؟55/١1/١56١اس‏ ” هج قنى مذئى ص ١#‏ ) 


اذا كانت الدعوى قد رفعت من المؤجر بطلب فسخ عقد 
الايجار وتسليم العين المؤجر وإزالة ما عليها من هبان . فانه يجب 
وفقا لقواعد تقدير قيمة الدعوى الواردة فى المادة "٠‏ وما بعدها 
من قائون المرافعات رقم لالا لسنة ١5944‏ - الذى صدر الحكم 
الابعدائى فى ظله - إضافة قيمة المبانى الى طلب فسخ عقد 
الايجار والتسليم باعتبار ان طلب الإزالة طلب أصلى وأن طلبات 
المؤجر وان تعددت الا إن منشأها جمصيعا هو عقد الايجار بما 
يتعين معه ان تقدر قيمة الدعوى بمجموع هذه الطلبات وفقا 
للماذدهة ١‏ ؟ منه. 


(نقض جلسة928/5/:0اس 5" مج فنى مدلى ص758؟7١)‏ 


كارت 


م؟وه 

انه وان كان المستأجر الذى يقيم بناء على الأرض المؤجرة» 
لا يعتبر حسن النية فى حكم الفقرة الثاتية من المادة56من القانون 
المدنى القديم لأنه يعلم ان هذه الأرض التى يبنى عليها ثملوكة 
للمؤجرء الا أن الرأى الذى كان سائدا فى ظل القانون المدنى 
القديم والذى تقره محكمة النقض هو أن المستأجر الذى يبنى فى 
الأرض المؤجرة بتصريح من المؤجر ينزل منزلة البانى فى أرض 
الغير بحسن نية وياخذ حكمه , فتطبق عليه الفقرة الأخيرة من 
المادة 58 المشار اليها , وهذا النظر هو ما قننه القانون القائم فى 
المادة “8ه بشاأن البناء الذى يقيمه المستأجر فى العين المؤجرة 
بعلم المؤجر ودون معارضته », واذ انتهى الحكم المطعون فيه الى 
ان البناء قد أقيم على الأرض بتصريح من المؤجر الذى أسقط حقه 
فسى طلب الازالة وطبق عليه حكم البانى بحسن نية » فانه 
لا يكون مخالفا للقاتون . 
(الطعن 8" لسنة9اق جللمسة١١/454/5ا1سهاص )85١‏ 

البناء أو الغراس أو غيرهما من التحسينات التى يستحدثها 
المستاجر فى العقار بعلم المؤجر ودون معارضته وان كان المشرع 
قد نص بالفقرة الأولى من المادة 4ه من القانون المدنى على 
الترام المؤجر بأن برد للمستأجر عند انقضاء الايجار ما أنفقه فى 
هذه التحسيدات أو ما زاد فى قيمة العقار الا أنةف جعل هذا 
الالترام مشروطا بألا يكون هناك اتفاق يقضى بغير ذلك . 
(نقض جلة4١/١١1/ا95اس ١8‏ مج فنى مدتى ص1٠55١)‏ 

ملكية المستأجر للبناء الذى يقيمه بالأرض المؤجره. لا تصلح 
سندا لأخذ الأرض بالشفعه بإعتباره جارا مالكا . 


ع ,الو 


رفك 

حق المستأجر على المبانى التى أنشاها على العين المؤجره لا 

يعدو أن يكون حقا مصيره الحسمى الى الزوال بإنتهاء الإيجار إذ 

لا يكتسب عليها حقا بوصفها مالا ثابتا إلا لفترة محدودة .فلا 

يجوز له أن يحصل بموجب هذا الوضع على حق دائم على ملك 
الغير بأخل العقار المبيع بالشفعه باعتباره جارا مالكا . 


(الطعن ١84‏ لسنة"" ق جلسة7؟15/١١/١9417اس١اا_اص )١١40‏ 


تأجير أرض فضاء لمدة ثلاثين مئه . الترخيص للمستأجر 
فى أن يقيم عليها مصنعا تؤول ملكيته للمؤجر عند فسخ 
العقد أو انتهاء مدته . الإتفاق على إستحقاق الأجره الواردة 
فى العقد سواء أقيم الصنع أم لم يقم. خضوع ذلك الإيجار 
لأحكام القانون المدنى دون قانون إيجار الأماكن . 

متى كان الثابت من نصوص عقد الإيجار أن العين المؤجره 
هى أرض فضاء أجرت لمدة ثلاثين سنه مع الترخيص للمستأجر 
فى أن يقيم غليها مصنعا على أن تؤول ملكية مباتيه ومنشاته 
وآلاته الى المؤجر عند فسخ عقد الإيجار أو إنعهاء مدته , فإن 
إنشاء هذا المصنع لا يغير من موضوع عقد الإيجار على إعتبار أنه 
أرض فضاء - إذ لا عبرة فى هذا الخصوص بالغرض الذى 
استؤجرت هن أجله الأرض الفضاء , ولا بما يقيمه عليها المستأجر 
من مدشآت تحقيقا لهذا الغرض . مادام أن الأجره المتفق عليها 
قانوناً فى العقد تستحق سواء أقام عليها اللستأجر هذه المبانى أم 
لم يقيمها ما يدل على أن المدشآت لم تكن هى محل العقد . 
وإذ إنتهى الحكم المطعون فيه الى أن عقد الإيجار موضوع التداعى 
يخضع لقواعد القانون المدنى ولا تسرى عليه أحكام القانون 


وخ _- 


م؟ىوه 
رقم١1؟١‏ لسنة 0191410 فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقا 
صضحيصا . 
(الطعن ١ه"‏ لسنة.4 ق جلسة18/؟94/19ا9اس ه_اص14075١)‏ 


خلو عقد الإيجار المبرم فى ظل القانون المدنى القديم 
إلتزام المؤجر بإجراء المرمات أثره . عدم جواز الرجوع على 
المؤجر بما أنفقه المستأجر على العين فى الترميمات الضرورية 
لإستكمال الإنتفاع بها . 

إذا كانت المادة .٠لا"‏ من القانون المدنى الملغى قد نصت فى 
فقرتها الأولى على أنه لا يكلف المؤجر لعمل أية هرمه إلا إذا 
إشترط فى العقد الزامه بذلك .وكان عقد الايجار المرم بين 
الطرفين قد خلا من مثل هذا الشرط فإن مقتضى ذلك أنه لا 
بجوز للمستأجر ان يرجع على المؤجر بما أنفقه فى الترميمات 
الضرورية التى قصد بإجرائها مجرد إستكمال الإنعفاع بالعين 
المؤجره : 
(الطعن ١؟4‏ لسدة؛4 ق جلسة5١1/1١1/لالاةاس‏ لماص 1.7ا) 

إلتزام المؤجر بأن يرد الى المستأجر ما أنفقه فى 
التحسينات بالعين المؤجره أو مازاد فى قيمتها بعلمه ودون 
معارضته . شرطه . ألا يكون هناك إتفاق يقضى بغير ذلك . 

يلعزم المؤجر طبقا للمادة ١/2937‏ من القانون المدنى بأن 
يرد للمستأجر عند إنقضاء الإيجار ما أنفقه فى التحسيئات التى 
إستحدثها فى العقار بعلم المؤجر ودون معارضته أو مازاد فى قيمة 


امد 


م665 
العقار بسيب هذه المنشات بشرط ألا يكون هناك إتفاق يقضى 
بغير ذلك . 
( الطعن 95لالسنة؛4؛ ق جلسة 7/0/هلاةاس78؟1 ص 596 ) 


إقامة المستأجر بناء بالعين المؤجره من ماله الخاص بدون 
إذن من المؤجر .م547 مدنى . عدم إبداء المؤجر رغبته فى 
تملك هذا البناء . أثره . اعتباره تملوكا للمستاجر . عدم جواز 
إلزامه بمقابل إنتفاعه به . 

خول الشارع فى المادة 5947 من القانون المدنى - الذي 
يطبق على واقعة النزاع - المؤجر الحق فى طلب ازالة البناء الذى 
يقيمه المستأجر فى العين المؤجره دون علمه أو رغم معارضته . 
أو استبقائه . فان طلب إزالته وجب على المستأجر أن ينزعه من 
العين المؤجرة وأن يعيد العين الى أصلهاء وللمؤجر ان يطلب 
تعويضا عن الضرر الذى يصيب العين إن كان له مقتض» وإد 
طلب استبقاءه فعليه ان يرد للمستأجر أدنى القيمتين » ما أنفقه 
فى هذه المبانى أو ما زاد فى قيمة العقار . ومؤدى ذلك أن البناء 
الذى يقيمه المستأجر من ماله الخاص دون إذن من المؤجر يكرن 
ملكا لصاحب العين المؤجرة معلقا على شرط واف هر إعلان 
رغبته فى تملك البناء » ويعد تملوكا للمستأجر تحت شرط فاسخ 
ظهور رغبة المؤجر فى تملكه . ولما كان الثابت من الحكم المطعرن 
فيه أن المطعون عليهم - المؤجرين - لم يدو رغبتهم فى تملك 
المبانى التى أقامها الطاعن المستأجر . من ماله الخاص . فإن هذه 
البانى تبقى مملوكه لهذا الأخبر ولا يحق للمطعون عليهم أن 
يطالبوا بمقابل انعفاع عنها . 
(الطعن 777 لسنة5؛ ق - جللة 868//117ةاس ابص 85ا) 


رايت 


مكهه 

اقامة المستأجر انشاءات فى نطاق العين المؤجرة تملك 

المؤجر لها منذ اقامتها عام التزام المتاجر بأجرة مستقلة 

عينا اعتبار أجرة العين شاملة لإنتفاع المستأججر بالبناء 
المستجد. 


« لثن كان الاتفاق على أن البناء الذى يوجده المستأجر فى 
العين المؤجره يكون ملكا للمؤجر فى مقابل تعوريض أوبلا 
تعويض. يترتب عليه ملكية المإجر لبداء من وقت إنشائه ‏ 
ولايكون للمستأجر بالنسبة اليه إلا حق شخصى يخوله الاتتفاع 
به إنتفاعه بالعين المؤجره نفسها .وتكون فى هذه الحالة الأجرة 
المتفق عليها أصلا فى عقد الإيجار هى مقابل انتفاع المستأجر 
بالعين المؤجرة شاملة هذا البباء الممستجد طالما أن الإتفاق قفد 
اقتصر على تملك المؤجر للبناء دون تحديد أجره إضافية له . لا 
كان ذلك وكان البند الخنامس فى كل من عقدى الإيجار لم 
يتضمن الاتفاق على أى أجرة إضافية عن انتفاع المستأجرة - 
الطعون عليها الأولى - بالبناء الذى تحدثه بالعين المؤجرة على 
نفقتها , فإن الحكم المطعون فيه اذ قضى برفض طلب التعوريض 
مقابل انتفاع المطعون عليها الأولى بالحجرات التى أقامتها على 
نفقمها لأن من حقها الانتفاع بكامل العين المؤجره من الأرض 
والبباء فإنه يكون قد أخذ فى الاعتبار أن الأجرة المتفق عليها 
أصلا فى العقد هى مقابل الانتفاع بالعين المؤجرة شاملة هذا البناء 
المستحد ٠»‏ . 


(الطعن 8١1١‏ لسنة١.6‏ ق جلسة 8١4481/4/1اس#85‏ ص١115)‏ 


سبارياربت 


م2575 

البداء والغراس والتحسيدات التى يوجدها المستاجر فى 

العين المؤجرة . له قيمتها أو ها يزيد من قيمةالعقار مالم 

يتفق على غير ذلك . الأتفاق على أيلولتها الى المؤجر عند 

انتهاء العقد . أثره . إنتقال حقه الى التعريض عنها عند نزع 
ملكية الأرض المؤجرة . 


إذا أقام الممتأجر مبان فى العين المؤجرة المدزوعة ملكيتها 
فإن الأصل ان المستأجر إذا ما أوجد بالعين المؤجرة بناء أو غراسا 
أو غير ذلك هن التحسينات كان له قيمتها أو ما يزيد من قيمة 
العقار مالم يكن هناك اتفاق يقضى بغير ذلك . فاذا ما وجد 
إتفاق بين المتعاقدين يبين مصير هذه المبانى عند انتهاء مدة 
الإيجار فتتبع أحكامه ويعمل به لأن العقد شريعة المتعاقدين . فان 
نص الاتفاق على أن تكون المنشآت التى تقام بمعرفة المستأجر على 
الأرض المؤجرة ملكا للمؤجر عند إنتهاء العقد لأى سبب من 
الأسباب التى ينقضى بها الإيجار فان ذلك يرتب أحقية للمؤجر 
فى أن تؤول اليه ملكية هذه المبانى عند انتهاء عقد الإيجار . 
فإذا ما نزعت ملكية الأرض المؤجرة وترتب على ذلك إنهاء 
الإيجار واستخلصت المحكمة ان هناك اتفاقا من هذا القبيل فان حقه 
ينتقل الى التعويض الذى تقدره الجهة نازعة الملكية . 
(الطعن 48١؟‏ لسنةة4 ق - جللة 845/4/55اس اص 4786) 


الزام المؤجر بتعويض المستاجر عما أنفقه فى التحسينات 
التى أقامها بعلمه ورضه فى العين المؤجرة .م 87ه/١‏ 
مدنى. مناطه. نحديد عناصر هذا التعويض وكيفيته . 
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مكؤوة 


النص فى المادة ١/8651‏ مدنى على أنه ١‏ اذا أوجد المستأجر 
فى العين المؤجرة بناء أو غراسا أو غير ذلك من التحسينات ما 
تزيد من قيمة العقار الترم المؤجر بأن يرد للمستأجر عند إنقضاء 
الايجار ما أنفقه فى هذه التحسينات أو مازاد من قيمة العقار ما 
لم يكن هناك إتفساق يقضى بغير ذلك يدل على أن المشرع إذ 
ألزم المؤجر بتعويض المستأجر عما أنفقه فى التحسينات التى 
أقامها بعلمه ورضاه فى العين المؤجرة أثناء قيام العلاقة الإيجارية 
سواء كانت بناء أو غراسا أو غير ذلك من التحسينات وقد حدد 
معالم وعناصر هذا التعويض وأبان عن كيفية ووقت تقدير 
عناصرة . 
(الطعن 1/5 لسنة"اقق جللسة ١١/8/لا94ة١س‏ 78 اص 544) 


حق المؤجر فى طلب إزالة المبانى التى يقيمها المستأجر 
دون علمه فى العين المؤجرة م645 مدنى . إستخلاص علم 
المؤجرة من عدمه . من سلطة محكمة الموضوع . متى أقامت 
قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله . 

مفاد نص المادة 547 هن القانوت المدنى أن المشرع خول 
المؤجر الحق فى طلب إزالة البناء الذى يقيمه المستأجر فى العين 
المؤجرة دون علمه أو رغم معارضته وأن استخلاص علم المؤجر أو 
معارضته هن عدمه ما يدخل فى السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع 
بغير معقب عليها فى ذلك من محكمة النقض ما دامت أقامت 


(الطعن رقم8/ ١55‏ لسنة قوق - جلسة6 / ١49١/8‏ س١4‏ ص5 ة) 


ةا 


م611 

التزام المؤجر بأن يرد للمستأجر ماأنفقه على المبانى المؤجرة 

أو التحسينات التى أحدثها عند انقضاء العقد .م 6417 مدنى . 
( الطعن 1١4‏ لنةةهقجلسة؟4:8/68/7ةؤاس١اص:181)‏ 
اقامة المستأجر بناء بالعين المؤجرة هن ماله الخاص بعلم 


المؤجر ودون معارضته . عدم وجود اتفاق بيته وبين المؤجر بثأن 
ما يجب اتباعه . أثره. عدم التزامه بأداء أجرة ما إنشأه مدة 


مريان العقد . غلة ذلك . 
( الطعن١08:لسنةاتق‏ جلسخة١١/“/187١)‏ 


50058 


موه 
الننازل عن الإيجار 
والإيجارمن الباطن 
عادة 037 


للمستاجر حق التنازل عن الايجار أو الايجار من 
الباطن وذلك عن كل مااستأجره أو لصضفنيه مالم يقض 
الاتفاق بغير ذلك. 
النصوص العربية المقابلة : 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار العربية 
المواد التالية : 

مادة 547 ليبىر.ء٠"ت‏ سورى و هلالا عراقى و 84ه لبنانى 
و5589 سودانى و ؟لا/ا تونسى و8048 كويتى و7١/‏ أردنى . 
الشرح والتعليق ١‏ 1 

توضح هذه المادة متى يحق للمستأجر ان يتنازل عن الايجار 
وان يؤجر من الباطن فيبين من المادة ان كل مستأجر له الحق فى 
أن يتنازل عن الابجار للغير . 

فالأصل جواز النزول عن الايجار والتأجير من الباطن وأما 
المنع فلايكون الا باتفاق أو بنص فى القانون(١)‏ وما يبرر ذلك هو 
ان شخصية المستأجر ليست محل اعتبار عند ابرام العقد . 
)١(‏ راجع فى هذا الدكتور / سليمان مرقس - المرجع المابق ص 891. 

وراجع الدكتور/ الستهوررى - المرججع السابق ص لام وما بعدها . 
اه 


معاوم 

ويجوز للطرفان ان يتفقا على انه ليس للمستاجر ان يتنازل 

عن حقه فى الايجار للغير وهو مايطلق عليه الشرط المانع من 
الايجار . 

وهذا الشرط ليس بالغسرورة ان يكون مريحا بل يجرز ان 
يكون ضمنيا . 

وسواء أكان هذا الشرط صريحا أوضمنيا فهر استتنائى فلا 
يجوز أن يتوسع فى تفسيره ويترتب على هذا ما يأتى: 

يجوز للمستأجر على الرغم من وجود الشرط المانع ان 
يدخل معه شركاء فى استغلال العين المؤجرة . 

ب يجوز له ان يعير العين المؤجرة . 

جع يجوز تعيين مدير لادارة الحجر . 

كما لايجوز أيضا التعسفه فى التمسك بالشرط المائع. 
أحكام القضاء : 

0 عقد الإيجار من الباطن هو إيجار جديد يعقد بين المستأجر 
الأصلى والستأجر من الباطن ويرد على حق الأول فى 
الانتفاع بالعين المؤجرة فلا يقوم بدونه .... ألخ » . 
( الطعن 46؟ لب32ة44ق -جلسقة984/8/8١‏ ) 

د المقصود بالتأجير من الباطن المعنى المراد فى الشريعة العامة 
بعأجير اللمستأجر حقه فى الاتتفاع بالعين المؤجرة اليه الى آخر 
لقاء جعل يعفق عليه ينهما ؛ ويستوى أل يكون التأجير من 
الباطن واردا على العين المؤجرة كلها أو بعضها ٠.‏ ألخ .. 
( الطعن رقم١١الالسنة44ق‏ -جلسة9844/15/5١‏ ) 


اه 


نكن 


مخالفة شروط المنع من التأجير من الباطن أو التنازل عن 
الايجار بغير اذن المالك أثرها نشوء حق المؤجر فى اخلاء العين 
بمجرد وقوعها . استرداد المستأجر الأملى للعين المؤجرة بعد ذلك 
لا أثر له . 

المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان مخالفة شروط المنع من 
التأجير من الباطن أو العنازل عن الايجار بدونث اذن كتابى صريح 
من المالك تدمج أثرها يتمجرد وقوعها , وان حق المؤجر فى الأخلام 
فى هذه الجالة يدشأ بمجرد وقوع الخالفة ولا ينقضى بازالتها فيبقى 
هذا الحق ولو استرد المستأجر الأصلى العين المؤجرة بعد ذلك . 
( الطعن7/!ا؟لسنة م4ق جلسة98/١١8584/1١سه"”‏ ص )١9514"‏ 


الإيبجار من الباطن - ماهيته - غبء إثباته على 
مدعيه - علة ذلك . 


الإيجار من اباطن - أو العنازل عن الإيجار - إنما يتم 
بالإتفاق بين المستأجر الأصلى وبين أهله فى الانتفاع بالعين 
المؤجرة , فإذا إنعدم الدئيل على وجود مثل هذا الاتفاق ؛ أو 
قامت إثارة من شك فى حصوله إنتفى هذا التخلى من جانب 
الستأجر الأصلى . إقامة الدليل يقع على عاتق من يدعيه, وذلك 
لما هو مقرر من أن الأصل براءة الذمة . وانشغالها عارض . ويقع 
عبء الاثبات على عاتق من يدعى ما يخالف الثابت أصلا . 
( الطعن8!“لسدة ٠هق‏ جلسة 8؟/١١/386اس5‏ ص/ات١٠)‏ 


ترخيص المؤجر للمستأجر بالتأجير من الباطن . عدم جواز 
إثباته عند المنازعة فيه - كأصل - يغير الكثابة أو ما يقوم 
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1و6 

التأجير من الباطن بالبينة والقرائن . علة ذلك . 
مفاد نص المادة "؟ هن القانون رقم 27 لسنة ١959‏ يدل 
على أن المشرع شرط أن يكون التأجير من الباطن أو التنازل عن 
الايجار بترخيص سابق من المالك وأن يكون هذا العرخيص كتابة , 
ما مؤداه أنه لا يجوز عند المنازعة فى صدور هذا الترخيص من 
عدمه إثباته بغير الوسيلة التى حددها المشرع وهى الكتابة أو ما 
يقوم مقامها من يمين أو إقرار . إلا أنه لما كانتت الكتابة التى 
شرطها المشرع فى الإذن ليست ركنا شكليا فيه بل هى مطلوبة 
لاثبات التنازل عن الشرط المانع لا لصحته فإنه يمكن الاستعاضة 
عنها بالبينة أو القرائن فى الحالات التى تجيزها القواعد العامة 
اععبارا بأن الإرادة الضمنية تستمد من وقائع مادية وهى تثشبت 
( الطعن 8559للسنة 5؛ق جلسة5/5/9585مة١س/ا"7‏ ص8/14"5) 
ترك المستأجر للعين المؤجرة أو تنازله عدها لآخر أو تأجيرها 
(الطعن5١1لسسنة#هق‏ -جللة5/١/0ام194)‏ 


وت تتنازل اللستأجر عن العبن المؤجرة أو تأجيرها من 
الباطن أو تركها للفير دون إذن كتابى صريح من المالك . أثره . 
تحقق المملحة للمؤجر فى طلب الإخلاء . علة ذلك . 


(الطعن5١السسنة!؟مق‏ -جلسة!9/1/59م194) 


م 


م ةوه 


حق المؤجر فى إخلاء المستأجر من العين المؤجرة للتأجير 
من الباطن بغير إذن كتابى منه. عدم جواز إثبات الإذن إلا 
بالكتابة» جراز إثبات تتنازل المؤجر عن الشرط المانئع من 
التأجير من الباطن بكافة طرق الإثبات من الإيصال الصادر من 
المؤجر بتقاضى الأجرة ومقابل التأجير من الباطن . اعتباره 
ترخيصا للمستأجر بالتأجير من الباطن . 

المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان مؤدى نص المادة 177 من 
القانون رقم 687 لسنة 1459 بشأن إيجار الأماكن - المنطبق على 
واقعة الدعوى - أنه لا يجوز للمؤجر استعمال حقه فى إخلاء 
المكان من الستأجر الأصلى إلا إذا أجره من الباطن دون إذن 
كتابى منه. ولا يجوز إثبات هذا الإذن بغير الكتابة أو ما يقوم 
مقامها , إلا أنه يجوز إثبات تنازل المؤجر عن الشرط المانع من 
التأجير من الباطن بكافة طرق الإثبات القانونية ويعتبر الايصال 
الادر من المؤجر يتقاضى الأجرة ومقابل التأجير من الباطن 
( الطعن ٠#7النة‏ اقق - جلسة94488/14/1اس9” ص5144) 

حظر تأجير المستأجر للعين للمؤجر من الباطن بغير 
تصريح كتابى من المالك . مخالفة الحظر . أثرة . للمؤجر طلب 
إخلاء المستأجر وماهيته التأجير هن الباطن . عبء إثبات 
وقوعه على عاتق المؤجر . 

النص فى المادة ١‏ 7/ب من القانون رقم 44 لسنة لال191 - 
يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن للمؤجر 
الحق فى طلب اخلاء العين المؤجرة إذا أجرها المستأجر من الباطن 


لكشة- 


وكاوهم 
بغير إذن كتابى صريح مته ؛ ولما كان المقصود بالتأجير من الباطن 
فى هذا الصدد هر المعنى المراد به فى الشريعة العامة أى قيام 
امستأجر الأصلى بتأجير حقه كله أو بعضه فى الإنتفاع بالعين 
المؤجرة إليه إلى آخر فى مقابل أجرة يتفق عليها بينهماء ويقع 
عبء إثباته على عاتق المؤجر طالب الأخلاء . 
(الطعن رقم 51 لسنة ؟اهق - جلسة5/8/ ١586‏ س١‏ 4 ص"مه) 


التأجير من الاطن . لايدشىء علاقة مباشرة بين المستأجر 
من الباطن والمؤجر الأصلى إلا فى خصوص الأجرة أو إذا قبل 
المؤجر الأصلى الإيجار من الباطن بعد تمامه دون تحفظ. 

مفاد المادتين 855 .5510/2 هن القاتون المدنى أنه فى الإيجار 
من الباطن تبقى العلاقة بين المؤجر والمستاجر الأصلى خاضعة 
لأحكام عقد الإيجار الأصلى فيطالب كل منهما الآخر بحقوقه 
كقحعطى هذا العقد ؛ ويسرى على العلاقة بين المستأجر الأصلى 
والمستأجر من الباطن أحكام عقد الإيجار من الباطن , ولا ينشىء 
هذا العقد الأخير علاقة مباشرة بين المستأجر هن الباطن والمؤجر 
الأصلى إلا فى شىء واحد هو الأجرة أو إذا قبل المؤجر الأصلى 
الإيجار من الباطن بعد تمامه دون تحفظ أما سائر المحقوق 
والالتزامات الأخرى التاشئة عن عقد الإيجار فتبقى قائمة بين 
المؤجر والمستأجر الأصلى . 


(الطعن رقم 5١5‏ للنة "وق - جلسة8م/ 1488/5 س» 4 ص57 ه) 


عقود الإيجار. سريائها فى مواجهة المالك الجديد . 
شرطه . صدورها صحيحة ممن له حق التأجير : قانونا ». 


كافك 


موه 
إذ كانت المادة ٠‏ من القانون 484 لسنة 18177 قد نصت 
على أنه امتشناء من حكم المادة 4 5٠‏ من القانون المدنى « تسرى 
عقود الإيجار القائمة على المالك الجديد للعقار .......» بما هؤدأاه 
أن عقود الإيجار تسرى فى مواجهة المالك الجديد وهى لا تكون 
كذلك إلا إذا صدرت صحيحة عنمن له حق التأجير طبقا للقانون , 
ولا كان عقد إيجار المستاجر الأصلى صادرا ممن يملكه - الطاعن 
- بوصفه هلكا لنصف العين شيوعا ومستأجر للنصف الآخر 
ومصرح له بالتأجير من الباطن ومن ثم فإن هذا العقد يسرى فى 
حق ورثة المالك لنصف العقار بوصفهم ورثة المؤجر الأصلى كما 
يسرى فى حق المشترى منهم بوصفهم الملاك الجدد للعين المؤجرة 
فإذا أخل المستأجر من الباطن بشروط عقد الإيجار الصادر إليه من 
الطاعن فيكون للأخير - المؤجر - كافة الحقوق قبله وهنها إقامة 
دعرى الإخلاء لإخلاله بشروط عقد استعجاره دون ما دخل 
للمؤجر الأصلى أو المشترى منه وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا 
النظر فإنه يكون قد خالف القانون . 
(الطعن رقم 5١5‏ لسنة "هوق - جلسة888/5/8١‏ س١4‏ ص“"امهة) 


طلب المؤجر إخلاء العين المؤجرة لتأجيرها بالكامل من 
الباطن رغم قصر الإذن بالتأجير على جزء منها . اعتبارهة إستعمالا 
مشروعا لحقه ولاتعسف فيه. 
( الطعون أرقام 902158١4"‏ لسنة؟هق - جلسة 
4 سء 4 ص515 ) 

العقد . عدم جواز فسخه على غير عاقديه. عقد 
الإيجار من الباطن لا ينشئ علاقة مباشرة بين المستأجر من 


اه 


موه 


الباطن والمؤجر الأصلى الا بالنسبة للأجرة ولو كان مصرحا له 
فى عقد الإيجار الأصلى بالتأجير من الباطن إنتهاء الحكم الى 
فيام علاقة تعاقديه بين المؤجر الأصلى والممتأجر من الباطن 
تأسيسا على التصريح للمستاجر الأصلى بالتأجير من الباطن. 
خطأ . 


الأصل ان العقد لا يفسخ على غير عاقديه ولما كان مقاد 
الماذتين 5ه , لاذه من القانون لمدنى إنه فى الايجار من 
الباطن تبقى العلاقة بين المؤجر والمستأجر الأصلى خاضعه لأحكام 
عقد الإيجار الأصلى . فيطالب كل منهما الآخر بحقوقه بحقيقتى 
هذا العقد ويسرى على العلاقة بين المستأجر الأصلى والمستاجر 
من الباطن أحكام عقد الإيجار من الباطن ولا يدشئ هذا العقد 
الأخير علاقة مباشرة بين المستأجر من الباطن والمؤجر الأصلى الا 
فى شئ واحد هو الأجرة على تحو مافصلته المادة /641 همدنى»: 
أما سائر المقوق والالتزامات الأخرى التاشئة عن عقد الايجار 
فتبقى العلاقة بالنسبة لهاغير هباشرة مابين المؤجر الأصلى 
والمستاجر هن الباطن يتوسط بينهما - الستأجر الأصلى ولا ينشئ 
عقد الإيجار من الباطن علاقة مباشرة بين المؤجر الأصلى 
والمستأجر من الباطن ٠‏ ولو كان قد صرح للمستاجر فى عقد 
الإيجار الأصلى بالتأجير من الباطن . لما كان ذلك وكان البين من 
مدونات الحكم المطعون فيه انه انتهى الى قيام علافة تعاقدية بين 
المؤجر الأصلى والمستأجر هن الباطن تأسيسا على أن الؤجر 
قد أجرى فسخ العقد على غير عاقديه خاصته يعد أن قضى 
بإخراج الشركة المطعون ضدها الثانية - المستأجرة الأملية من 


سه 


موه 
الدعوى بلا مصاريف وباعتبار دعوى الإخلاء المرفوعة منها على 
المستأجر من الباطن الطاعن كأن لم تكون يكون قد أخطأ فى 
تطبيق القانون . 
(الطعن ١١؟السنة‏ هوق جلسة؟!/؟/:55١اس١؛4‏ صامة) 
« التأجير هن الباطن . ماهيته . وجوب أن يكون لقاء جعل 
متفق عليه ٠‏ . 
( الطعن “1459 لسنلة5هق ‏ جلسة!؟/1447/5١‏ )2 
حظر تخلى المستأجر ومن يتبعه عن الحق فى الإنتفاع بالمكان 
المؤجر بتمكين الغير هنه بأى وجه من الوجوه . مخالفة الحظر . 
أثره . للمستاجر طلب إخلاء المكان . 
(الطعن :"51 لسنة هق - جلسةغ186/١١/55١اس44ص١١)‏ 
(الطمن رقمة١1١لسة.هق‏ -جلسة؟١/؟/!ام194)‏ 
حظر تخلى المستاجر عن العين المؤجرة له للغير كلها أو 
جرئيا بغير تصريح كتابى من المالك . مخالفة ذلك . أثره . 
للمؤجر طلب إخلاثه . علة ذلك . 


(الطمعن رقم9614لسسة8هدق - جلسة9/١1457/1)‏ 


ترخيص الؤجر للمستأجر بالتنازل عن الإيجار. .. عدم جواز 
إثباته كأصل - بغير الكتابة - جواز إثبات تتنازل المؤجر ضمنا 
عن الشرط لمانع من التنازل وعن حقه فى الإخلاء بالبينة . علة 
ذلك . 


(الطعن رقملا١41١لسلعة””ق‏ - جل ةظم١/1١/145)‏ 


ىآ 


موه 
التنازل عن الإيجار . مأهيته . إختلافه عن الإستضافه والإيواء . 
علة ذلك . 
(الطعن رقم48لالسنة*اق ‏ د جلسة58/١1999/1)‏ 
طلب إخلاء العين المؤجرة لتخلى المستأجر عنها للفير . 
عبء إثبات وجود غير المستأجر طبقا لأحكام العقد أو القانون. 
وقوعه على عاتق المؤجر. إثبات أن وجود الغير يستند الى سبب 
قانونى يبرره عبء اثباته على المستأجر . 
(الطعن رقم4١41لسنةووق‏ -جلسةث5/١١96"/1١1)‏ 
إقامة المستأجر بمسكن آخر تابع لجهة عمله . لا يفيد بذاته 
تركه للعين المؤجرة مادام لم يفصح عن إرادته فى التخلى عنها 
مراحة أو ضمنا. استدلال الحكم المطعون فيه بأن الطاعن تخلى 
عن العين المؤجرة دوت استظهار - قصدهة . قصور . 
(الطعن رقم57 لسنة ؤوق - جلسيةغ58/١١195"/1)‏ 
العدازل عن الإيجار والإيجار من الباطن. ماهيته كل منهما. 
(الطعن رقماه؛ لسدنةووق - جلةخغ8/ 45/١١‏ 1) 
(الطعن رقم57 لسنة ؤوق -جلمس-ليغةغ58/١١19948/1)‏ 
ترك العبن المؤجرة . شرطه. هجر المستأجر الإقامة فيها 
على وجه نهائى بنية تخليه عن العلاقة الإيجارية طواعيه وإختيارا 
. تخلف ذلك . عدم تحققه فى معنى المادة 6؟ق 44 لسنة 
/إ51١ا‏ (مشال بشأن إيجار أجنبى). 
(الطعن ”86 لسسة لادق - جلسة 9١1/؟7١49/1١اس44ص(47)‏ 


آآه- 


مو 

إلبات أو نفى ترك المستأجر للعين المؤجرة وتخليه عنها 

للغير . من مسائل الواقع . استقلال قاضى المرضوع بعقديرها 
متى أقام قضاءه على أسباب مائغة تكفى لحمله . 


(الطعن رقم8ه؟ لسنةمهةق -جلسة5/١/554١1)‏ 

(الطعن رقم؟ة4السلةء5اق -دجلسة9984/8/985١)‏ 
التنازل عن الايجار . ماهيته . 

(الطعن رقمم/ا؟؟ لسنة ةوهق --جلسة5١/١/584١)‏ 
السازل عن الإيجار : واقع . استقلال محكمة الموضوع 

بتقديره متى أقامت قضاءها على أسباب مائغة . 

(الطعن رقمما؟؟ لنةوهق -جلسة5/١/594١)‏ 
إستخلاص ترك المستأجر للعين المؤجرة وتخليه عنها للغير . 

واقع . إستعقلال محكمة الموضوع بتقديره . شرطه . أن يكون 

استخلاصها مائغا غير مخالف للثابت بالأوراق . 

(الطعن رقوهلاة؟ لسنةؤوق ‏ جلسة؟1/١/1994)‏ 

(الطعن رقم524١١‏ لسلةءكق ‏ -أاجلة" /!/؛؟ؤا 
ترك العين المؤجرة . عنصراه . وجوب هجر المستأجر الإقامة 

فيها على وجه نهائى بئية تخليه عن العلاقة الإيجارية . لا تريب 

على المستأجر إن هو لم ينتفع بالعين فعلا مادام قائما بتنفيذ 

التزاماته . 

(الطعن رقمهلاه؟ لسمة ووق -جلسة١؟١/١/1994)‏ 


اىطؤء 


اوه 
طلب إخلاء للعين المؤجرة لتخلى المستأجر عنها للغير . 
عبء اثبات وجود غير المستأجر طبقا لأحكام العقد أو القانون . 
وقوعه على عاتق المؤجر . إثبات أن وجود الغير يستند الى سبب 
قانونى يبررة . حبء ائباته على المستأجر : 
(الطعمن رقهملالالاالسسلةمهق جلمسة590/١15984/1)‏ 
إثبات أو نفى ترك المستاجر للعين المؤجرة لآخر أو قيام 
شركة بينه وبين آخر . واقع . إستقلال محكمة الملوضوع بتقديرة 
متى أقامت قضاءها على أسباب سائغه تكفى لحمله . 
(المنطعمن رقمة58“ لسنة“*اق جلسةغ/654/4؟١)‏ 
تقسبسك الطاعن أمام محكمة ال موضوع بأن جده استأجر عين 
التراع لاستعمالها مصيفا له وأولاده وأحفاده وأنه شارك والدة 
والمطعون ضدها الئانية الإقامة بالعين حتى وفاته فإمتد اليهم العقّد 
الى أن توفى والده وتخلت له المطعون ضدها الثانية عن العين . 
القضاء بالإخلاء تأسيسا على أن تخلى الأخيرة عن العين يتضمن 
تعازل عن الإيجار من إنتفاء إقامة الطاعن بالعين مع والدة حتى 
وفاته دون أن يواجه دفاعه . . قصور. 
(الطعن رقمة ١لا‏ لسسة لاهق جلسة199514/4/5س42ص17”) 
ترك المكان المؤجر . مؤداه . تخلى المستأججر عن العين 
المؤجرة صراحة أو ضمنا بإتخاذ موقفا يدل على قصده فى إحداث 
هذا الأثر بعنصريه المادى والمعنوى - إمتخلاص الترك من مسائل 
الواقع . إستقلال محكمة الموضوع بتقديره متى أقامت قضاءها 
على أسباب سائقغه . 
(الطعن رقمهة8لالسنة8.0ق - جلس خة984/5/84١)‏ 


-!1.- 


موه 

قبض امالك الأجرة من المتنازل له عن الإيجار. إععباره اقرارا 

هنه بقبول هذا التسازل . شرطه. أن يكون مباشرا وغير مقترن 
بعحفظ . ْ 

(الطعن 9ه8؟السنةلاهق جلسلس ةه؟|؟١/459١)‏ 


حماية المشرع للمهجرين طبقا للقانون 5/ لسنة ١959‏ 
المعدل بالقانون 48 لسنة 1910٠١‏ . أثرها . سلب حق المؤجر فى 
طلب إخلاء المستاجر الأصلى للتنازل عن الإيجار أو التأجير 
من الباطن . قبول المؤجر الأجرة من المهجر ليس باعتباره 
شاغلا العين بسند من القانون . 

المقرر وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض أن الحماية 
التى أسبغها المشرع على المهجرين فى القانون رقم 5/ لسنة ١9459‏ 
المعدل بالقانون 48 لسنة ١8910١‏ قد سلب حق المؤجر فى طلب 
الإخلاء للتنازل عن الإيجار أو التأجير من الباطن بحيث أضحى 
ولا خيار أمامه - وقد انقطعت صلته من حيث الواقع بالمستأجر 
الأصلى - إلا قبض الأجرة من المتنازل إليه الملهجر لابوصفه مستاجرا 
وأنما باعتباره شاغلاً العين بسند من القانون لا يملك حياله صرفاً 
ولا عدلاً . 


(الطعن رقم 6؟6 لسنة؟١5‏ ق - جلسة996/1/8ا س45 ص8١ )١‏ 

إزالة أثار العدوان تحققها فعلا وواقعا بعودة المهجر إلى 
موطنه الأصلى الذى هاجر منه واستقراره فيه ومباشرته لعمله 
فى طلب الإخلاء وفقا لقوانين إيجار الأماكن 1 


ع .ؤس 


موه 
ذزوال أثار العدوان وبالتالى زوال تلك الحماية عن المهجر 
يتحقق فعلاً وواقعاً إذا عاد المهجر إلى موطنه الأصلى الذى هجر 
منه واستقر فيه وباشر عمله هناك على نحو معتاد . لما كان ذلك 
وكان البين من الرجوع إلى الحكم المطعون فيه أنه استخلص من 
الواقع الغابت لديه باوراق الدعوى ومستدداتها فى حدود السلطة 
التقديرية لمحكمة الموضوع أن المستأجر الأصلى للعين محل النزاع 
قد تنازل عنها لوالد الطاعنة بوصفه من مهجرى بورسعيد الذى 
شغلها بهذه الصفة ثم عاد أخيرا إلى موطنه الأصلى بهذه المدينة 
واستقرت إقامته بها وباشر عمله فيها على وجه معتاد فإنه بهذه 
العودة تبلغ حماية القانون له أجلها لانتفاء علة إسباغها عليه 
وهى قيام آثار العدوان وعندئذ يعود للمؤجر الحق فى الاستناد من 
جديد إلى قوانين إيجار الأماكن الاستئنائية فى طلب الحكم 
بالإخلاء إذا توافرت شروطه ذلك أن ما شرعه القانون قد 
استهدف مواجهة حالة ملحة عاجلة استوجبت تهجير طائفة من 
المواطنين من مساكنهم الأصلية ونزوحهم إلى سائر مدن الجمهورية 
واضطرارهم إلى استكجار مساكن بها فيجب عدم التوسع فى 
تطبيقه باعتباره استشناء من قوانين إيجار الأماكن . 
(الطعن رقم 5 ؟ه لسئة١5‏ ق - جلسة8/١15946/1س145‏ ص8١١)‏ 
قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الدعوى تاسيساً 
على عدم نفاذ حوالة عقد الإيجار فى حق المستأجر الأصلى . 
أثره . عدم قول دعوى الإخلاء للعازل عن عقد الإيجار . 
عدم تصديه لواقعة التنازل . لا عيب . 


القضاء بعدم قبول الدعوى تأميساً على أن حوالة عقد 
الإيجار غير نافذة فى حق المطعون ضده الأول - المستاجر 


-هة.آا- 


موه 
الأصلى - فإن الدعوى بالكسبة لسبب الإخلاء وهو التنازل عن 
عقد الإيجبار تكون غير مقسولة كاثر مترتب ل عدم نفاذ حوالة 
الدعوى التى تؤكده ومنها دعوى افع ؛ومن ثم فلا يعيب 
الحكم عدم التصدى لواقعة التنازل عن العين المؤجرة . 
(الطعن ١94‏ لسنة ١ق‏ جلسة؟١/١9456/1اس"5؛‏ ص486١)‏ 


حق لمالك فى الحالات التى يجوز فيها للمستأجر بيع 
المتجر أو الممنع أو التنازل عن حق الإنتفاع بالعين المؤجرة فى 
الحصول على /68٠‏ من ثمن البيع أو مقابل التنازل .م ٠١‏ 
1853 لسدة15981 . العزام المستأجر قبل الإتفاق بإعلان 
المؤجر بالثمن المعروض . إغفاله ذلك. أثره. بطلان البيع أو 
السنازل وإخلاء المشترى أو المتنازل إليه . م86؟ ق15 لمسنة 
١م‏ لا أثر لذلك على عقد الإيجار الأصلى . 


المقرر - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن مفاد 
نص المادة ٠٠١‏ هن القانون رقم ١75‏ لسدبة ١9448١‏ يدل على أن 
المشرع قد خول المالك الحق في أن يقعسم مع المستأجر الأصلى 
قيمة ما يجنيه هذا الأخير من التصرف ببيع الجدك أو التنازل عن 
الإيجار وأن يتقاضى نسبة /8٠‏ من ثمن البيع أو مقابل التنازل 
بحسب الأحوال بعد خصم قيمة ما قد يوجد بالعين من منقولات 
شملها التصرف وأوجب على المستأجر إعلان المالك على يد 
محضر بالثمن المعروض ورتب على مخالفة هذا الإجراء جزاء 
البطلان المنصوص عليه فى المادة 8؟ من هذا القانون فيبطل فيبطل البيع 
أو التنازل الذى تم واعتباره كأن لم يكن بما مؤداه اعادة | الحال إلى 


ه١‎ 


موه 
ما يتفق وأحكام القانون فيعود أطراف النزاع - المالك والمستأجر 
الأصملى والمشترى أو المتنازل إليه عن الإجارة - إلى المركز 
القانونى الذى كان عليه كل منهم قبل ابرام هذا التصرف انخالف 
فيبقى عفد المستاجر الأصلى قائما منتجاً لأآثاره بين عاقديه وله 
يلحق البطلان سوى عقد البيع أو التنازل الذى تم بين المستأجر 
الأصملى والمشترى أو المتنازل إلينه ويلتزم الأخير وححده بالخلاء 
العين كأثر لابطال التصرف الخالف وزوال السبب القانونى لوضع 
يده عليها . 
(الطعن 7517 لسدة4"ق جلسة؟١1/؟9586/9ا1س145‏ ص46ة*) 


تقاضى المالك للأجره مضافا اليها الزياده القانونية 
مقابل التأجير من الباطن دون تحفظ . إعتباره تنازلا عن الحق 
فى طلب الإخلاء أو إذن منه بالتاجير من الباطن أو مبدأ ثبوت 
بالكتابة . 
(الطعن 495١8‏ لسدةاكق جلس ةهء"/08١١456/8١)‏ 
(الطعن رقوه..9السنةموق جلسة486/1/58؟١1)‏ 


حظر تخلى المسعأجر عن الحق فى الإنتفاع بالمكان المؤجر 
بتمكين الغير فنه بأى وجه من الوجوة » مخالفة شروط الممع من 
نشوء حق المؤجر فى إخلاء العين تمحجرد وقوعها . استرداد 
الستأجر الأصلى للعين المؤجره بعد ذلك لا أثر له . 
(الطعن رقو5؟؟ لسسة؟هق جل )١ 488/1١/88‏ 


للا 1- 


د ينك 
تنازل اللستأجر عن الإيجار للغير دون إذن المؤجر وجوب 
القضاء بإخلائه من العين . ليس للمحكمة سلطة تقديريه فى 
فخ العقد . علة ذلك. 
(اللضعن رقم؟؟1 لسنة,؟اكق جلسة8/١١4886/1١)‏ 
إستخلاص تنازل المستاجر عن العين المؤجرة وموافقة المؤجر 
على ذلك ونفيه واقع . إمتقلال محكمة الموضوع بتقديره متى 
أقامت قضاءها على أسباب سائغه . 
(الطعن رقم"؟5 لسسنة”_كق جلسة8/١9842/1١1)‏ 
تعويل الحكم الصادر بثبوت العلاقة الإيجارية بين الطاعن 
والمطسون ضده الأول على التنازل الصادر من المستأجر الأصلى 
للعين محل النزاع الى المطعون ضده الأول وعلم المؤجر به دون 
أن يتحقق من موافقة الأخير عليه سراء كان المالك السابق أو 
خلفه قصور . 
(الطعن رقم*؟ة لسنة؟"“ق جلسقةف/١6856/1١)‏ 
دعرى المؤجر بإخلاء المستأجر لتأجيرة جزء من العين المؤجرة 
له من الباطن صدور القانونت 154 لسنة ١51/197‏ متضمنا نص المادة 
46/ب أثناء نظر الإستئداف وجوب تطبيق أحكامه على واقعة 
الدعرى . مؤداه . عدم جراز الحكم بإخلاء المستاجر الذى يزاول 
حرفة غير مقلقه للراحة أو مضره بالصحة إذا أجر جزءا منها 
لصاحب مهنة أو حرقة . 
(الطعن #94 هلسلة4كق جلسقةخ/١668/1؟١ا)‏ 
(الطعن 08؟؟لسعة ةمق -«جلسة15/١1954/1)‏ 


0 - 


معاوة 

إستناد الطاعن فى طلب الإخلاء الى ترك العين والعخلى 

عنها واحتجاز أكشر هن مسكن فى البلد الواحد دون مقتضى - 

خلو الأوراق ثما يفيد تنازله عن التمسك بالسبب الأخير . إنتهاء 

الحكم المطعون فيه الى الغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى . 
لإنتفاء السبب الأول دون أن يعرض للسبب الثاتى . قصور . 

(الطعن 456السبةء؟ق جلسة18/١19498/1١)‏ 


ثبوت أو نفى واقعة التنازل عن الإيجار أو الإيجار من 
الباطن من سلطة محكمة الموضوع متى قامت قضاءها على 
أسباب سائفة تكفى لحمله. 
(الطعن١١"‏ لسعةااق جللسة5١1/١5932/1ا1س45ص56١١)‏ 


حق المؤجر فى طلب إخلاء المستأجر للتنازل عن الإيجار أو 
التأجير من الباطن . جواز التنازل عنه صراحة أو ضمنا بإتخاذ 
موقف لا تدع ظروف الخال شكا فى دلالته . 
(الطعن "١١‏ لسبة51ق جلسة 5١/١١/5986ا1س5؛4ص526١1)‏ 


إقامة المطعون ضذده دعراه بطلب الحكم بإخلاء عين النراع 
لعدم سداد الطاعن الأجرة وملحقاتها ومقابل التأجير من الباطن 
ونضمن التكليف بالوفاء بها . إغفال الحكم المطعون فيه بحيث 
ما ورد بصحيفة الدعوى والتكليف بالوفاء بالمطالبة بمقابل التأجير 
من الياطن وما إذا كان يعد بمثئابة تصريح للمطعون ضده بذلك 
من عدمه أو اجازه للتأجير من الاطن . قصور . 


(الطعن ؟96"السنةكاق جلس ة9458/15/0١)‏ 


-ة.1اك- 


يليك 

ترخيص المالك للمستاجر بالتأجير من الباطن أو الحاول عن 

الإيجار. وجوب إثياته بالكتابة أوما يقوم مقامهاهمن يمين أو 
إقرار. 

(الطعن؟0؟7” لسمة ؟كق --اجلسةا/؟١/988١1)‏ 

(الطعن رقم5/ا؟ لسدة؟وق - جلسة؟19865/95/55) 

مستأجر المكان لمزاولة مهدة المحاماه له ولورئته الحق فى 


الاؤل غنه لمن يزاول مهنه خره أو حرفه غير مقلقه للراحه أو 
ضاره بالصحه.م هوهق ل/ا١‏ لسنة 194817 . سريان هذا التنازل 


فى حق المؤوجر لصالح المتدازل له . 
(الطعون أرقام /ا١58.؟/لا/1,‏ 568لا لسنة؛4؟كق جلسسة 
4 )2 
دعوى الإخلاء للتنازل عن الإيجار دون إذن هى دعوى 
بفمح عقد الإيجار . وجوب اختصام المستاجر الأصلى أو ورثته 
فيها . علة ذلك . منال فى إيجار. 
(الطعن 84م لسسة 5"ق جلس ة 58؟/؟١/498١)‏ 
(الطعن هه" لسسةكمهمق جلسسةت؟/١١/؟58١)‏ 
حظر تخلى الممستأجر عن الحق فى الإنتفاع بالمكان المؤجر 
بتمكين الغير منه بأى وجه من الوجوه الا بإذن كتابى صريح من 
المالك أو فى الحالات الجائزة قانونا . مخالفة هذا الحظر . أثره . 
حق المؤجر فى طلب الإخلاء : 
(الطعن رقم4١57‏ لسمة ١كق‏ جلسة 1445/1١/4‏ س42+ص60) 


أ 


١‏ رذحن 
حظر تخلى المستأجر عن الحق فى الإنتفاع بالمكان المؤجر 
بتمكين الغير منه بأى وجه من الوجوه . مشالفة ذلك . أثره . 
للمؤجر طلب إخلاء المستاجر نشوء هذا الحق بمجرد وقوع الخفالفة. 
استرداد المستأجر الأصلى للعين المؤجرة بعد ذلك لا أثر له. 
(الطعن رقم١1١51؟‏ لسنة لادق جلسة 1145/١/19‏ سلا و4ص9١١)‏ 
بوت قيام المستأجر بتأجير العين المؤجرة له من الباطن أو 
تنازله عنها أو تركها للغير . أثره . وجوب القضاء بالفسخ 
والاخلاء . ليس للمحكمة سلطة تقديرية فى الفسخ. علة ذلك. 
(الطعن رقم١1١41؟‏ لسبة لاوق جلة 1145/1١/0‏ س/اء4صة١1)‏ 
حق المؤجر فى طلب الإخلاء للتأجير من الباطن أو التنازل 
أو الترك جواز تشسازله عنه صراحة أو ضميا . 
(الطعن رقم١411؟‏ لسنة لادق جلسة 1455/1/0 س/ #4 ص9١1)‏ 
إثبات أو نفى ترك المستأجر للعين المؤجرة لآخر أو قيام 
شركة بيسه وبين آخر . واقع . إستقلال محكمة الموضوع بتقديره 
متى أقامت قضاءها على أسباب سائغه تكفى لحمله . 
(الطعن !١١#لسنئة؟؟كق‏ جلسخةغ18/١/995١)‏ 
إقامة الموظف فى مقر عمله . لايعد تخليا منه عن الإقامة 
بمسكنه الأصلى فى مديبه أخرى . مالم تعجه إرادته الى ذلك 
مراحة أو ضمنا بإتخاذ موقف لاتدع ظروف الحال شكا فى 
(الطعن 6*ةالب:ة؟5ق جلسة5/١/545١)‏ 


-11١١؟-‎ 


مه 
ترك المستاجر للعين وتخليه عنها للغير واقع . إمتقلال 
قاضى الموضوع بتقديرها متى أقام قضاءه على أسباب مائلغة تكفى 
لحمله . 
(الطعن 42.5 لسنة56ق جلس ة518/ 1545 
(الطعن 8١1١41لسنة!١"ق‏ جلسسة4/ة/56ة6؟١)‏ 
ترك العين المؤجرة . عنصراه . و جوب هجر المستأجر الإقامة 
فيها على وجه نهائى بنية تخليه عن العلاقة الإيجارية . لا 
تشريب على المستأجر أن هو لم ينتفع بالعين فعلا مادام قائما 
بعفيذ التزاماته . 
(الطعن 4؛:4لسسةه"ق -اجلسة4١/55/4؟ة١)‏ 
(الطعن 49؟5 لسنة4؟ق - جلسة١442/4/5١)‏ 
تعبير المستأجر عن إرادته فى التخلى عن العين المؤجرة . 
جواز أن يكون صريحا أو بإتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكا 
فى دلالته على إنصراف قصده اليه . 
(الطعن 457السيةه6"ق -اجلسة55؟/95؟١)‏ 
إستخلاص السخلى عن العين اللؤجرة واقع . إمتقلال 
محكمة الموضوع بتقديرهة . شرطه . 
(الطعن رقم٠؟؛‏ لسسهة4"ق جلسلةغ9695/5/598١ا)‏ 
(الطعن رقمة44لسلةااكق جلسة19598262/5/11) 
(الطعن رقمة5!؟ لسنة "اق جلسسسة9؟/؟/4ؤوؤولع 


1ك 


اوه 
ترك المستاجر العين المؤجرة لزوجحه قبل تطليقها . أثره 
عدم إغتبارة طرفا فى عقد الإيجار . غلة ذلك . 
(الطعن رقمء؟14لسنة4"اق جلمسةغ8 75ت تقول 
(الطعن رقم"57*١١‏ لسنة4ة4ق جلسة١58/؟/986١)‏ 


التنازل عن الإيجار . ماهيته . حظر التنازل عن الإيجار أو 
التأجير من الباطن بغير إذن كتابى من المؤجر اج ق ١؟٠١‏ 
لسنة إلمةا. 
(اللطعن رقم١8/االسنة؟؟اق‏ جلسةغ58/؟/8585١)‏ 
(الطعن رقو”١٠السنةلاوق‏ جلسة5/0/؟33١)‏ 


تمسك الطاعنين بدفاعهما أمام محكمة أول درجه ومحكمة 
الإستئناف بأن وكيل المطعون ضده صرح للطاعن الأول بموجب اقرار 
بالنازل عن العين محل النزاع الى الغير. قضاء الحكم المطعون فيه 
بالإخلاء دون أن يعرض لهذا الدفاع لا إبرادا ولا ردا. قصور . 
(الطعلن رقماخا؟ لنة؟؟ق جلسة495/5/(88١)‏ 


صدور حكم مستعجل بطرد المستأجر الأصلى هن عين العراع 
والمستأجرين منه هن الباطن. أثره . نفاذه فى حق المستاجر من 
الباطن ولو لم يكن تمثلا فى الدعوى . القضاء برفض الإشكال 
المرفوع من المستأجر من الباطن والإستمرار فى التنفيذ. حوزته قوة 
الأمر المقضى. مؤداه. حسمه مألة تنفيذ الحكم. لايغير من هذا 
صدور حكم موضوعى . المستأجر من الباطن . بثبوت العلاقة 
الإيجارية طللما طعن عليه بالإستساف ولم يفصل فيه بعد . 


(الطعن؟48؟ لسئة هوق جلسة ١945/17/59‏ س/!؛ ص46") 


-1175- 


اوه 

إنقضاء عقد الإيجار الأصلى . أثره . إنقضاء عقد الإيجار 

من الباطن ولو كان التأجير ماذونا به من المؤجر أو مازال تمتدا 

بحسب شروطه . لايلزم لسريان حكم فسخ عقد المستأجر 

الأصلى على عقد المستاجر من الباطن . أن تقام الدعوى على هذا 
الأخير أو التنبيه عليه بالإخلاء . علة ذلك . 


(الطعن؟481؟ لسبة هوهق جلسة84؟/؟/9945اس/؛ ص6 ة") 


تمسك الطاعنتين بصورية عقد الشركة المبرم بين المطعون 
ضده الأول وبين مورث المطعون ضدها الثانية قبل وفاته وانه 
بخفى تنازلا عن العين المؤجرة محل التزاع . إستدلال الحكم 
المطعون فيه على جدية عقد الشركة من توئثيقه بالشهر العقارى 
على الرغم من أن إجراءات توثيق عقد الشركة لايدل بذاته على 
جديته ولا بحول دون أن يثئبت الغير صوريته . فساد فى 
الإمعدلال . 
(الطعن 18خ" لسنة اكق جللة ؟4/9/ا9ةاسلم4 ص5510) 

حق المالك فى طلب الإخلاء للتأجير هن الباطن أو التنازل 
عن الإيجار بغير إذن كتابى.م8اق5”١‏ لسنة ١94١ا.‏ 
الإستشاء . للمستاجر الذى يزاول مهنه أو حرفه غير مقلقه 
للراحة . جواز تأجيره جزء من المكان المؤجحر له لممارسة مهنه 
أو حرفه ولو كانت مغايره لمهنحه أو حرفته م8 ه4إب ق 48 
لسنة /إ/ا81١.‏ 
(الطشعنل!ا.4"لسمة"5”ق جللة1!9لة/!؟4١ا)‏ 
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م وم 
تنازل الاتحاد الاشتراكى عن إيجار عين النزاع للتسظيم 
النسائى . مؤداه . صيرورة الإتحاد أجنبيا عن العلاقة الإيجارية . 
أثره ٠‏ عدم جواز تنازله عنها لحزب العمل . انتهاء الحكم 
المطعون فيه إلى أحقية الاتحاد فى هذا التنازل بعد إلغاء 
العظيم النسائى باعباره فرعا من فروعه.خطأ. حجبه عن 
بحث أثر إنقضاء الشخصية الاعتبارية للتنظيم النسائى على 
العلاقة الإيجارية مع الطاعن . 
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بأحقية الاتحاد 
الاشتراكى العربى فى التنازل عن إيجار الشقتين محل النزاع 
لحزب العمل بعد إلفغاء التنظيم النسائى بموجب القرار رقم ٠١‏ 
لسنة ١9198‏ الصادر من رئيس الاتحاد الاشتراكى تأسيساً على أن 
التنظيم فرع من فروع الاتحاد الاشتراكى وأحد أجهزته وفقا لما 
امتخلصه هن المادتين ٠١‏ ."1 من النظام الأساسى بانخالفة للنظر 
المتقدم . ورغم أنه بتنازل الاتحاد الإشتراكى عن إيجار الوحدتين 
سالفتى الذكر للتنظيم النسائى - المتمتع شخصية اعتبارية مستقلة 
عنه بموجب القرار رقم ١١9‏ للسنةل/ا/ا8١‏ الصادر من الأمين العام 
للاتحاد الإشتراكى فى ١919/١١/58‏ -الذى نص على هذا 
التنازل وأحال فيه حقوق والتزامات الاتحاد التاشكة عن إيجار 
الشقعين للتنظيم النسائى - والذى تنفذ بشغل التنظيم للعينين 
حتى إلغائه فى 9١/؟١414/1١‏ على مااستخلصه الحكم 
صحيحا- فى حدود سلطته الموضوعية من ظروف الدعرى 
والمستندات المقدمة فيها - ومنها الخطابين المؤرخين ١1/١4/1/ا19‏ 
المرسلين من أمينة التنظيم للطاعن ودون منازعة من الخصوم فى 
ذلك - مؤداه أن يكون الاتحاد الاشتراكى قد أضحى أجببيا عن 


-كا11١6‎ 


موه 


العلاقة الإيجارية بحوالته الحقوقه والتزاماته الناشئة عنها للتدظيم 
السائى الذى يتمتع بالشخصية الاعتبارية امستقلة عنه بما لا 
يجرز له العودة إلى التنازل عنها إلى حزب العمل ومن ثم فإن 
الحكم يكون بذلك قد أخطأ فى تطبيق القانون . مشوبا بالفساد 
فى الاستدلال وقد حجبه هذا الخطأ عن بحث أثر انقضاء 
الشخصية المعدوية للتنظيم النسائى بإلغائه بالقرار رقم ٠١‏ لسنة 
4 على العلاقة الإيجارية مع الطاعن ما يشوبه أيضا بالقصور فى 
التسبيب . 


(الطهعنان رقماك١11 ١55‏ لسنة "اق جلة./؟١9548/1١1)‏ 


حيث إن الوقائع - على ما يبين هن الحكم المطعون فيه 
وسائر الأوراق - تتحصل فى أن الطاعن أقام على المطعون ضده 
وآخر الدعوى رقم ١١245‏ لسنة ١981‏ أمام محكمة شمال 
القاهرة الإبعدائية انسهى فيها إلى طلب الحكم بإخلاء العين 
المؤجرة المبسيئة بالمحيفة وفسحخ عقد إجارتها المؤرخ 
5/1 لتنازل المستاجر عنها بغير إذن كتابى صريح 
منه. حكمت المحكمة بالإخلاء . استأنف المطعون ضده هذا الحكم 
بالإستئئاف رقم 1١565‏ لسنة ١١5‏ ق لدى محكمة استساف 
القاهرة التى قضت بتاريخ 1985/1١/58‏ بإلغاء الحكم 
المستأنف وبرفض الدعوى . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق 
النقض . وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بعدم قبول 
الطعن , وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة 
حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها . 

وحيث إن مبنى الدقع الملدى من الكيابة أن الطاعن لم 
يختصم فى الطعن بالقض ص 0 - أحد المحكوم لهما فى 


موه 


الحكم المطعون فيه الصادر فى موضوع غير قابل للتجزئة ومن ثم 
فإن الطعن يكون غير مقبول. 

وحيث إن هذا الدفع فى محله ذلك أنه لما كانت المادة 
8؟ من قائنون الرافعات توجب اشتمال مصحيفة الطعن على 
أمسماء جميع الخصوم الواجب اختعصامهم ما مفادم - وعلى ها 
جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه إذا أغفل الطاعن اختصام بعض 
امحكوم لهم فى الحكم المطعون فيه - والصادر فى موضوع غير 
قابل للتجزئة كان طعنه باطلا غير مقبول , وكان البين من 
الأوراق أن الحكم المطعون فيه صادر فى موضوع غير قابل للتجزئة 
لأن النزاع الذى فصل فيه وهو طلب فسخ عقد إيجار العين 
موضوع النزاع وإخلائها من المطعون ضدة مستأجرها وكذلك 
المتنازل إليه الذى لم يختصم فى الطعن نزاع لا يحتمل الفصل 
فيه غير حل واحد بعينه ويستلزم أن يكون الحكم واحدا بالنسبة 
لجميع الخصوم . وكان الطاعن لم يختصم فى طعنه لل وهو 
أحد الصادر لصالحمهم الحكم المطعون فيه ومن ثم فإن الطعن يكون 
باطلاً ويتعين ين الحمكم بعدم قبوله . 
(الطعن 5898 للسنة؟”ق جلسة 1158/5/76 لمينشربعد) 

التنازل عن الإيجار والتأجير من الباطن . ماهية كل منهما . 
(الطعن 8/ا4١‏ لسنةلا“آق جلة/498/17١لم‏ ينشر بعد) 


طلب المؤجر إخلاء العين المؤجرة للتنازل عن الإيجار أو 
التاجير من الباطن غير قابل للتجزثة بحسب طبيعة امحل فيها . 
علة ذلك. 


( الطعن؟6” لسنة 57 ق جلسة١1/؟١/548١‏ لمينشر بعد) 


-“7ا11- 


موه 
استخلاص موافقة المؤجر على التأجير من الباطن وتنازله 
الضمنئى عن حقه فى طلب الإخلاء. واقع . عخضرعه لعقدير 
( الطعن 7584 لسدنة 17" ق جلسة 159485//14 لم ينشر بعد) 
تمسك الطاعنات أمام محكمة الموضوع بأن تأجير العين محل 
التراع من الباءملن كان بعلم وموافقة المؤجر 3 مورث المطعون 
ضدهم الثلاثة الأول - وتدليلهن على ذلك بالمستندات . دفاع 
جرهرى . قضاء الحكم المطعون فيه بالإخلاء للتأجير من الباطن . 
دون أن يعرض لهذا الدفاع . قصور وإخلال بحق الدفاع . 
( الطعن78588؟ لدةلااق جلسة1544/9/14 لم ينشر بعد) 
ثبوت أو نفى واقعة الإيجار من الباطن . من سلطة محكمة 
الموضوع متى أقامت قضائها على أسباب مائغة تكفى لحمله . 
( الطعن 5855 لسنة 14؟ق جلسة 1455/4/16 لم ينشر بعد) 
التأجير من الباطن . لا يعد بطبيعته عملاً تجارياً ولو كان 
الغرض هبه الربح . اعتباره كذلك . شرطه . أن يتم بمناسبة نشاط 
تجارى . (مثال). 
(الطعن 5558 لسنة 54 ق جلسة 1444/4/58 لمينشر بعد) 


تمسك الطاعدان أمام محكمة الموضوع بطلب إحالة الدعوى 
إلى التحقيق لإثبات موافقة المطعون ضدهم الضمنية على تأجير 
عين النزاع هن الباطن وتدليلهما على ذلك بعلمهم بهذا التأجير 
مدة عشر منوات لإقامتهم بذات عقار عين النزاع . إغفال الحكم 


-1١١م-‎ 


موكاوة 

المطعون فيه هذا الدفاع وإقامة قضاؤه بالإخلاء امتناداً لعدم وجود 
موافقة صريحة كتابية من المالك. خطأ وقصور. 
( الطعن /الا/11 لسسة لاق جلسة ١444/6/57‏ لم ينشر بعد) 

وجوب حصول المتأجر على إذن كمابى صريح من المالك 
بالعأجير من الباطن أو السازل عن الإيجار اج ف ١5‏ 
لسدة1541 المقابلة للفقرة( ب ) م١”‏ ق44 لسنةلال!9١‏ 
والفقرة (ب) م7 ق7ه لسنة 1456. جواز إثبات موافقة المالك 
الضمنية بالتنازل عن الشرط المانع بالبينة والقرائن . 
(الشعون أرقام78!! لسنة اق ١9/7.‏ لسبة لاا قاء 
5 لسنة لاق - جلسة )١995/8/٠‏ 
(الطعنه6ه5لسنةءاق جلسةخ9#؟5/١554/1١)‏ 

الإيصال الصادر من المؤجر بتقاضى الأجرة مضافاً إلبها 
الريادة القانونية مقابل التأجير من الباطن . اغتبارة تصريحا 
للمستاجر بهذا التأجير . ( مثال ) . 
(الطعون أرقامث6؟!! لسلة 519 3 ١!‏ للسنةلااكقء 
لسنة 519 ق - جلسة 1953/86/7٠‏ لم ينشر بعد) 
( الطعن ©94؟" لسنة14"ق جلمة ١995/8/9‏ لمينشر بعد) 

حق المؤجر فى إخلاء المستأجر لتأجيره العين المؤجرة من 
الباطن أو تنازله عن الإيجار . جواز التنازل عنه صراحة أو ضمنا . 


( الطعن ١4868‏ لسنة ماق جلة9١/1454/5لمينشر‏ بعد) 


9اكه 


وم 

ترخيص المؤجر للمستاجر بالتأجير هن الباطن أو التنازل عن 

الإيجار. عدم جواز إثياته بغير الكتابة أو ها يقوم مقامها . تنازل 

المؤجر الضمنى عن الشرط المانع . جواز إثباته بالبيدة والقرائن ‏ 
علة ذلك . 

(الطعن 7065 لسنة 5 ق جلسة ١944/15/7‏ لم ينشر بعد) 


تمك الطاعن بتنازل مورث المطعرن ضدهم الخمسة الأوائل _- 
المؤجر - غن الشرط المانع من التأجير من الباطن . تدليله على 
ذلك بالمستيدات . دفاع جوهرى . قضاء الحكم المطعون فيه 
بالإخلاء للتأجير من الباطن بدون موافقة كتابية من المالك معرضاً 
عن هذا الدفاع . خطأ وقصور . 
الطعن *لاه لسنة ”ىق جلسة ١844/1١/86‏ لمينشر بعد) 

علم المؤجر بواقعة التأجير من الباطن وسكوته فمرة طويلة 
دون اعتراض . جواز اعتباره تنازلا عن استعمال حقه فى طلب 
الإخلاء تقدير ذلك . من سلطة محكمة الموضوع متى كان سائغا . 


عدم جواز تخلى المستأجر عن المكان المؤجر للفير كلياً أو 
جزئيا بغير إذن كتابى صريح من المالك . قصر الإذن على التأجير 
من الباطن . مؤداه . بقاء الممع قائما لما عداه من أوجه التخلى . 
عدم العزام المستأجر حدود هذا الإذن. أثره. وجوب الحكم 
بالإخلاء. علة ذلك . 


( الطعن 4548 لسدة 54 ق جلسة 7٠٠١/5/١5‏ لمينشر بعد) 


-1195.- 


موه 
قبض المالك الأجرة من المستأجر هن الباطن يعد إقراراً منه 
يقوم مقام الإذن الكتابى الصريح . شرطه . أن يكون مباشراً وغير 
( الطعن 5١٠١١‏ لسلة4"ق جلسة ٠٠١/95/١9‏ لمينشر بعد) 
حق المؤجر فى إخلاء المستأجر لتأججيره العين المؤجرة من 
الباطن أو تنازله عن الإيجار . جواز التنازل عنه صراحة أو ضمتا 
للمستأجر إثبات التنازل بكافة طرق الإثبات . 
( الطعن 8517؟ لسنة 58 ق جللة ٠0٠١/5/50‏ لم ينشر بعد) 
قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعن بإخلاء عين 
النزاع للتأجير من الباطن تأميسا على أن عقد الإيجار الصادر من 
المطعون ضدها الثالفة للبنك المطعون ضده باعتبارها إحدى ورئة 
مورث الطاعن مالك عين النزاع ويحق لها تأجير نصيبها وأن 
تأجيرها لباقى الأنصباء بوصفها وكيلا ظاهرا عن باقى الورثة. 
عدم بيانه المصدر الذى استقى منه أن المطعون ضدها الثالثة هى 
إحدى ورثة مالك العين ولها نصيب فى ملكيتها . قصور. 
( الطعن 584٠‏ لسنة؟؟"ق جلسة ٠٠٠١/5/5‏ لمينشر بعد) 
ثبوت أو نفى واقعة التأجير من الباطنئ . واقع . استقلال 
محكمة الموضوع بتقديره. شرطه . إقامة قضائها على أسباب 
( الطعن 65١لا‏ لسنةة9"ق جلسة١1// ٠٠٠١‏ لمينشر بعد) 


حقه فى التاجير المستمد من نصوص القانون . إطلاق يد المستاجر 


-1515- 


وع؟ؤة 
فى التأجير من الباطن بموافقة المالك . مؤداه . بقاء عقد الإيجار 
من الباطن قائما بين طرفيه ما لم يخل المستأجر من الباطن 
بشروطه. انقضاء عقد الإيجار الأصلى . أثره . انقضاء عقد 
الإيجار من الباطن. علة ذلك . 
( الطعنان8؟١‏ , 254 لسنة9"ق جلسة8/ ٠٠٠١/9‏ لم ينشر بعد) 


تمسك الطاعن بأن الملطعون ضده مصرح له من المالك 
بالتاجير من الباطن وأنه امتاجر الحجرة محل النزاع استنادا لهذا 
التعريح . دفاع جوهرى . إهدار الحكم المطعرن فيه هذا الدفاع 
وقضاؤه بالإخلاء تأسيسا على أن للمطعون ضده مصلحة فى رفع 
دعواه لتوقى رفع دعوى من المالك ضده بالاخلاء بعد القضاء بعدم 
دستورية نص م 4٠‏ ق 44 لسدة /ا/181 . خطأ وقصور. 


التأجير من الباطن . ماهيته . وجوب أن يكون لقاء أجرة 
متفق عليه . إثباته على عاتق المؤجر طالب الإخلاء . 


(الطعن 5457 لسنة 584 ق جللة9//١٠٠76‏ لم ينشر بعد) 


حق المؤجر فى إخلاء المستاجر لتأجيره العين المؤجرة من 
الباطن أو تناؤله عن الإيجار . جواز تنازله عنه صراحة أو ضمنا . 
للمستأجر إثبات امازل الضمنى بكافة طرق الإثبات . 


فك الطاعن بوججود اتفاق بينه وبين المطعون ضدهما 
على قيام الشركة التى يمنلها باستخدام العين المؤجرة 


--1915- 


ووه 
كمحطة لخدمة وتموين السيارات بنفسها أو بمن تراه لمدة تحدد 
برضاء الطرفين وإقرار المطعون ضدهما لهذا الاتفاق بالمطالبة 
بالأجرة المتفق عليها فيه . تدليله على ذلك بالمستسدات . دفاع 
جوهرى . التفات الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع وقضاؤه 
بالاخلاء لتأجير جزء منها للغير دون إذن المؤجر . قصور. 
( الطعن ٠٠/االسنة‏ 8ق جلسة 7٠٠١/8/54‏ لمينشر بعد) 


تصريح المؤجر للمستاجر بالتأجير من الباطن. سريانه فى 
3ق 48 لسبة /الاة ا . 


( الطعن 5١؟1‏ لسنة 59 ق جلمسة6؟7/ ٠٠٠١/9‏ لم ينشر بعد 


كان المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن 
دعروى الاخلاء للسازل عن الإيجار دوث إذت كتابى من المؤجر 
محلها فسخ عقد الإيجار الصادر منه إلى المستأجر الأصلى . 
فيجب رفعها على هذا الأخبر أو ورئته إذ لا تستقيم الدعوى 
بإختصام المتنازل له عن الإيجار وحده لانعدام العلاقة العقدية بينه 
وبين المالك وبإعتبار أن العقد لا يعفسخ على غير عاقديه , لا 
كان ذلك .وكان الغابت بالأوراق أن الشركة الطاعنة أقامت 
الدعوى ابتداء ضد المستأجر الأصلى للعين محل النراع ار 
والمطعون ضدها بطلب إخلاء هذه العين وتسليمها لتسازل الأول 
للشانبة عنها دون إذن . ووجهت هذه الأخيرة للشركة الطاعنة 
دعوى فرعية بطلب الحكم بإلزامها بتحرير عقد إيجار لها عن 
تلك العين . وقضت المحكمة بالطلبات فى الدعموى الأصلية 
ورفضت الدعوى الفرعية,ء فأستانفت المطعون ضدها ‏ 
وحدها - هذا الحكم الملمتأجر الأصلى - المحكوم عليه فى 


-؟199- 


لكك 
الحكم المستانف - وصدر الحكم المطعون فيه دون اختصامه . 
وكانت الدعوى بطلب إخلاء العين المؤجرة وتسليمها للمؤجر 
وطلب النصم إلزام المؤجر بتحرير عقد إيجار عنها لاتقبل التجزئة 
بحسب طبيعة لمحل فى كلا الطلبين, فإن الحكم المطعون فيه إذ 
قضى بقبول الاستئناف شكلا دون اختصام أحد المحكوم عليهما 
يكون قد خالف قاعدة قانونية إجرائية متعلقة بالنظام العام كانت 
عناصرها الموضوعية مطروحة على محكمة الموضوع , فيقع باطلا . 
بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة إلى بحث أسباب 
الطعن . 
( الطعن رقم /1”/ لسنة ©"ق - جلسة4 750٠١1١/4/‏ لمينشر بعد) 


تمك الطاعنة بأن حكم أول درجة صدر لصالحها عن 
نفسها وبصفتها وصية على ابنها القاصر وأن المطعون ضده قد 
اختصمها دون صفتها وبأتها وزوجها المستأجر لم يتركا عين 
النزاع وإنما هجراها بصفة مؤقتة بسبب يرجع الى فعل المطعون 
ضده وامتدلت على ذلك بالمستندات . دفاع جوهرى . قضاء 
الحكم المطعون فيه بالإخلاء لترك العين المؤجرة دون تمحيص هذا 
الدفاع . خطأ وقصور . 
( الطعن رقم ١4171‏ لسنة الاق جلسة1927/ 5٠١7/14‏ لم ينشر بعد) 
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م 00001 
هادة 0854 


)١(‏ منع الستاجر من أن يؤجر من الباطن يقتضى 
منعه من التنازل عن الايجار وكذلك العكس . 

(؟) ومع ذلك اذا كان الأمر خاصا بايجار عقار 
انشئ به مصنع أو متجر واقتضت الضرورة ان يبيع المستأجر 
هذا المصنع أو اللتجرء جاز للمحكمة بالرغم من وجود 
ضمانا كافيا ولم يلحق المؤجر من ذلك ضرر محقق. 
النصوص العربية المقايلة: 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار العربية 
المواد العالية : 

مادة 267 ليبى و 553 سورى ١5لا‏ عراقى و4484 مودانى 
وا 5لالبنائى وبه؟ كويتى . 
المذكرة الالضاحية : ا 

« وضع المشروع الفرض الذى عرض له التقثين الحالى 
(القديم) بشأن العقار الذى أنشئ به مصنع أو متجر وكان ايجاره 
مقترنا بالشرط المانع ثم اقنضت الظروف ان يبيع المستأجر المصنع 
أو المسجر فانه يجرز بالرغم من وجود الشرط المانع ان يبقى 
الايجار للمشترى اذا قدم ضمانا كافيا ولم يلحق المؤجمر من ذلك 
ضرر محقق والا كان فى اماع المؤجر عن الموافقة فى بقاء 
الايجار للمشترى فى هذة الظروف تعسف لا هبرر له ؛. 


ساك 


مؤ4ؤوه 
الشرح والتعليق ؛ 

تتناول هذه المادة أثر المنع من التأجير من الباطن حيث ان 
منع المستأجر من ان يؤجر من الباطن يقتضى بالضرورة منعه من 

ومع ذلك تبيح المادة فى فقرتها الثانية للمستأجر ان يتنازل 
عن الايجار لغيره بالرغم من وجود الشرط المانع وبالرغم من عدم 
تنازل المؤجر عن هذا الشرط صراحة أوضمنا. )١(‏ 

وهذه المادة توضح انه هع منع المستأجر من ان يؤجر مهن 
الباطن الا ان هداك فى الفقرة الشانية استدراك وهو الحالة التى 
يكون فيها قد انشئ فى العقار المؤجر متجرا أو مصنع دون رضا 
المؤجر ولككن بغير مخالفة صريحة لعص العقد ثم ألجات الضرورة 
المستاجر ان يبيع هذا الجر والمصنع اعتبرت الضرورة مبررا 
تتحرير المستأجر من الشرط المانع ولابقاء الايجار مستمرا لمصلحة 
مشترى المتجر أو اللصنع وذلك بشروط أربع :(5) 

١‏ -ان يكون هناك متجر ثملوك لشخص ومقام على عقار 
لوك لشخص آخر ويكون مالك المتجر مستاجرا لهذا العقار 3 
وموعا فى عقد الايجار من الايجار من الباطن أو من النازل عن 
الأيجار . 

؟ ان تقوم ضرورة تقتضى أن يبيع مالك المتجر متجرة. 
مغل ذلك ان يعجر عن العمل أو يتقاعد فيضطر الى بيع المتجر . 

 "‏ ان يقدم مشترى المتجر ضمانا كافيا للمؤجر للقيام 
بالتزاماته الناشئة من عقد الايجار الذى انتقل اليه . 


. ومابعدها‎ 5١4 راجع الدكتور / سليمان مرقس - المرجع السابق ص‎ )١( 
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م44 

14 ألا يلحق المؤجر من تنازل املمشأجر عن الايجسار 
للمستأجر ان يتنازل عن الايجار للمشترى بالرغم من وجود 
الشرط المانع . ولكن يجب عليه أولة ان يبتاذن المؤجر فى 
التنازل؛ فإن رفض هذه المواققة على التنازل , وجب على المستاجر 
ان يلجأ الى القضاء للحصول على حكم يرخص له فى التنازل 
عن الايجار للمشترى . 

فاذا ماتوافرت هذه الشروط الأربعة كان للمستأجر التنازل 
عن الايجار للمشترى رغم وجود المانع غير انه يجب عليه أولا ان 
يستاأذن المؤجر فى السازل فإن رفض هذه الموافقة كان على 
المستأجر اللجوء الى القضاء للحصول على حكم يرخص له فى 
التنازل عن الإيجار للمشترى. 
أحكام الفضاء : 

المراد بالجدك هو ما يشمل جميع عناصر المتجر أو المصنع 
من ثابت ومنقول من مقومات هادية وغير مادية كالاسم التجارى 
والعملاء . واذن فمتى كان الحكم قد أثبن ان البيع شمل ما أقامه 
المستأجر فى المؤسسة ( دار السينما ) من آلات وأدوات, كما شمل 
اسم الدار التجارى وعملائها ومنقولاتها وبين الضرورة الملجئة للبيع. 
ونفى الضرر عن مالك العين المؤجرة. فانه لايكون قد أخطأ . 
(الطعن 84 لسنة؟اق جلسة4١/962/1٠است“ص١١١79831)‏ 

بيع المنجر وجوب ان يكون المستأجر بائع الجدك هو المالك 
له دون أحد سواه . تمسك المؤجر بحدم ملكية المستأجر للصيدلية 
التى باعها . دفاع جوهرى . اغفال الحكم بحثه . قصور . 
(الطعن لاهلا لسنة؟؛ق جللسة ١995/5/9‏ س/الاص )١4.8‏ 


ات 


م55 
بيع المستاجر للمكان الذى انشئ به مصنع أو متجر . مادة 
4” مهدنى . عدم اشتراط الحصول على موافقة المؤجر . عقد 
بيع اغل . عقد رضائى . تعهد البائع واملشعرى الحمصول على 
موافقة المإجر . لا أثر له. 
(الطعن ١7‏ المسة7وق جللة0١١/5/11لاةاس‏ اا ص"65١)‏ 
المسجر فى معنى م60844/؟ مدئى . عناصرة . بيع التاجر 
متجره الكائن بعقار يملكه . عدم شموله للحق فى الاجارة . عقد 
ايجار العين البيعة الصادر من هذا البائع للمشترى . خضوعه 
لأحكام قانون ايجار الاماكن . 
(الطعن 476 لمنة7"؛ ق جلسة5/82/55لا9اس لالاا ص )1١١494‏ 
المتجر فى معنى المادة 414 مدنى. مقوهاته . الاتصال بالعملاء 
والسمعة التجارية هى العنصر الرئيسى . 
(الطعن 579 لسنة "4ق جلسة18/ة/لالاؤاس 8 ص )١١9‏ 
بيع المسجر . للمتعاقدين حرية تحديد العداصر التى يتركب 
منها. لمحكمة الموضوع ملطة تقديرها . شرطه . ان تكرن 
استخلاصها سائفا . 
( الطعن 576 لسنة "ىق جلسة68/18/الاةاس 78اص74؟7١)‏ 
المتجر فى معنى المادة 8414/" مدنى بشان بيع الجدك . 
ماهيته . 


( الطعن508 لسنة 4ق جلسة4١7/1١1419/1س78‏ ص84!١)‏ 


ما 


م54 
القضاء السابق بأن لمشترى الجدك حق مطالبة المؤجر بفرق 
الأجرة بعد تخفيضها بناء على حوالة هذا الحق اليه من المستأجر 
الأصلى فى عقد بيع الجدك لايحول دون الحكم باخلاثه من المكان 
المؤجر لعدم توافر شروط بيع الجدك طانا أن الحكم السابق لم 
(الطعن 566 لسنة 4ق جلسة4١/9١919/1اس‏ 78 ص84!١)‏ 
مجر . مقوماته. عناصر مادية كالمبئى وأخرى معنوية 
كالسمعة التجارية ٠‏ وروة عقد الايجار على المتجر دوك المبعى فى 
ذاته . أثره. خضوعه للقانون المدنى . مثال فى تأجير سينما . 
( الطعنه "8 لسبة 4 ق جلة 8/4/75ا9اس 1798 ص4؟١١1)‏ 
الضرورة الملجعة لبيع المنجر أو المصنع م 7/884 مدنى. - 
مناطها وجوب ألا يعود البائع الى ثمارسة ذات النشاط فى تاريخ 
معاصر . 
(الطعن 565 لسنة ه؛ؤق جلسة 5/؟١4/1لاؤواس9_اص8608١)‏ 
الضرورة الحتمية لبيع المتجر أو المصبع . لمحكمة الموضوع 
تقدير قيام الضرورة من عدمه . 
المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان محكمة الموضوع هى التى 
تقدر مااذا كانت هناك ضرورة تبرر بيع المتجر وتسوغ التنازل عن 
الايجار بالرغم من الشرط المانع . 
(الطعن 585 لمسنةة 4ق جلسة 5/؟١/8/ا4اس‏ 4؟ ص828١)‏ 


قلات 


م644 

الضرورة الملجئة لبيع المتجر أو المصنع .م 859114/" مدنى . 

ماهيتها. لا يشترط ان تكون نعيجة قوة قاهرة . لا عبرة بما اذا 

كانت الظرووف المؤدية لهذه الحالة خارجة عن ارادة المستأجر أو 
لسيبا هنه . لحكمة الملوضوع تقدير هذه الضرورة . 

(الطعن 5٠61‏ لسنة44ق جلسة؟77/؟9098/19اس794 ص 088) 


حق المستأجر . بيع المتجر أوالمصنع الذى أنشأه بالعين 
المؤجورة.م 4وه]؟ مدئى . قاصر على المستأجر الأصلى . 
امتداده للمستأجر من الباطن . شرطه . أن يكون مالكا لجميع 
عناصر المتجر . 
(الطعن؟؟١‏ لسسة 4ق جلسة55؟/4/5/ا9ا1س ."ص 86م) 


بيع المستأجر غله التجارى بالجدك .م 044 هدنى . استئجاره 
مخزنا من مؤجر آخر استعمله فى خدمة الخخل المبيع . القضاء 
بأحقيته فى بيع امخزن مع ذلك المحل والتنازل عن ايجاره للمشترى 
دون اذن المؤجر . خطأ فى القانون .علة ذلك . 
(الطعن 888 لسنة لاق جلسة١0/5/9١8ة١سا"‏ ص 5"5ا١)‏ 


النسع من التاأجير من الباطسن يقتضى المنع من التنازل. 
م4 مدنى لا تحول دون ظهور نية المنع المريحة من 
أحدهما دون الأخرى. إستقلال محكمة الموضوع باستخلاصها متى 
أقامت قضاءها على أسباب مائغة . 


(الطعن 8" لسدة" 4ق جلسة 1549/١7/1‏ س** ص15١١)‏ 


ا امه 


م244 

الإيجار من الباطن والتنازل عن الإيجار . ماهية كل منهما . 

حظر التأجير من الباطن أو التعازل عن الإيجار بغير إذن كتابى . 

م"؟/ ب قانون ١954/85‏ 0 5"/ب قانون 49/ا/ا9١.‏ 

مؤداه. قصر الأذن على أحدهما . أثره . وجوب الالتزام بحدوده 

دون توسع فيه و القياس عليه.لا محل لأعمال المادة 4وه 
مدنى. علة ذلك . 


(الطعن١8ل‏ لمسنةم4ق جلسة48“/14/14ةاس 4" ص 555) 


من المقرر فى قضاء هذه المحكمة انه لا يشتعرط لصحة البيع 
بالجدك موافقة المالك فضلا عن أن الحكم المطعون فيه لم يأخذ 
بدلالة الحكم المادر بصحة ونفاذ عقد بيع الجدك المشار اليه الا 
باعتباره دليلا من أدئة الدعوى المطروحة . فضلا عن أنه لا يعتير 
حجة على الطاعن لانه لم يكن طرفا فيه. فهر معترف به من 
الطرفين ولا يشترط للنظر فى أمر حجة أو عدم صحة البسيع 
بالجدك صدور حكم بصحته ونفاذه بل يكفى فى صحيح القانون 
تقديم هذا العقد وثيوت عدم الطعن عليه بأى طعن الما كان 
ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر واعتببر 
البنسيون المنشأ بعين النزاع منشأة تجارية فى شأن بيعه بالجدك 
لحكم المادة 5/5814 من القانون المدنى واعتد بعقد بيع الجدك 
المقدم من المطعون ضدهما فى الدعوى والذى لم يطعن عليه بثئمة 
طعن حدى ولم يشتعرط لذلك صدور الحكم بصحته ونفاذه 2 
وأنزل على الواقعة عا لذلك أحكام بيع الجدك يعد أن خلص 
بأمباب سائغة ولها أصلها الثابت بالأوراق الى توافر شروطها 
فانه يكون قد أعمل القانون على وجهه الصحيح . 
(الطعن 884 السنة 48 ق جلمة١/94484/5اسه”‏ صصرة"1١)‏ 
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مؤأذة 


البيع بالجدك لا يشترط فيه موافقة المالك . لا يشترط 
قانونا لاعتبار البتسيوت منشأة تجارية تقديم وجبات للنرلاء. 


من المقرر فى قضاء هذه المحكمة انه لا يشعرط لصحة بيع 
الجدك موافقة المالك على هذا البيع فلا يجدى الطاعن القول بأن 
البطاقة الضريبية وترخيص ادارة النسيون لا يقومان مقام شروط 
الحصول على موافقة المالك على البيع بالجدك طلما ان البيع 
بالجدك لا يشرط لصحته سبق مورافقة المالك عليه على البحو 
السابق بيانه كما لا يجدى الطاعن أيضا التمسلك بالاقرار المؤرخ 
686 الالمتضمن عدم تقديم المستأجرة وجبات النزلاء 
طالما انه لا يشعرط قائونا لاعتبار البدسيون منشأة تجارية تقديم 
وجبات للنزلاء كما سبق القول » كما لا يعيب الحكم عدم 
تحقيقه صفة المطعون ضده الأول فى البيع نيابة عن باقى الورثة اذ 
أن التمسك بذلك هن شأن باقى الورثة الذين لم ينكروا عليه 
هذه الصفة بما يفيد نيابته عنهم فى هذا البيع . لما كان ذلك . 
وكان لا يعيب الحكم عدم تعقبه الطاعن فى شتى مناحى دفاعه اذ 
فى الحقيقة التى أخدذ بها الرد الضمنى المسقط لكل حجة تخالفه 
ومن ثم تكون هنازعة الطاعن فيما أقام الحكم عليه قضاءه لا 
تعدو إن تكون جدلا موطضوعيا فى تقدير محكمة الموضوع للدليل 
بقصد الوصول الى نعيجة أخرى غير تلك التى. انتهى اليها ما 
تنحسر عنه رقابة محكمة النقض ويكون النعى على غير أماس . 


(الطعن ١884‏ لسنة 4ق جلسة "١/984/5اس‏ هص 15"4) 


الاستثياء المقرر بالفقرة الثانية من المادة 15 صدنى 
فاصر على ما يسطبق عليه وصف المصنع أو المعجر. عدم جواز 
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التوسع فيه أو القياس عليه . عدم إنصرافه الى بيع عيادة 
الطبيب . علة ذلك. 


ما نصت عليه الفقرة الشانية من المادة 844 من القانون 
المدنى إنما هو إستغداء من الأمل المقرر بالترام المستأجر بإحرام 
شروط ححظر التنازل عن الإيجار وأن هذا الاستشباء يقعصر على 
الأماكن التى تمارس فيها الأعمال ذات الصبغه التجارية والتى 
يطبق عليها وصف المصنع أو المنجر دون سواهما, ولايجوز 
التوسع فى تفسيره أو القياس عليه ومن ثم فلا ينصرف حكمه 
الى بيع عيادة الطبيب إذ تجرى فيها بمارسة مهنة لااتعتبر من قبيل 
الأعمال التجارية فى مفهوعم قانون التجارة وإنما تقوم أساما على 
النشاط الذهنى واستثتمار الملكات الفكرية والمعلومات المكتسبة 
لصاحبها ولا تدر عليه ريحا وإنما يحصل من جهده المبذول فيها 
على أجر يدخل فى تقديره ظروفه الشخصية وظروف عمله 
والظروف العامة التى تحيط بممارسته لأعمال مهنته ومن ثي لا 
يشملها اليع بالجدك المنصوص عليه بالمادة 044 من القانون 
المدنى ولا تعتبر مشروعا تجاريا ولا تدخل ضمن تعبير المصنع أو 
المحجر , ولذلك فإن بيعها لا يعدر فى حقيقته أن يكون تنازلا 
عن الإيجار بمقابل . 
(الطعن 868 لسية اق جلسذةه؟/؟١١382/1١اس‏ 9*5 ص14819١١)‏ 

بيع المتجر أو المصنع . اجازته استغناء من الأصل المقرر 
بحظر التنازل عن الايجار . شرطه . توافر الصفة العجارية 
للدشاط الذى يزاوله البائع وقت البيع . امحل المستغل فى 
نشاط حرفى . لا يعد متجرا . علة ذلك . 


-آ 


م54 
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن ما نصت عليه الفقرة الثانية 
من المادة 0844 من القانون المدنى , إنما هو إستشاء لا يجوز 
التوسع فيه أو القياس عليه ذلك ان الأصل المقرر هو التزام 
المستأجر بإحترام الحظر من التنازل عن الإيجار وأن الدافع على 
تقريره هو حرص المشرع على استيقاء الرواج التجارى , متمثلا فى 
عدم توقف الاستشمار الصناعى أو التجارى فى حالة إضطرار 
صاحيه للتوقف عنه , فاأباح المشرع للمستأجر التجاوز فى الشرط 
المانع والتنازل عن الايجار للغير متى كانت العين المؤجرة عقارا 
أنشأ فيه المستأجر محلا تجاريا سواء كان متجرا أو مصنعا بشرط 
ان تكيت الصفة التجارية للنشاط الذى كان يزاوله المتدازل وقت 
إتام بيع المتجر أو المصنع . ومؤدى ذلك أنه إذا كان امحل مستغلا 
فى نشاط قوامه الاعتماد وبصفة رئيسية على إستغلال المواهب 
الشخصية والخبرات العملية والمهارات الفنية لصاحبه . ودون ان 
يستخدم آلات أو عمالا ولا يضارب على عمل هؤلاء العمال أو 
انتاج تلك الآلات ؛ فإنه لا يعتبر متجرا , إذ تقوم صلته لعملائه 
فى هذه الحالة على ثقتهم الشخصية وخبرته بخلاف امحل التجارى 
الذى يتردد عليه العملاء لثقتهم فيه كمنشأة لها مقوماتها الخاصة 
مستقلة عن شخص مالكهء كما يشترط ان يكون الشراء بقصد 
تمارسة ذات النشاط الذى كان يزاوله بائع المتجر . 


(الطعن 48 للسسة.هق جلة5؟//لامةاس 78 اص 14514) 


تحديد عناصر المتجر من ثابت ومنقول ومقومات مادية 
ومعنوية. من سلطة قاضى الموضوع متى كان استخلاصه 
مائغا. 


غ15 


م2354 
تحديد عناصر المنجر من ابتة ومتقول ومقومات مادية 
ومعنوية هو من سلطة قاضى الموضوع متى كان استخلاصه فى 
ذلك سائفا . 
(الطعن 48" لسنةءهق جلسة55//لا894اس 8" ص 1514) 
بيع الملستاأجر للمتجر أو المصنع - وجوب توافر الصفة 
التجارية للنشاط الذى يزاوله وقت البيع .م 584 مدنلى . اغل 
المستغل فى نشاط مهنى أو حرفى لا يعد محلا تجاريا. عدم 
سريان حكم النص المذكور عليه . لا يغير من ذلك شراء بعض 
البضائع أو تصنيع بعض المواد لتقديمها للعملاء . اعتبارها فرعا 
من المهنة أو الحرفة تلحق بها . 
(الطعن ٠١1١١‏ لسنةههةق جلسة١١/١4488/1اس‏ 4 ص هلا) 
بيع المتجر . للمتعاقدين حرية تحديد العناصر التى يش ركب 
منها . محكمة الموضوع سلطة تقدير كفايتها متى كان استخلاصها 
سائغا. 
(الطعن 7١1١١5‏ لسنة.ءةق جلسة١١/١/488١اس4‏ ص 6/) 
المتجر فى معنى المادة 4 قه مدئى . مقوماته . تخلف عنصر 
الإتصال بالعملاء والسمعة التجارية . أثره . إنتفاء فكرة المتجر . 
(الطعن ١484‏ لسنةاهق جلسة١١/١/9488١اس 4٠0‏ ص4؟١)‏ 
بيع المتجر أو الصدع . هو إستثباء من الأصل المقرر بحظر 
النازل عن الايجار . شرطه . توافر الصفة التجارية فى المكان 
المؤجر.م 7/8694 مدئى . 
(الطعن ١484‏ لسنةادق جلسة١1/١1989/1١س 14١‏ ص4؟١)‏ 


-ه8ظ!- 


مؤؤة 

وحيث أن هذا النعى مديد , ذلك أن النص فى الفقرة 
الناتية من المادة 2844 من القانون المدنى على انه « إذا كان الأمر 
خاما بإيجار عقار أنشئ به مصبع أو متجر واقتضت الضرورة أن 
يسيع المستاجر الصنع . المتجر جاز للمحكمة بالرغم من وجود 
هذا الشرط المانع إن تقضى بإبقاء الإيجار ؛ يدل وعلى ماجرى به 
قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع أباح للمستاجر ان يتنازل 
عن الإيجار لغيره بالرغم من وجود الشرط المانع متى كان العقار 
المؤجر قد أنشاً به الستأجر محلا تجماريا سواء كان ممتعا أو 
متجرا بشرط ان تشبت الصفة التجارية للنشاط الذى كان يزاوله 
المتنازل وقت امام بي بيع المتجر أو المصنع ما مفاده انه يجب لإعتبار 
ال تجاريا فى معنى المادة 28414 سالفة الذكر ان يكون مستفلا 
فى نشاط تجارى قوامه الإشتفال بأعمال وأغراض تمارية » فإذا كان 
غير ذلك بأن انعفت عن نشاط مستغله الصفة التجارية فإنه 
يخرج عن مجال اعمال هذه المادة ., ومؤدى هذا انه اذا كان امحل 
مستغلا فى نشاط حرفى قرامه الإعتماد بصفة رئيسيه على 
استغلال المواهب الشخصية والخيرات العملية والمهارات الفنية , 
فإنه لايعتبر محلا تجاريا , الا أنه اذا استخدم صاحب الحرفة عمالا 
أو آلات بحيث يضارب على عمل هؤلاء العمال أو على انتاج 
تلك الآلات . فإن عمله فى هذه الحالة يعتير تجاريا , ويعتبر أنه 
أنشأ متجرا بالمكان المؤجر . ومن المقرر فى قضاء هذه المحكمة - 
انه يتعين على محكمة الموضوع أن تبين الأدلة التى امتندت اليها 
فى حكمها وكونت منها عقيدتها بحيث تستطيع محكمة النقض 
ان تراقب الدليل للتحقق من انه من الأدلة التى يصح قانونا بناء 
الحكم عليها فإذا لم تكشف المحكمة عن الدليل الذى كونت منه 
اقتساعها بوجهة نظرها فإن الحكم يكون قد عابه قصور يبطله , 
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معوه 
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإخلاء عين 
النزاع على قوله ٠‏ وحيث أن الثابت من الأوراق ان عين النراع ٠‏ 
أجرت للمستأنف عليه الأول (الطاعن الأول) الذى أنشا به 
متجرا لبيع قطع غيار الدراجات ثم قام بتغيير هذا النشاط الى 
نشاط آخر يتمثل فى شحن البطاريات ... وكان التصرف فيما 
بين المستأنف عليهما ( الطاعنان ) قد تم على غير محل تباشر 
فيه حرفة على النحو الثابت فى الأوراق وليس متجرا أو مصنعا 
ومن ثم ينتفى أحد شروط المادة 5114 ثما يغنى عن بحث باقى 


أوجه الطعن ٠.‏ 
(الطعن رقو4ة99لسنةمهدق -جلس ة/#/986١)‏ 


بيع الجدك استنناء من الأصل المقرر بحظر التنازل عن الإيجار 
. وجوب توافر الصفة التجارية فى العين البيعة م 5414 مدنى - 
ال المستغل فى نشاط حرفى قوامه الإعتباد على إستغلال المواهب 
الشخصية والخبرات العملية والمهارات الفدية لاا يعد محلا تجاريا - 
عدم مريان حكم النص المذكور ولو وجد فى انحل بعض البضائع 
أو تم تصديعها فيه إستكمالا لطالب الحرفة - علة ذلك . 
(الطعن 6؟؛ لسنة##هق جلسة984/1/15!س 4١‏ ص48) 


الأقمنة دون إستخدامه لعمال أو آلات يضارب على عملهم أو 
انتاجها إنتهاء الحكم الى عدم إعتبار العين محلا تجاريا - فى 
حكم المادة 4ه مدنى - صحيح فى القانون . 

(الطعن 6؟١‏ لسنة#هق جلسة988/4/15اس 1١‏ ص88) 


-4119/- 


م54 
تأجير المحل التجارى - إختلافه عن بيعه - إبقاء الإيجار فى 
حالة بيع المنجر بالجدك م 7/0944 مدنى - إستثناء من الأصل 
العام - لا محل لإعماله فى حالة تأجير اغل من الباطن . 
(الطعن ١047‏ السنة؟ادق جلسة986/4/57اس.؛ ص60١)‏ 
عناصر وجود المتجر - تقدير كفايتها - من سلطة محكمة 
الموضوع. لها فى سبيل ذلك التحرى عن قصد المتصرف من تصرفه. 
(الطعن /اؤ١السبة؛هق‏ جلةة/945:08/5ا1س!4ص1458) 
بيع المستأجر المتجر أو الملصنع المؤجر له. م 7١/8914‏ مدنى . 
وجوب تقديم المشترى تأمينا كافيا للمؤجر للوفاء بالتزاماته قبله. 
بضائع المتجر لا تدخل فى حساب هذا الضمان الإضافى . تقدير 
كفابة الضمان من سلطة قاضى الموضوع . مناطه . أن يكون سائغا. 
( الطعن ٠١86‏ لسنة ههق جلسة١؟/؟/895:08ا1س١4ص‏ 048) 
تجارى دون الاعتداد بالوصف الوارد بالعقد . خضوع هذا 
العكييف لرقابة محكمة النقض . 
( الطعن"/!4؛ لالسنة 86هق جلسة484:8//95١1س١4ص١541)‏ 
نشاط المدرمة الخاصة لا يعتبر من قبيل الأعمال التجارية . 
ورود عقد الإيجار على مدرسة خاص وتضمنه حظرا على اللستأجر 
المطعون ضده الأول بالتسازل عن الإيجار اعتبار الحكم المطعون فيه 
عين التزاع متجرا مجرد أن المطعون ضده المذكور كان يحصل على 
'نسبة هن إيراد المدرسة التى أنشأها . وإجازته بيعها بالجدك 
للمطعون ضده الثانى طبقا للمادة 4 86/؟. خطأ . علة ذلك . 
(الطعن/ا14؟! لسنة هداق جلسة49.0/“/95١اس١4ص١١59)‏ 
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م2354 

مشترى العين المإجرة بالمجدك ٠‏ عدم التزامه باختصام 

المستأجر الأصلى فى دعواه بإثبات العلاقة الإيجارية مع المؤجر . 
علة ذلك. 

(الطعن ؟49؟ لنة 4ه ق جلسة 1940/4/1١‏ س١4ص:9!4)‏ 


إبقاء الإيجار فى حالة بيع المعجر أو المصيع باللجدك . مناطه . 
توافر الضرورة الملجئة للبيع وتقدير تلك الضرورة هو كما تستقل 
به محكمة ا موضوع متى اقامت قضاءها على أسباب سائغة . 
( الطعنهة:؟ لنةدهق جلسة49:/!/565١اس١4ص1:44)‏ 


حق المالك فى الحالات التى يجوز فيها للمستاجر بيع المتجر 
أو المصنع أو التنازل عن حق الإنتفاع بالعين المؤجرة فى الحصول 
على 28٠‏ من ثمن الميع أو مقابل التنازل وفى شراء العين متى 
أنذر المتأجر برغبته فى الشراء وأودع نصف الثمن خزينة 
المحكمة. م١٠7‏ ق ١55‏ لسنة 1481. يقاء ميعاد الشراء مفتوحا 
طالما لم يخطره المستاجر بالثمن المعروض عليه قانونا. بطلان كل 
شرط واتفاق مخالف . علة ذلك . 
( الطعن 7١١١‏ لسدةه*دق جلسة8؟9/١94.0/11أس١4صهمل/ا)‏ 


صدورالقانون ١75‏ لسبة ١15489‏ في تاريخ لاحق للقانوت 
1 لسنة 1581 بتنظيم المنشأت الطبية وعموم نص الادة ١٠؟‏ منه 
وإطلاقها . أثره . سريات المادة المذكورة على حالة التنازل عن 
المدنشآت الطبية متى اسعوفت الشروط المقررة قانونا . علة ذلك . 


( الطعن؟1١1١؟‏ لسنة 85 ق جلسة8؟9/١١9940/1اس1١4ص7/868‏ ) 


-194- 


م4وهة 

الجر فى معنى المادة 58484 مدنى . مقوماته. الاتصال 
بالعملاء والسمعة التجارية هو العتصر الرئيسيى . 

( الطعن ١11/1‏ لسنة 4 هق جلسة؟/؟/١495اس"_4ص"5؟5")‏ | 


تفاهة ثمن بيع مقومات ال وموقعه وقيمة اللمع والبضائع 
التى يجرى بيعها. لا تعد دليلا على إنتفاء مفة امحل التجارى . 


( الطعن /الا؟١‏ لسنة 4هق جلسة0ا؟9/؟/١9941اس#7+ص"575)‏ 


إقامة الحكم المطعرن فيه قضاءه بفسخ عقد إيجار النزاع 
وإخلاء العين المؤجرةٍ والتسليم لإنتفاء مفة المعجر فى مفهوم المادة 
4 مدنى إستعنادا إلى موقع امحل وعدم وجود اسم تجارى له 
وتفاهة اللمع التى يجرى التعامل فيها وترتيبه على ذلك إنتفاء 
متهر الإتصال بالعملاء والسمعة العجارية . قصور وفساد فى 
الاستدلال . 
( الطعن /ال1؟١‏ لسسة 4 هق جلمسة0؟/؟/١451اس؟4ص5؟5)‏ 


حق المالك فى الحاللات التى يجوز فيها للمستاجر بيع العين 
المؤجرة بالجدك أو التنازل عن حق الانتفاع بها فى الحصول على 
هن ثمن البيع أو مقابل التنازل وفى شراء العين متى أنذر 
المستأجر برغبته فى الشراء وأودع نصف الشمن خزانة المحكمة . 
لايحول دونه عدم إخطاره رسميا بالشمن المعروض . تصرف 
المستأجر فى العين المؤجرة بما يخالف ذلك . بطلانه مطلقا . المادتان 
١753 0‏ لسنة1481.لا أثر لذلك على حق المالك فى 
شراء العين . علة ذلك . 


( الطعن /ا١/االسنة١1اق‏ جلسة١868/59/؟44ا1س479‏ صه.7) 


-.غ1- 


م245 
الجدك ماهيعه ٠‏ جواز إبقاء الإيجار فى حالة بيع ا متجر أو 
الصسمع بالجدك بشروط معينة 2 4وخن/؟ مدنى إستكناء من 
الأصل العام . إختلافه عن حالة ورود الإيجار على ععين زودها 
المالك بأدوات والات ومفروشات . خروج الأخيره عن نطاق تطبيق 
قوانين إيجار الأماكن . شرطه. لمحكمة الموضوع تقدير جدية الفرش 
أو صوريته فى ضوء ظروف الدعوى وملابساتها. 
(الطعن؛١١السنةلاوق‏ جلسسلةه5(ه/؟9959١)‏ 
(الطعن58"5 لسلسةلادق جلسة!!١/5/؟41959١)‏ 
القانون التفسيرى . شرطه . ألا يضيف جديداً للقانون 
السابق . نص المادة ١953 7٠‏ لسبة ١9483‏ بشأن أحقية المالك 
فى تقاضى نصف ثمن المبيع أو مقابل التنازل في الحالات التى 
الانتفاع بالوحدة السكنية أو المؤجرة لغير أغراض السكتى . عدم 
اعتباره تشريعا تفسيرياللمادة 654/؟ مدنى والقانون 464 لنة 
/ا91 وارتداد عمله إلى تاريخ العمل بها . علة ذلك . 
(الطعن ١7١‏ لسنة ىمدق جلسة!/ ١994/1١‏ س44 ص"57١)‏ 


عقد بيع الجدك . رضائى . عدم توقفه على إرادة المؤجر . 
إنتقال الحق فى الإجارة لمشترى الجدك . شرطه . توافر شروط المادة 
54“ مدنى وقت إبرام العقد. عقرد بيع الجدك المبرمة فى 
تاريخ سابق على القانون ١75‏ لسنة .1١981١‏ عدم خضوعها 
لحكم المادة 7٠‏ منه. مريان المادة المذكورة على حالات البيع 
والتنازل التى تتم فى تاريخ لاحق لنفاذها . علة ذلك . 


( الطعن.؟/9١‏ لسنةخمةق جلسة!/١/9497١اس4؛4‏ ص157) 


-1١45- 


م244 
موافقة المؤجر صراحة أو ضمنا على بيع الجدك . غير 
لازمة لنفاذه ولإعمال حكم المادة 89414/؟ مدنى . مؤداه . عدم 
جواز اعتبارها مزية تخولهالحصول على مقابل لها من 
المستأجر. 
إن موافقة المؤجر على بيع الجدك - وعلى ما جرى به قضاء 
هذه المحكمة - صريحة كانت أو ضمنية غير لازمة لنفاذ البيع 
بالجدك فى حقه . ولإعمال حكم المادة 884/؟ من القانون 
المدني: ومن ثم لا تعتبر فى حكم المزية التى يحصل المؤجر على 
مقابل لها من المستأجر . 
( الطعن ١٠١‏ لسنةلمهق جلسة9/١/“99ا1س44؛‏ ص”15) 


حق المالك فى الخاللات التى يجوز فيها للمستأجر بيع العين 
المؤجرة بالمجدك أو التنازل عن حق الانتفاع بالعين المؤجرة فى 
الحصول على /5٠‏ من ثمن البيع أو مقابل التنازل وفى شراء 
العين متى انذر المستأجر برغبته فى الشراء وأودع نصف الشمن 
خزيئة المحكمة امختصة الكائن فى دائرتها العقار . لا يحول دونه 
عدم اخطاره رسميا بالشمن المعروض عليه قانوناً . تصرف 
المستأجر باخالفة لذلك . بطلانه مطلقاً . لا محل لقصر أعمال 
النص المذكور على البيوع الاختيارية وشموله البيوع الجبرية . علة 
ذلك ١‏ مشال فى إيجار بشأن ايداع زوجة المالك /8٠‏ من ثمن 
البيع خزيئة محكمة غير مختمة١.‏ 
(الطعن 475 لسنة؟”ق جلسة59؟//45١‏ س4؛ ص 54م) 


جواز تنازل المستأجر عن الإيجار استشباء من الأصل المقرر 
بحظر التسازل عن الإيجار فى حالة بيعه المصنع أو المتجر . 


-14ك- 


م44 
شرطه. وجوب توافر الصفة التجارية للنشاط الذى يزاوله المتنازل 
وقت إتمام البيع . م6514 مدنى . 
( الطعن رقم4/١٠7‏ لسنةمةق جلة8/١/1494س48‏ ص74) 
بيع المصنع أو المتجر . استثناء من الأصل المقرر بحظر التنازل 
عن الايجار . خلو المادة 644/؟ مدنى من ضابط يستهدى به فى 
تحديد الضرورة الملجئة بيع التجر أو المصنع. محكمة ال موضوع سلطة 
تقديرها مادام استخلاصها صائغا. 
(الطعن 7707 السستنة؛4هق جلسسة4١/594/4١)‏ 


خلو المادة 7/8894 مدنى هن ضابط يستهدى بهفى تحديد 
الضرورة الملجئة لبيع المتجر أو المصنع . لمحكمه الموضوع سلطة فى 
تقديرها . شرطه. 
(الطعن 57:6 لسنة اق جلسة954/5/79اس48ص95"١١)‏ 
بيع المسجر بالجدك فى معنى المادة 84ه/؟ مدنى . شرطه . 
وجوب توافر عناصر معنوية وأخرى مادية . اختلافه عن تأجحير 
المتجر مفروشا بمقومات مادية فقط . 
(الطعن 746” لسلةهؤوق -جلسةة»٠#/9814/5١)‏ 
الجدك ماهيته . جواز إبقاء الإيجار فى حالة بيع المتجر أو 
المممع بالجدك بشروط معينتة .م 8944/؟ مدنى إستنناء من 
الأمل العام . إخعلافه عن حالة ورود الإيجار على عين زودها 
المالك بأدوات وآلات ومفروشات خروج الأخيرة عن نطاق قواتين 
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م644 
إيجار الأماكن . شرطه. تقدير جدية الفرش أو صوريته من سلطة 
محكمة الموضوع . 
(الطعن”*:56١‏ للسنةءاق جلسة4١554/0/1١س40‏ صرل4١١١)‏ 


حق المالك فى الحالات التى يجوز فيها للمستاجر بيع العين 
المؤجرة بالجدك أو التنازل عن حق الإنتفاع بها فى الحصول على 
من ثمن البيع أو مقابل التنازل فى شراء العين متى أنذر 
المستاجر برغبته فى الشراء وأودع نصف الشمن خزينة المحكمة . 
م٠٠7‏ ق6"١‏ لسنة15481 ء شمول هذا الحق البيوع الجبرية . علة 
ذلك . مشترى العين المؤجرة أو المسازل له . إلزامه بدفع نسبة 
٠‏ المشار إليها للمالك هتى رغب الأخير فى هذا الخيار. 
(الطعنان رقما”“# 1488272119 لسنةءاق جلسة955/5/5١‏ 
س 46 ص85 85) 

تصرف المستاأجر ببسييع العين المؤجرة له بالجدك أو التنازل 
عنها فى الحالات التى يجيز فيها القانون ذلك . للمالك احق فى 
الحصول على 25٠‏ من ثمن البيع أو مقابل التنازل وله شراء 
العين . شرطه . بقاء ميعاد الشراء مفتوحا طلما لم يخطره 
المستأجر بالتمرف . إتباعه الإجراءات المنصوص عليها بالمادة ٠١‏ 
هن ق ١75‏ لسنة ١48١‏ . أثره . ثبوت حقه فى شراء العين 
دون حاجه الى قبول المستأجر وبطلان البيع اللاحق المبرم بانخالفة 
لأحكام نص المادة سالفة الإشارة . علة ذلك . 
(الطعن 7١8‏ لسنةءكق جلسة١٠/١١/444١)‏ 


(الطعن 6ه للسنةؤوق - جلسة465*/5/84١)‏ 
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م2354 
إنعقاد العقد بالإيجاب والقبول . تعبين القانون ميعادا معينا 
للقبول. أثره . إلتزام الموجب بالإيجاب طوال المدة المحددة دون 
حق فى العدول عنه. المادتان 9لم, "8 مدتى . مؤداه . إلتزام 
الستأجر بإيجابه مده شهر من تاريخ إعلانه المالك بالئمن المعروض 
عليه قانونا دون ثمة حق فى العدول عنه طوال المدة المذكورة . 
إبداء المالك رغبته فى الشراء خلال الميعاد القانونى مودعا قيمة ما 
يخص المستأجر من ثمن البيع . أثره . توافق الإيجاب والقبول 
وإنعقاد العقد .م ٠7١‏ ق5؟١‏ للنة ١98و١ا‏ . 
(الطعن 18لا لسسنةءكق جلسة١5/١١/9114١1)‏ 
(الطعن 4لاه لسنةؤوق جلسلة14*/5/51١1)‏ 


بيع المستاجر للمحل التجارى أو الصناعى الذى أنشأه بالعين 
المؤجرة. نفاذه فى مواجهة المؤجر بما يتضمنه من تنازل عن الحق 
فى الإيجار. شرطه . توافر الشروط الواردة بالمادة 7/8581 همدنلى. 
تخلف ذلك . أثره. للمؤجر طلب الإخلاء.م 18/ ج - ق5؟١‏ 
لسنة ١لمة١.‏ 


(الطعن “94 9ه#للة"كق جلسة5١١/5181١)‏ 
(الطعن 486 لس نةؤوق جلسةة144/15١)‏ 


المتجر فى معنى المادة 68414 هدنى . مقوماته . تحديد العناصر 
اللازمة لوجود المحل التجارى . يتوقف على نوع التجارة . 


)١1931/١5/غخةخسلج‎ قه#*ةنسلا١ا!6هنعطلا(‎ 


-946- 


م24 


أحكام نص امادة 7٠١‏ من القانون ١5‏ لسبة ١9481‏ . عدم 
شفاذ القانون المذكور. 
(الطعن١١1لالسلة9اق‏ جلسب ة/١/446١1)‏ 
(الطعن 1١١١9‏ لسنةلاهق جلسة6455/4/5#١)‏ 
شراء المالك للعين المؤجرة وفقا لنص اللمادة ٠ق ١5‏ 
لمنة ١48١لا‏ يعد مثتريا لها بالجدك . مؤدى ذلك . عدم لزوم 
هباشرته لذات النشاط الذى كان قائما بالعين . 
(الطعن 549 لسدنة4"ق جلسة؟١/5؟/943482ا1س5:؛:ص95”)‏ 
بطلا تصرف الممتأجر فى العين المؤجرة بطلانا مطلقا متى 
تم التعاقد باغغخالفة لأحكام القانون. المادتان٠7‏ 2 8ق ١54‏ لسنة 
.لا أثر له على حق المالك فى شراء العين . علة ذلك. 
(الطعن 547 لسنة4”ق جلسة9482/75/917ا1س15ص95") 
حق المالك فى الحالات التى يجوز فيها للمستأجر بيع المتجر 
أو المصنع أو التنازل عن حق الإنتفاع بالعين المؤجرة فى الحصول 
على /0٠‏ من ثمن اللمبيع أو مقابل التنازل وفى شراء العين متى 
أنذر المستأجر برغبته فى الشراء وأودع نصف الشمن خخزينة 
المحكمة.م ٠ق ١5‏ لنة 1483. بقاء ميعاد الشراء مفتوحا 
طالما لم يخطره المستأجر بالشمن المعروض عليه . قانونا - بطلان 
كل شرط أو إتفاق يخالف ذلك لتعلق اعشبارات النص بالنظام 
العام . م ه؟ ق ١١5‏ لسنة ١إظمؤةا.‏ 
(الطعن 547 لسمة 4ق جلسة؟١/4486/5١‏ س15ص7465) 


(الطعن ١6١السنةكموق‏ -جللة#؟/ه/"55١1)‏ 
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مةؤوة 

حق المالك فى الحالات التى يجوز فيها للمستأجر بيع المتجر 

أو المصنع أو التنازل عن حق الإنتفاع بالعين المؤجرة فى الحصول 

على /2٠‏ من ثمن البيع أو مقابل التنازل . م 7١‏ ق ١4‏ لسنة 

01 . التزام المستأجر قبل الإتفاق بإعلان المؤجر بالشمن 

المعروض . إغفاله ذلك . أثره . بطلان البيع أو التنازل وإخلاء 

الشترى أو الملسازل اليه .مه©؟ ق5؟١‏ لسبمة ١88١‏ . لا أثر 
لذلك على عقد الإيجار الأصلى . 

(الطعن 5147" لسنة 14؟ق جلسة؟١/؟/456١‏ س45ص40") 


تقدير الضروره الملجئة لبيع المسجر أو الصنع . متروك 
محكمة الموضوع . شرطه .( مثال ) . 
(الطعن ١ا؟؟السنةوهوق‏ جل خة8 55/58 195) 
(الطعن 8."السسةهاق جلسة9١/١6985/1١)‏ 
(الطعن “941 لسمة#"ق جلسة15/١59844/1١)‏ 

تمسك الطاعنين بأن عين النزاع قد أجرت بالجدك على سند 
من أنها كانت جراجا وتم تحويلها بناء على طلب المستأجر الى 
معرض للأثاث وتجهيزها لذلك فضلا عن توافر المقومات المعنوية . 
بوت أن وقت التعاقد لم تكن هناك أية عناصر مادية أو معدوية 
لعين النزاع وأن الغرض الرئيسى من التعاقد هو المبنئى ذاته . 
إنتهاء الحكم المطعون فيه الى أن العين مؤجرة خاليه وليست 
بالجدك وتخضع لقانون إيجار الأماكن . لاخطأ . 


(الطعن رقم؟147لسسةؤدق جلسة495/"(8١1)‏ 
(الطعن رقمة98 لنةههق جلسة194.0/5/500) 


سلا1- 


م4وة 
بيع المصنع أو متعجر م44ه/؟ مدنى إستثناء من الأصل 
المقرر بحظر العنازل عن الإيجار . 
(الطشعن 045 السمنةءكق جلسة(445/4١2‏ 
(الطعن رقم579 لسسة؟كق جلسصة!١5/#/584١)‏ 
المتجر فى معنى المادة 244 مدنى . مقوماته . تحديد العداصر 
اللازمة لوجود محل التجارى توقفه على نوع التجاره . 
(الطعن5؛0.“لسنةء؟ق جل -ة/819"5/4١)‏ 
(الطعن96١السلنة#هق‏ جلسكة8/١١/534١)‏ 
إبقاءالإيجار فى حالة بيع المعسجسر أو المصنع 
بالجايك. م4ؤؤوة/١؟‏ مدنى إمتشباء . علة ذلك . 
(الطعن 7١45‏ لسنة١٠كق‏ جلسة 1945/4/9 لم ينشر بعد) 


بيع المتجر . م 5/854 مدنى . استلزام توافر العنصر 
المعنوى الخاص بالإتصال بالعملاء . مبناطه . وجوب أن يكون 
الشراء بقصد مارسة ذات النشاط الذى كان يزاوله البائع . 


(الطعن045؟لسنةهء.كق جلس ‏ ة1945/74/9١)‏ 
(الطعن 18576 لسنة4هق جلسلةة:٠١(/"/"665١)‏ 


نص م١؟‏ م195 لسنة 198١‏ . قصر سريانه على الحالات 
التى يكون فيها تصرف المستأجر الأصلى فى حق الإجاره هو 
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مك2 
المنشئع لحق المتنازل اليه على العين المؤجرة . مؤداه . عدم اتساعه 
لحالات التنازل عن العين لمن أجاز لهم القاتون البقاء فيها 
والإنتفاع بالإمتداد القانونى لعقد الإيجار بعد ترك المستأجر لها . 
لا يغير من ذلك ان يكون ترك المستأجر العين للشريك بمقابل . 
علة ذلك . 
(الطعن45١؟‏ لسنة مدق -جلسة:١١1995/15/1‏ سلا أ4ص7؟93) 
بيع المستأجر للمتجر أ المصنع الذى أنشأة بالعين المؤجرة . 
نفاذه فى مواجهة الزجر بما يتضمه من تنازل عن الحق فى 
الإيجار . شرطه . توافر الشروط الوارده بالمادة 86914/؟ مدنى . 


(الطعنرقم68م!!لسنة؟وق جلسة65/!/5ة5١)‏ 
(الطعنرقم0:**السنةه5ثق جلبة!0١/١185/1١)‏ 
(الطعن رقم#4هلسنة”اق جلسة"5١/١١/994١)‏ 
إستخلاص توافر شروط بيع المستاجر للمتجر أو المصنع 
الذى أنشأه بالعين المؤجرة . من سلطة محكمة الموضوع. شرطه . 
(الطعن رقم7868السيةؤوق جلسة985/!0/5١)‏ 
(الطعن رقم:#7#السنة"وق جلسة!9١/١/455١)‏ 
(الطعن رفه5#4 لسنة”#اق جلسه155/١١/994١)‏ 


إنتهاء الحكم المطعون فيه الى رفض دعوى الطاعنه بإخلاء 
الجراج محل النزاع استنادا الى احقية المطعون ضدها الأولى فى 
بيعه بمقوماته رغم وجود الشرط المانع فى عقد الإيجار ودون أن 


-1١غ5-‎ 


موه 
يتغبت من ملكيتها لهذه المقومات ومدى توافر الضرورة الملجئة 
للبيع - خطأ وقصور . 
(الطعن رقم7868 لسدةؤهق جلسة995/0!/9١1)‏ 


حق المالك فى الحالات التى يجوز فيها للمستأجر بيع المتجر فى 
الحصول على نسبة 9٠‏ من قيمة حق الإجاره أو فى استرداد العين 
معى أبدى رغبته فى ذلك وأودع الشمن مخصوما منه المسسة المذكورة 
خلال ثلاثين يوما من تاريخ اعلان المستأجر له قانونا بالشمن المعروض 
عليه من المشترى أو الذى رصا به المزاد فى حالة البيع الجبرى حق 
المالك فى شراء المبيع . نشوؤه من تاريخ رسو المزاد دون توقف 
على إعلانه ما لم يثبت تنازله عه صراحة أو ضمنا. 
(الطعن رقم /ا١السنة4‏ ”5ق دهيئه عامه» جلسة 1985/15/1١‏ ) 


حق المالك فى الحالات التى يجوز فيها للمستأجر بيع المتجر 
أو اللصمع أو التنازل عن حق الإنعفاع بالعين المؤجرة فى الحصول 
على /8٠‏ هن ثمن البيع أو مقايل التنازل أو فى إسترداد العين 
متى أنذر المسعأجر برغبته فى الإسترداد وأودع نصف الثمن 
مخصولها منه قيمة المندقولات خزينة المحكمة .م ٠٠١‏ ق 1_5 لسنة 
41 .2 بقاء ميعاد الشراء مفتوحا طلما لم يخطره المستاجر 
بالشمن المعروض عليه قائونا بطلان كل شرط أو إتفاق يخالف 
ذلك لتعلق اعتبارات النص المذكور بنظام المجتمع وملامه 
الإجتماعى .م6©؟ ق5؟"١‏ لمنة ١58ةا.‏ 
(الطعنرقم55ملاسلة"ااق جلسة485/4/18١)‏ 


(الطعن رقم١١ه‏ السنةموق جلسة1565*/0/59) 


لس ةا 


م4 

حق المالك فى الحالات التى يجوز فيها للمستأجر بيع المتجر 

أو المصبع أو التنازل عن حق الإنتفاع بالوحده المؤجرة فى الحصول 
على نسبه من الثمن أو فى امترداد العين المؤجره : 

(الطعن 55 لسنةؤمةق جلسة ٠٠١1]/؟5]5ةةأا‏ س / #4 ص/17" 84) 

(الطعن ١١!‏ لسنة 54ق ذهيثه عامههء جلسة 9ا؟/؟/4845١1)‏ 


المبعاد المقط لحق المالك فى إخمتيار الشراء فى الحاللإات 
تاريخ إعلانه على يد محضر طبقا للقراعد الخاصه 
بإعلان أوراق المحضرين . لا يغنى عن الإعلان اخطاره بجلسة 
المزاد أو بوت علمه بالبيع والثمن الذى رسا به المزاد بأى 
طريق آخر . 

إذ كان المشرع قد استلزم لإثبات علم المالك بالبيع والشمن 
المعمروض ان يقوم المستأجر بإعلانه على يد محضر فإن لازم ذلك 
ان يكون الاعلان الصحيح مطابق للقواعد الخاصة بإعلان أوراق 
المحضرين وتسليمها شرطا لازما لسريان الميعاد المسقط لحق المالك 
فى إختيار الشراء بإعتبار أن هذا الميعاد مهله خالصه رسم المشرع 
حدودها ليتدبر فيها المالك أمر الصفقه ويدبر المبلغ الذى يتعين 
عليه ايداعه خلالها ولا يغنى عن الإعلان ثبوت علم المالك بالبيع 
والشمن الذى رسا به المزاد بأى طريق آخر ما لم يثبت تنازله عن 
ذلك الحق صراحة أو ضمنا . 


(الطعن ١9‏ السدة 54ق دهيئهعامهه جللسة0؟/؟4955/1١1)‏ 


م16- 


م254 
نشاط المدرمة الخاصة . عدم اعتباره هن قبيل الأعمال 
التجارية . ورود عقد الإيجار على مدرسة خامة وتضمنه حظرا 
على المستاجر - مورث المطعون ضدهم - بالتنازل عن الإيجار . 
إنتهاء الحكم المطعون فيه الى أن عين النزاع متجرا وإجازته 
العنازل عنها للمطعون ضده الأخير بصفعه طبقا للمادة ٠١‏ من 
القانون 1"5 لسنة ١98١‏ . خطأ . علة ذلك . 
(الطعن؛:؟؟7السنة.ء.»“ق جلسة5/10/7#ةة١)‏ 


(الطعن 4؟١7‏ لسنة5هةق جلسلة!9/ 21١695!‏ 


مقومات المتجر ومنها الحق فى الاجاره. عناصر ماليه جواز 
التصرف فيها والحجز عليها . 
(الطعن؟6.هلسدةاكق جلسخة58/١195565/1)‏ 
(الطعن رقمة55 لنةء56ق جلسة994/4/4١)‏ 


بيع المقومات المادية والمعبوية للمحل التجارى اعمالا 
للمادة 1١314‏ لسنة ١494٠‏ للراسى عليه المزاد حصقوق 
المشترى فى البيع الإختيارى وعليه واجباته . علة ذلك . 


بيع المقومات المادية والتجارية للمحل التجارى إعمالا للمادة 
4 هن القانون ١١‏ لسئة ١94٠‏ بشأن بيع المحال التجارية 
ورهنها ينشئ للراسى عليه المزاد حقوق المشترى فى البيع 
الإختيارى ويلزمه واجباته بإعتبار ان جوهر البيع هو نقل ملكية 
شئ أو حق مالى لآخر مقابل ثمن نقدى . غير انه فى البيع 
الإختبارى يتم بتوافق إرادتين بينما يقع فى البيع الجبرى بسلطة 
الدولة وبقراور منها دوت وضاء البائع . 
(الطعن 7همه لسسلة١اكق‏ جلسة8؟5/١١/14955١1)‏ 


لاوأ 


مه 
بيع المتجر أو المصنع جبرا أو إختيارا . إغتبار الراسى عليه 
المزاد خلفا خاصا للمستأجر الأصلى . 
(الطعن ؟06.ه للنةككق جلثةث8/١995/1١1)‏ 
(الطعن رقمة59_"لسنةءاق جلل دخةة(/984١)ع‏ 
حق المالك فى الحالات التى يجوز فيها للمستأجر بيع المتجر 
أو المصنع بالجدك أو التدازل عن حق الإنتفاع بالعين المؤجرة فى 
الحصول على 65٠‏ من ثمن البيع أو مقابل التنازل . م ١٠؟‏ ق ١5‏ 
لسئة 198١‏ . إلعرام المستأجر قبل الإتفاق بإعلان الموجر بالشئمن 
المعروض . لا محل لقصر اعمال النص المذكور على البيوع 
الإختيارية شموله البيوع الجبرية . علة ذلك . 
(الطعن 9ه.ةلسنة6زاق جلس'ةغ59/١١/5985١)‏ 
(الطعن رقم59"لسنةهء“ق جل ة991/5/4١)‏ 


نص م ١٠؟‏ ق ١5‏ لمنة المةا ٠‏ قصر سريانها على الحالات 


التى يجوز فيها بيع المتجر أو المصنع أو التنازل عن حق الإنتفاع. 
عدم سريانه عن التنازل عن العين المستعملة مكنبا للصحافه. علة 


ذلك . 

(الطعن 79858 لسنة؛ودق جل ة1/؟١/3955١)‏ 
نص م١315 ١75‏ لسنة 1١9481١‏ .قصر سرياته على الحالات 

التى يكون فيها تصرف المسعاجر الأصلى فى حق الإجاره هو 

المنشئ لحق المتنازل اليه على العين المؤجرة . مؤداه . عدم اتساعه 

لحالات التنازل عن العين لمن أجاز لهم القانون البقاء فيها 


-1م16- 


م44 

والإنتفاع بالإمتداد القانورنى لعقد الإيجار بعد وفاة المستأجر . علة 
ذلك 
(الطعن؟#497لسنة؟”ق جلس ة١."/5١/4955١)‏ 
و(الطعن245:؟لسيةمهق جلدم 6ةة١٠/5/5ة؟9١)‏ 

بيع المستأجر للمكان الذى أنشئ به مصنع أو متجر مادة 
4]م؟ مدنى . عدم اشتراط الحصول على موافقة المؤجر . 
للأخير فى حالة رفضه البيع حق اللجوء للقضاء للتحقق هن مدى 
توافر الضرورة الملجئة للبيع . عقد بيع المحل . عقد رضائى . 
(الطعن 6.07 لسنةتاق جلسلة5١/5//ةة١)‏ 
(الطعن 658١1السلنة١امق‏ جلسة5١1/١5851١)‏ 
أو العازل عن الإيجار ان يتقاضى نسبة /8٠‏ من ثُمن البيع أو 
مقابل التعازل مخصوما منه قيمة ما بها من منقولات .م١٠‏ ق 
35 لسنة 1981 . إلعزام اللتأجر قبل الإتفاق بإعلان المؤجر 
بالئمن المعروض . إغفاله ذلك . أثره . بطلان البيع أو التنازل 
وإخلاء المتنازل اليه . لا أثر لذلك على عقد الإيجار الأصلى. 
(الطعن 7166 لسنة”“”ق جل ة9/5/560ا44١اس48ص04")‏ 

بطلان البيع بالجدك وإخلاء المشترى لعدم اتخاذ الاجراءات 
المنموص عليها بالمادة ٠؟‏ ق ١5‏ لسنة 1483 .لا أثر له على 
عقد الإيجار الأصلى . 
(الطعن*١1١‏ 4 لسلتةكااق جلسلة 14" /ا85ة5١)‏ 
(الطعن ”5717 لسنة”#اق جلسة15/١١/48541١)‏ 


5700 


م44 

حق المالك فى الحالات التى يجوز فيها للمستأجر بيع المتجر 

فى الحصرل على نسبة /6٠‏ من قيمة حق الإجاره أو فى استرداد 
العين هتى ابدى رغبته فى ذلك وأودع الشمن مخصوما منه النسبة 
المذكورة خلال ثلاثين يوما من تاريخ اعلان المستأجر له قانونا 
بالشمن المعروض عليه من المشترى أو الذى رسى به المزاد فى حالة 
البيع الجبرى . حتق المالك فى شراء المبيع . نشؤه من تاريخ رسو 
المزاد دون توقف على إعلانه مالم يغبت تنازله عنه صراحة أو 
(الطعن “149 لستقتلاهق جلسة#؟/"/9499١)‏ 


حق المالك فى الحالات التى يجوز فيها للمستأجر بيع المتجر 
أو المصنع أو التنازل عن حق الإنتفاع بالعين المؤجرة فى الحصول 
على /8٠‏ من ثمن البيع أو مقابل التنازل . م 7١‏ ق ١5‏ لسنة 
5 . إلتزام المستاجر قبل الإتفاق بإعلان المؤجر بالشمن المعروض. 
إغفاله - أثره - بطلان البيع أو التنازل وإخلاء المشترى أو المتنازل 
اله - لا أثر لذلك على عقد الإيجار الأصلى - علة ذلك . 
(الطعن؟1غخالسنئة5كق جلسل6ة١1/ه/0ا113ا)‏ 

بيع المتجر أو المصنع جوازه بإعتباره منقولا معنويا يتضمن 
عناصر متعدده . لايجوز للمؤجر سلخ حق الإجاره عن باقى 
عنامر المتجر أو المصنع. حق المالك فى حالة بيع المتنجر فى 
الحصول على نصف قيمة حق الإجاره أو فى شراء العين المبيعة 
ذاتها بكافة عناصرها متى سدد الثمن الذى تم به البيع مخصوما 
ممه النسبة المذكورة . 
(الطعوت 41 /الم 881429166 لسنة56ق جلسة 5؟8/1/ا491١1)‏ 


سق6أا- 


م241 
شراء المالك للعين المؤجرة وفقا لبس المادة “٠‏ ق 175 لسنتة 
+ -. انتصرافه الى المنقول المعدوى المبيع ذاته بكافة عناصره . 
هؤداه . حلول مالك العقار محل المشعرى . 
(الطعون /419/ام ع 191/66 لاحم لسسةه”ق جلسة5؟65/1//ا1991ا) 
حق المالك فى الحالات التى يجوز فيها للمستأجر بيع المتجر 
أو المصبع أو التنازل عن حق الإنتفاع بالعين المؤجرة فى الحصول 
على نسبة هن الثمن أو أن يختار الشراء . عدم قيامه الا بعد تمام 
البيع . علة ذلك . 
(الطعون /41/الم881/42510/66 لسنةةاق جلسة 19519/6/155) 
حق المالك المقرر بنص المادة 7٠‏ ق ١75‏ لسنة ١489‏ . 
نشوؤه من العقد التام بحكم القانون . شرطه . ألا يكون 
البيع باطلا بطلانا مطلقا . علة ذلك . 
حق المالك بشقيه فى حالة بيع المنجر ينشأ من العقد التام 
اللشترى ويشترط لقيام حق المالك ألا يكون اليع باطلا بطلانا 
مطلقا لان العقد الباطل لا وجود له . 
(الطعون /881014.519/06:839/1419 لسدةه"ق جلسة 55 /ره/ا59١1)‏ 
البطلان . ماهيته . حبق المالك فى الحالات الى يجوز 
فيها للمستأجر بيع المنجر أو المصنع تأثره بمقدار ما يتأثر به 
حق هن خل هو محله . 
البطلان هو إنعدام أثر التصرف بالتسبة للكافه بما فيهم 
العاقدين . فإذا إنعدمت إرادة البائع أو المشترى أو كان محل 


حكه14 - 


م654 
العقد مخالقا للنظام العام بطل العقد ولم ينشأ حق للمالك سواء 
قابلا للإبطال أو معلقا على شرط أو موصوفا بأى صفه تأثر حق 
مالك العقار بمقدار ها يتأثر به حق من حل اذالك محله. 
(الطعرن /ا 4 لالمئة6/ا4,9لاخ لمنةهاق جلسة 955/ه//ا969) 


حق مالك العقار فى حالة بيع المحجر . نشوؤه بمجرد تمام 
البيع . عدم توقفه على اعلان المستأجر له . الإعلان . أثره . 
سريان الميعاد المسقط لحق المالك فى الشراء. عدم الإعلان. لايرتب 
بطلان عقد البيع بقاء حق المالك فى إستعمال عقاره . علة ذلك. 
(الطعرن /1/41لم :8814:5168 لمنةهاق جلسة 86/175//ا5ة١)‏ 


حق المالك فى الخالات التى يجوز فيها للمستأجر بيع المتجر 
أو الممنع أو التنازل عن حق الانتفاع بالعين المؤجرة فى الحصول 
على /85٠‏ من ثمن المبيع أو مقابل التنازل وفى شراء العين متى 
أنذر الممتاجر برغبته فى الشراء وأودع نصف الشمن خزينة 
المحكمة. م١٠؟‏ من ق ١5‏ لنة 148١‏ . بقاء ميعاد الشراء مفتوحا 
طالما لم يخطره المستأجر بالثمن المفروض عليه قانونا . بطلان 
كل شرط واتفاق يخالقف ذلك لتعلق اعتبارات النص بنظام المجتمع 
وسلامه الإجتماعى . م 78 ١53‏ لسنة ١581‏ . 
(الطعن "5٠64‏ لسنة 5"ق جلسة!0١7/1١15448/1لمينشر‏ بعد) 


صدور القانون رقم ١5‏ لسنة ١49481١‏ فى تاريخ لاحق 
للقانون ١ه‏ لسنة 1981 بتنظيم المنشآات الطبيه وعموم نص 


-161/- 


موكؤهة 
المادة ٠٠‏ منه وإطلاقها. أثره. سريانها على حالة العنازل عن 
المنشات الطبية متى استوفت الشروط المقررة قانونا . علة ذلك . 
( الطعمن "6٠04‏ لسمة 5"ق جلسة197/؟151358/1لم ينشر بعد) 
بيع المستأجر للمتجر أو الملمنع الذدى أنشأة بالعين المؤجرة . 
نفاذه فى مواجهة المؤجر بما يتسضمنه من تنازل عن الحق فى 
الإيجار. شرطه . توافر الشروط الواردة بالمادة 8544 / ؟ مدنى . 
(الطعن ١885‏ لسنة ٠"ق‏ جلسة 1448/17/90 لمينشر بعد) 


تمسك هورثة الطاعنتين بدفاعها بانتفاء حالة الضرورة الملجئة 
ليع الجراج محل النزاع وأن الغرض من البيع الكسب المادى 
وتدليها على ذلك. دفاع جرهرى . قضاء الحكم المطعرن فيه 
برفض دعواها بالإخلاء استناداً إلى توافر الشروط المينية بالمادة 
15 مدنى ودون أن يعرض لهذا الدفاع قصرر. 
( الطعن685١‏ لسنة 5١‏ ق جلسة 1948/17/10 لم يدشر بعد) 


إيداع همالك العقار الشمن المعروض لشراء المتجر فى الحالات 
التى يجوز فيها للمستاجر بيعه أو التنازل عن حق الانتقاع به 
مخصوما منه نسبة /8٠‏ من ثمن البيع خخزانة المحكمة الجزئية 
الكائن فى دائرتها العقار خلال شهر من تاريخ إعلانه بالبيع . 
م٠ ١753‏ لسة 1581١‏ . إجراء جرهرى من إجراءات دعوى 
المالك فى الشراء . وجوب أن يسبق رفعها . تخلف ذلك . أثره . 
عدم قبول الدعوى . 
( الطعن رقم 4١‏ لسبة 58 ق جلسة؟؟/19854/7 لم ينشر بعد) 


غرة - 


م44 

حق المالك فى الحالات التى يجوز فيها للمستأجر بيع المتجر 

أو المصتع أو التنازل عن حق الانتفاع بالعين المؤجرة فى الحصول 

على /)8٠‏ من ثمن المسيع أو مقابل التنازل . التزام المستأجر 

بإعلان المالك بالثمن المعروض . مخالفة ذلك أثره . بطلان البيع 

أو التعازل وإخلاء المشترى أو المتنازل إليه . المادتان ٠٠١‏ 88 )2 

ق5"١‏ لسنة 1981 . لا أثر لذلك على بقاء عقد الإيجار الأصلى 
منتجاً لأثاره . علة ذلك . 


( الطعن 69 لسنة 58 ق جلسة159465/8/9 لم يدشر بعد) 


بيع الستأجر المتجر أو المصنع بالجدك . حق المالك فى 
الخصول على نصف قسيمة حق الاجارة من المشترى أو فى شراء 
العين المبيعة ذاتها متى سدد الثمن الذى تم به البيع مخصوما منه 
السبة المذكورة المادتان 7٠‏ ق0 15 لسدة 2441١9831‏ مدنى . 
( الطعن 7:4؟ لسنة 58 ق جلة9١/١0/1:٠؟‏ لمينشر بعد) 


بيع المستأجر المتجر أو المصنع . وجوب توافر الصفة التجارية 
للنشاط الذى يزاوله البائع وقت البيع . م844]؟ مهدنى . 


( الطعن /الالالسنة 59 ق جلسة"/4/١٠٠7‏ لمينشربعد) 


حق المالك فى الحالات التى يجوز فيها للمستاجر البيع 
بالجدك أو التنازل عن حق الإنتفاع بالعين المؤجرة فى الحصول على 
هن ثمن المبيع أو مقابل التنازل أو فى شراء العين متى أنذر 
المستأجر برغبته فى الشراء وأودع نصف الشمن خزائة المحكمة 
مخصوما هنه قيمة ها بها من مبقولات . المادتان ٠٠١‏ , 8؟ ق ١5‏ 
لسئة ١84481‏ . مطالبة المالك للمشترى مباشرة بنصف ثمن المبيع . 


168ك- 


موه 
أثره عدم جواز الحكم ببطلان التنازل لعدم إخطاره بالئمن قبل 
إتمام ابيع . علة ذلك . 
( الطعن584/ لسية 54" ق جلسة 7٠٠١/9/8‏ لمينشربعد) 


حق مالك العقار فى حالة بيع المتجر أو المصنع فى الحصول 
على نصف قيمة حق الإجارة أو فى شراء العين اللمبيعة ذاتها متى 
سدد الثمن الذى تم به البيع مخعوما منه النسبة المذكورة لنشوؤه 
بمجرد تمام البيع . عدم توقفه على إعلان المستأجر له. الإعلان . 
أثره مسريان الميعاد المسقط حق المالك فى الشراء . م١؟‏ ق ١5‏ 
لسنة ١48١‏ . 


( الطعن4075 لسنة 54 ق جلسة 7٠٠١/94/١8‏ لمينشر بعد) 


وحيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه بسيب 
الظعن الفساد فى الاستدلال ...... ذلك أنها تمسكت بشرائها 
للعين بالجدك من ورئة المستأجرة الأصلية بعقد ثابت العاريخ 
وأخطرت الشركة بذلك فى 80 التى تقاضت منها 
الأجرة منذ هذا التاريخ , كما وافقت الشركة على التصريح 
لمستاجرى اهزع الأيمن من مكاتب الدور الأول بالعقار الكائن به 
عين النزاع ومنهم الطاعنة على إدخال الياه وأخطرت هيئة مياه 
الأسكندرية بذلك بكتابها المؤرخ ١581/5/18‏ فقامت برفع 
عداد المياه الخاص بالمستأجرة الأصلية . وإمتبدلته بآخر باسم 
الطاعنة ثما يعد تنازلا من الشركة عن حقها فى طلب الإخلاء 
وقبول الطاعدة كمستاجرة . وإذ أطرح الحكم المطعون فيه هذا 
الدفاع فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه . 


وحيث إن هذا النعى فى محله . ذلك أنه لما كان طلب 
الإخلاء - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يعتبر حقا 
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م14ؤه 
شخميا للمؤجر . ويجوز له أن يتنازل عنه بعد وفوع امخالفة 
الموجبة له صراحة أو ضمنا باتخاذ موقف لا تدع ظروف الهال 
شكا فى دلالته على حقيقة المقصود منه . وإنه ولعن كان لمحكمة 
الموضوع السلطة العامة فى تقدير الظروف الملابسة التى تحيط 
بعراخى المؤجر فى طلب الإخلاء كى تستخلص منه متى يكون 
ذلك دالا على نزوله عن حسقه فى طلب الإخلاء إلا أن ذلك 
مشروط بأن يكون تقديرها سائغاً . وكان تقاضى المالك للأجرة 
درن تحفظ يفيد قيام علاقة إيجارية مباشرة بيئه وبين من تقاضى 
مئه الأجرة . وهى علاقة منبعة الصلة عن عقد الإيجار السابق 
الذى قام ورثة المستأجرة الأصلية بالتنازل عنه بالبيع للطاعنة التى 
تمسكت باستغلالها لعين النزاع منذ شرائها لها فى سنة 8/ا9١‏ 
وأخطرت الشركة بذلك بكسابها المؤرخ 318580/75/1. ثم 
وافقت الشركة على إدخال المياه لبعض المستأجرين ومن ضمتهم 
الطاعنة بكتاب موجه لهيئة مياه الإسكندرية فى ١981/17/18‏ 
وقبض وكيلها للأجرة مها منذ ما يزيد على خمسة عشر عاما 
لاحقة على شرائها العين :دون اعتراض منها أو من تابعيها حتى 
رفع الدعرى فى 1845/5/18 . وكان الحكم المطعون فيه قد 
أطرح هذا الدفاع على أن الشركة المؤجرة تقاضتها باسم المستأجر 
الأصلية وأن التصريح بإدخال المياه للعين المؤجرة لم يصدر باسم 
الطاعئة فى حين أن ذلك لا ينفى أن الشركة وقد علمت بوفاة 
المستاجرة الأصلية وبيع ورثتها للعين منذ سنة ١9448٠١‏ وتقاضت 
الأجرة من الطاعنة لمدة قاربت الخمسة عشر عاما تكون قد 
تنازلت عن حقها فى طلب الإخلاء وارتضت الطاعبية مستاجرة 
لعين النزاع ثما يعيب الحكم ويوجب نقضه لسبب الطعن . 


( الطعن رقوة .5 ؟ لمسنة9"ق - جلسة8 3٠١1١/15/‏ لم ينشر بعد ) 
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موكة 
مادة 054 


فى حالة التنازل عن الايجار يبقى المستأجر ضاامنا 
للمتنازل له فى تدفيذ التزاماته . 
النصوص العربية المقابلة : 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار العربية 
المواد الثالية : 

مادة 29484 ليبى و2517 مورى ولالالا عراقى و8865 لبئانى 
وكمة سودانى و4لالا تونسى وأا١؟5‏ كويتي . 
الملذكرة الايضاحية : 

دجاء بالاعمال التحضيرية ان المستأجر ييقى ضامنا للمتنازل 
اليه فى تنفيذ التزامه لا وفقا لقاعدة الحول وانما ١‏ اكتفاء بتطبيق 
القواعد العامة وأحكام الحوالة » . 
الشرح والتعليق : 

إذا تنازل المستأجر عن الايجار فإن العلاقة بيسه وبين المتنازل 
اليه هى علاقة حوالة حق بالنسبة لحقوق المتأجر وحوالة دين 
بالنسبة لالتزاماته وأحكام عقد الإيجار المعقود بين اميل والمؤجر 
الأصلى نافذة فى ححق المتدازل له حيث يعتبر المتنازل له خلفا 
خاصا للمستاجر مما يرتب النتائج الآتية )١١:‏ 

١‏ - يصبح المستاجر الأصلى بإعتبارة محيلاً دائناً للمتنازل 
له بعمن الحوالة . 


(1) راجع فى هذا الدكتور/ سليمان مرقى - المرجع السابق ص 558 . 
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مهؤوهة 
؟ - ينتقل الى المتسازل له حق الإنتفاع بالعين المؤجرة الذى 
كان للمستأجر الأصلى قبل المؤجر . 

* - ينتقل هذا الحق مقرونا بجميع الحقرق الأخرى المكملة 
له كالحق فى تسليم العين المؤجرة والحق فى ضمان الإنتفاع بها 
كما يكون محدودا بجميع الإلتزامات التى تحد منه وأى التزام 
آخر ينص عليه فى عقد الإيجار . 

4 - يطبق على التزامات المستاجر الأصلى بتسليو العين 
المؤجرة الى المتنازل له وكذللك ضمان التعرض والإستحقاق أحكام 
بيع الحقوق أى حوالة الحق لا أحكام عقد الإيجار . 

أما فى علاقة المستأجر المحيل بالمؤجر فإن هذه الحوالة تتفل 
فى حق المؤجر إذا قبلها . 
أحكام القضاء : 


عقد الإيجار من الباطن . عدم إنشائه علاقة مباشرة بين 
المستأجر من الباطن والمؤجر الأصلى إلا بالنسبة للأجرة ولو كان 
مصرحا فى عقد الإيجار الأصلى بالتأجير من الباطن . الاستشناء . 
قبول المؤجر الأصلى الإيجار من الباطن بعد تمامه أواستيفاؤه 
الأجرة سس المستأجر دون تحفظ . 


(الطعن ؟١4السنة١:4ق‏ جللسةء.#/8/4!ا9ا1س6""ا ص 845) 


الإيجار من الباطن . لا ينشئ علاقة مباشرة بين 
المؤجر الأصلى والمستاجر من الباطن فيما يتعلق باسشيفاء 
الأجرة . 


1 


م56ه 

الأصل - وعلى ها جرى به قضاء هذه المحكمة - أن عقد 

الإيجار من الباطن لا يدشئ علاقة هباشرة بين المستأجر من الباطن 

والمؤجر الأصلى لانعدام التعاقد بينهما إلا فى حدود ماتقضى 

المادتان 8845 /91ة من القانون المدنى خاصا بالأجرة حتى ولو 
كان مصرحا للمستأجر بالتأجير من الباطن. 


(الطعن 87 السلة47ق جلمة8؟(/ة/لا/اةاس 78اص )١7098‏ 


عقد الإيجارمن الباطن . إنقضاؤه . بانقضاء عقد الإيجار 
الأملى . مطالية المستأجرة الجديدة للمستأجر من الباطن بمقابل 
انتفاعه بجزء من العين . القضاء برفض الدعوى إستنادا الى أن 
كلاهما يعتبر مستأجرا أصليا مع إغفال الحكم بحث دفاعها 
بانقضاء عقد الإيجار من الباطن وقيام علاقة إيجاريه جديده 
بينهما وبين المالك . قصور . 
(الطعن 78 السنةلا؛وق جلسة5/؟/١٠8مةاس‏ "اص )14"١‏ 

عقد الإيجار من الباطن. إنقضائه عقد الإيجار الأصلى . 
لايغير من ذلك عدم علم المستأجر من الباطن بسبب إنقضاء 
العقد الأخير . 

عقد الايجار من الباطن يرد على حق المستأجر الأصلى فى 
الإنتفاع بالعين المؤجرة ءثما مفاده إنقضاء هذا العقد حتما 
بإنقضاء عقد الإيجار الأصلى ولو كان قائما بحسب الشروط التى 
اشتمل عليها , لا يغير من ذلك علم المستأجر من الباطن أو عدم 
علمه بسبب انقضاء عقد الايجار الأصلى . 
(الطعن 58 لسنةلاىق جلسة.*/١١/١3481اس‏ ”اص 4/ا١؟)‏ 
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لنلكككن 
عقد الإيجار من الباطن . لاينشئ علاقة مباشرة بين 
المؤجر الأصلى والمستأجر من الباطن قيام العلاقة الباشرة . 
شرطه. قبول المؤجر الأصلى الإيجار من الباطن أو قبض 
الأجره من المستأجر هن الباطن دون تحفظ. 
المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان عقد الإيجار من الباطن 
لايدشيئع علاقة مباشرة بين المؤجر الأصلى والمستاجر هن الباطن الا 
إذا قبل المؤجر الأصلى الإيجار من الباطن بعد تمامه دون تحفظ أو 
استوفى الأجرة من المستأجر من الباطن دون نحفظ أيضا . 
(الطعن 8ه؟ لسنةاهق جللمة5؟/١1/لالم4اس‏ #8 ص0!4؟) 
المقرر فى قمضاء هذه المحكمة ان عقد الإيجار من الساطن 
لاينشئ علاقة مباشرة بين المستأجر هن الباطن والمؤجر الأصلى . إلا 
إذا قبل المؤجر الأصلى الإيجار من اللباطن بغير تحفظ بعد 
حصوله. أو إذا استوفى الأجرة من المستأجر هن الباطن . 
(الطعن ل/الا١‏ لسنة وةؤوق جلسخة1/١584/813١)‏ 
(الطعن 68؟ لسنة ادق جلسة؟؟11/9/ل!امةاأس 748ص 04ة) 


تنازل المستأجر عن العين المؤجرة لآخر - أو تأجيرها له من 
الباطن عبء إثباته وقوعه على عاتق مدعيه . علة ذلك . 


(الطعن 151 لسنة؟ا دق جلسة8؟/1584/6 س١٠‏ 4 ص445) 


التأجير هن الباطن فى ظل تشريعات الإيجار الاستننائية 
محظور ولو خلا العقد من النص عليه . 
(الطعن ."السنةةهمق جل ة#/5؟/9941١1)‏ 
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م46 
التازل عن عقد الايجار . ماهيته . حوالة المستأجر الأصلى . 
حقوقه والتزاماته المستمدة من عقد الإيجار الى آخر يحل محله 
فيها . 
(الطعن 07.؟السسنةلاهق جل ة445/5/(9١1‏ ) 
إخلاء المستأجر للتعازل عن الإيجار أو التاجير من الباطن 
بغير اذن كتابى مصريح من لمالك .م ١8‏ ق ١"5‏ لسنة 1581. 
ماهيته . التنازل عن الإيجار . 
(الطعن 45السنةهء"ق جلسة؛9/5/؟145١‏ ) 
(الطعن 8ا؟السسة9مق جلسة5/ ١554/١‏ ) 
التنازل عن الإيجار . واقع . استقلال محكمة الموضوع 
بتقديره متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة . 
(الطعن 708 السنةؤهءق جلسة؟١/١/54ة19١)‏ 
التأجير هن الباطن إختلافه عن التنازل عن الإيجار . ماهية 
كلا منهما. 
(الطعن7867؟ لسنة"هق جلسة١9/؟53514/17اس5؛4‏ صا؟517١)‏ 
ثبوت أو نفى واقعة التنازل عن الإيجار أو الإيجار من الباطن 
من سلطة محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة 
تكفى لحمله. 
(الطعن 65؟ لسنة؛ اق «أحوال شخصية جلسة١1/ ١142/1١1١‏ 
س_: صلكة )١١ ١‏ 


١155 


موقؤقهة 
الإيجار من الباطن والتسازل عن الإيجار . ماهية كل منهما . 
حق مستأجر الفتدق فى تأجير غرفة لنزلائه للإقامة لقباء أجرة . 
سماحة لبعض أصحاب الحرف والمهن بعقديم خدماتهم لنزلاء 
الفندق ورواده وتخصيص غرف لهم أو أساكن يياشرون فيها 
نخاطهم لقاء أجرة معلومة . عدم اعتباره تأجيرا من الباطن . علة 
ذلك . 
(الطعن؟؟84 لسئة6"ق جلسة 8١1/١١/949415اسلا؛‏ ص7:06١)‏ 
التدازل عن الإيجار . ماهيته . إبداء المستأجر رغبته فى إنهاء 
العقد قيامه بعسليم العين المؤجرة أو خخلفه أو لأحد الملاك على 
الشيوع عدم اعتباره تنازلا عن الإجارة . علة ذلك . 
( الطعن ٠١75‏ لسنةلا5 ق جلسة19517/١١1548/1لم‏ ينشر بعد) 
التنازل عن الإيجار والتأجير من الباطن. ماهية كل منهما. 
( الطعن 478 ١‏ لسنة لا” ق جلسة 1998/17/9 لم يدشر بعد) 
طلب المؤجر إخلاء العين المؤجمرة للتنازل عن الإيجار أو 
التأجير من الباطن غير قابل للتجزئة بحسب طبيعة المحل فيها . 
علة ذلك . 
( الطعن؟ 1/5" لسنة 57 ق جلسة 1948/١7/١١‏ لمينشر بعد) 
حق المؤجر فى إخلاء المستأجر لتأجيره العين المؤزجرة من 
الباطن أو تنازله عن الإيجار . جواز التنازل عنه صراحة أو ضمنا 
للمستاجر إثبات العنازل بكافة طرق الإثبات . 
(الطعن 561١‏ لسنة 58 ق جلسة 7٠٠١/95/5٠‏ لم ينشر بعد) 
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مهوكذةة 
التأجير من الباطن . ماهيته . وجوب أن يكرن لقاء أجرة 
متفق عليها . إثباته على عاتق المؤجر طالب الإخلاء . 


حق المؤجر فى إخلاء المستأجر العين امؤجرة من الباطن أو 
تازله عن الإيجار جواز تنازله عنه صراحة أو ضمنا . للمستاجر 
إثبات العنازل الضمدى بكافة طرق الإثبات . 


( الطعن ١861/‏ لسنة 8"ق جلسة4/ 2٠6١/4‏ لم ينشربعد) 
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م8 كآؤزة 
هادم 035 


)١(‏ يكون المستأجر من الباطن ملزما بأن يؤدى 
للمؤجر هباشرة ما يكون ثابتا فى ذمته للمستأجر الأصلى 
)١١‏ ولايجوز للمستأجر من الباطن ان يتمسك قبل 
المؤجر بما يكون قد عجله من الأجرة للمستاجر الأصلى ما 
لم يكن ذلك قدتم قبل الانذار وفقا للعرف أو لاتفاق ثابت 
تم وقت الايجار من الباطن. 
النصوص العربية المقايلة : 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدئى بالاقطار العربية 
المواد التالية : 

مادة 59486 ليبئ و6579 مسورى 5لالا عراقى و5807 لببانى 
و/وثم4 سودانى و7٠"‏ كريتى . 
المكرة الايضاحية : 

و وتوجد علافة مباشرة ما بين الؤجر والمستأجر من الباطن 
فى شئ واحد هو الأجرة . أما سائر التزامات المستأجر غير دفع 
الاجرة فتقى العلاقة غير مباشرة ها بين المؤجر والمستأجر من 
الباطن يتوسط بينهما المستأجر الأصلى الا اذا قبل المؤجر الايجار 
من الباطن بعد صدورة دون تحفظ أو استوفى الأجرة سس املستأجر 
من الباطن دون تحفظ فعندئذ يختفى المستاجر الأصلى وتصبح 
علاقة المؤجر بالمستأجر هن الباطن علاقة مؤجر بمستأجر . 


قلات 


موكلؤة 

الشرح والتعليق : 

تعناول هذه المادة العلاقة المباشرة بين المؤجر والمستأجر من 
الباطن فتجيز مطالبة المؤجر للمستاجر هن الباطن بالاجرة مباشرة 
حيث ان للمؤجر امتيازا على منقولات المستأجر هن الباطن 
بالاجرة الثابتة فى ذمة هذا الاخير للمستاجر الاصلى اذا لم يكن 
هذا ممنرعا من الايجار من الاطن ‏ فإن كان ممنوعا فبكل الاجرة 
الثابتة للمؤجر فى ذمة المستأجر الاصلى . ولكن هذه الدعوى هى 
دعوى عينية مقصورة على منقولات المستأجر من الباطن الموجودة 
فى العين المؤجرة . 

فالمؤجر له إذن دعوى الامتياز العيئية على منقولات المستأجر 
من الباطن الموجودة فى العين المؤجرة وله الى جانبها(١)‏ دعوى 
شخصية مباشرة ضد المستأجر من الباطن يرجع بها عليه فى 
جميع أمواله ولو لم تكن موجودة فى العين المؤجرة . دون ان 
يشاركه فى ذلك دائئو الستأجر الاصلى مشاركة الغرماء . 

والدعوى الشخصية المباشرة خاصة بالأجرة دون غيرها من 
التزامات المستأجر من الباطن فهى اذن مقصورة على الاجرة الثابتة 
فى ذمة المستأجر من الباطن للمسستاجر الاصلى وقت ان ينذر 
المؤجر المستأجر هن الباطن . فاذا أراد المؤجر استعمال هذه الدعرى 
المباشرة . وجب عليه ان ينذر المستأجر من الياطن بألا يدفع 
الاجرة من وقت وصول الانذار اليه الا للمؤجر . 
أحكام القضاء : 

عقد الإيجار من الباطن . عدم إنشائة علاقة مباشرة بين 
المستأجر من الباطن والمؤجر الأصلى إلا بالنسبة للأجرة ولو كان 
)١(‏ راجع فى هذا الدكتور/ السنهورى - المرجع السابق ج” ص/ا”/ا ومابعدها . 
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م8 كقة 
مصرحاً فى عقد الإيجار الأصلى بالتأجير من الباطن ن- الاستشناء 
قبول المؤجر الأصلى الإيجار من الباطن بعد إتقامه أو إستيفازه 
الأجرة من المستأجر دون تحفظ. 


مفا المادتين 245 ؛, لاؤت من القانون المدنى انه فى 
الإيجار هن الباطن تبقى العلاقة بين المؤجر والستأجر الأصلى 
خاضعه لأحكام عقد الإيجار الأصلى . فيطالب كل منهما الآخر 
بحقوقة بمقحضى هذا العقد . ويسرى على العلاقة بين المستأجر 
الأصلى والمستأجر من الباطن أحكام عقد الإيجار من الباطن 
والمؤجر الأصلى إلا فى شىء واحد هو الأجرة . فيكون المستأجر 
من الباطن ملزماً بأن يؤدى للمؤجر مباشرة ما يكون ثابتا فى 
ذمته للمستاجر الأملى هن الأجرة ومن وقت إنذار المؤجر له عن 
المدة العى تلى الإنذار . على نحو ما فصلتة المادة لا4ه من 
القانون المدنى أما سائر الحقوق والإلتزامات الأخرى الناشئة عن 
عقد الإيجار فتبقى العلاقة بالنسبة لها غير مباشرة ما بين المؤجر 
الأصلى والمستأجر من الباطن يتوسط بينهما المستأجر الأصلى , 
ولا ينشىء عقد الإيجار من الباطن علاقة مباشرة بين المؤجر 
الأصلى وبين المستأجر من الباطن . ولو كان قد صرح للمستاجر 
فى عقد الإيجار الأصلى بالتأجير من الباطن إلا إذا قبل المؤجر 
الأصلى الإيجار من الباطن بعد تمامة دون تحفظ أو استوفى الأجرة 
من المستأجر من الباطن . 


(الطعن ؟174 لسنة ١ق‏ جلسة8/4/”.0!ا19ا سللاص845) 
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ولاوهة 
عادة لاون 


برأ ذمة المستأجر الأصلى قبل المؤجر سواء فيما 
يتعلق بضمانه للمتنازل له فى حالة التنازل عن الايجار أم 
فيما يتعلق بما يفرضه عقد الايجار الأصلى من التزامات 
فى حالة الايجار من الباطن . 

أولا : اذا صدر من المؤجر قبول صريح بالتنازل عن 
الايجار أو بالايجار من الباطن . 

ثانيا : اذا استوفى المؤجر الأجرة مباشرة هن المتنازل 
له أو من المستأجر هن الباطن دون ان يبدى أى تحفظ فى 
شأن حقوقه قبل المستأجر الأصلى . 
النصوص العربية المقابلة : 

هذه المادة تقابل فى نصوص القائون المدنى بالاقطار العربية» 
المواد التالية : 

مادة 655 ليبى و 654 سورى و ملالا عراقى و4865 لينانى 
و4865 موردانى و٠5‏ كويتى . ش 
الملكرة الانضاحية : 

: فى الايجار من الباطن تبقى العلاقة ما بين المؤجر والمستاجر 
الأصلى خاضعة لأحكام عقد الايجار الأصلى فيطالب كل منهما 
الآخر بحقوقه بمقتضى هذا العقدء أما العلاقة مابين المستأجر الأصلى 
والمستاجر من الباطن فتسرى عليها أحكام الايجارمن الباطن ويكون 


-5/ا1- 


ريتك 

المستأجر الأصلى بالدسبة للمستاجر من الباطن مؤجرا والمستاجر من 
الباطن بالنسبة للمستأجر الأصلى مستأجرا 6 وتوجد علاقة مباشرة 
ما بين المؤجر والمستأجر هن الباطن فى شئ واحد هو الاجرة » 
أحكام القضاء : 

ثبوت موافقة المالك ضمنا على تنازل المستأجر الأصلى عن 
الإيجار . أثره . إعتبار المتنازل له هو المستأجر للعين. حق المستأجر 
الجديد فى تأجير العين من الباطن خلال فترة إفامته الموقوته بالخارج. 
(الطعن 4.١"‏ لسنة#4#ق - جللسة؟١/1/1ااةاس‏ 78 ص 41؟0؟0) 

الإيصال الصادر من المؤجر بتقاضى الأجرة مضافاً إليها 
الزيادة القانونية مقابل التأجير من الباطن . اعتباره تصريحا للمستاجر 
بهذا التأجير. شرطه. ألا يكرن التأجير من الباطن استعمالاً لإحدى 
الرخص التى أجازها له المشرع استثناء من الحظر الوارد فى القانون . 
(الطعن /ال51! لسنة لاهق - جلسة497/5/4ا س4 صه١١١)‏ 

استخلاص موافقة المؤجر على التأجير من الباطن وتنازله 
الضمتى عن حقه فى طلب الاخلاء ٠‏ واقع . خضوعه لعمقدير 
محكمة الموضوع . شرطه . 
( الطعن رقم 688 لسنةلااق- جلسة؛١/*/9694١)‏ 

عقد الإيجار. عدم انفاخه على غير عاقديه . العلاقة بين 
المستأجر الأصلى والمؤجر حخضوعها لأحكام عقد الإيجار . التأجير 
من الباطن . لايدشىء علاقة مباشرة بين المسمأجر من الباطن 
والمالك إلا بالنسبة للأجرة . المادتان 6945 6849 مدنى . 
(الطعنان رقما؟١1١٠١92:1١١لسنةؤ”ق‏ جللسة؟2/9/07..؟ 
لم يدشر بعد) 


-/1ا - 


موؤكة 
مادة لجةة 


يتهى الايجار بانتعهاء المدة المعينة فى العقد دون 
حاجة الى تنبيه بالاأخلاء . 


النصوص العريية المقايلة: 
هذه المادة تقابل فى نصوص القائون المدنى بالاقطار العربية 
المواد العالية : 


السورى. م 558 والليبى 850 والعراقى5/ واللبنانى 85 
المدكرة الانضاحية : 

ينتهى الايجار بانتهاء المدة المحددة فى العقد دون حاجة الى 
تنبيه بالاخلاء مالم يكن مشترطا فى العقد ان الايجار يمتد الى 
مدة أخرى محددة أو غير محددة عند عدم التنبيه بالاخلاء فى ٠‏ 
ميعاد معين قبل انقضاء الايجار ؛ . 
الشرح والتعليق ؛ 

ترضح هذه المادة ان عقد الأيجار ينتهى بانشهاء المدة المعينة 
فى العقد دون حاجة الى التبيه بالاخلاء مادام التبيه ليس 
مشترطا فى العقد على ان المؤجر وان لم يكن واجبا عليه التنبيه 
على المستأجر بالاخلاء الا انه قد يلجا أحيانا الى ذلك لاغراض 
عملية فقد يقصد من التنبيه بالاخلاء ان يظهر نيته فى أنه لايريد 
تحديد الايجار تجديدا ضمنيا بعد انتهاثه . 


-١ا/4-‎ 


موؤقهة 
أحكام القضاء : 

اذا كان الحكم قد قضى باستحقاق المؤجر للتمويض مقابل 
حرمانه من منفعة أرضه فى المدة التالية لانتهاء الاجارة استنادا الى 
استمرار الملتأاجر فى الانتفاع بهذه الأرض بغير رضاء المؤجر الأمر 
الذى يعد غعباء فلا يصح الدنعى عليه بأنه قد قضى بالتعريض 
دون تكليف رسمى ع اذ هذه ملثولية تقصيرية لا يلزم 
لاستحقاق التعويض عنها التكليف بالوفاء , وان تقدير الععويض 
متى قامت أسبابه ولم يكن فى القانون نص ملزم باتباع معايير 

معينة فى خصومه هو من سلطة قاضى الموضوع . 
١444/1/1١ (‏ مجموعة القواعد القانونية فىه اعاما ص98 ) 


إن عقد الايجار من الباطن ينقضى حتماً بانقضاء عقد 
الايجار الأملى ولو كان قائما بحلب الشروط التى اشتمل عليها 
وانه لا يلزم للريان حكم فلخ عقد الملتاجر الأملى على عقد 
الملتأجر من الباطن ان تقام الدعوى على هذا الأخير ولايهم فى 
هذه الحالة ان يكون عقد الملعأجر من الباطن ثابت التاريخ قبل 
رفع دعوى الفلخ أو بعد رفعها كما لا يهم ان يكون عللما يلب 
الفلخ وقت استعجاره أو غير عالم به ولايشترط كذلك ان ينبه 
عليه بالاخلاء لكى يلرى عليه حكم فلخ عقد الايجار الأملى 
إذ هو لايعتبر فى هله الحالة فى حكم الغيرء كما ان حيازته 
العرضية للأطيان المؤجرة لا تكول له حق ملك الثمار بعد انقضاء 
عقده تبعا لفلخ عقد الملتاجر الأملى إذ يصبح حائزا بلا سند. 
( (الطعن؟5 للئة.٠؟ق‏ - جللة 14825/7/748 مجموعة القواعد 
القانونية فى ه؟ عاماص8١5531‏ ) 


-ه/اا بت 


مومةة 

متى كان قد قضى نهائيا بقيام علاقة تأجيرية لمدة معينة , 
فلا مانع من العقرير بعدول الطرفين عن هذه العلاقة , 
وللمحكمة ان تستخلص هذا العدول من وقائع مواء 
كانت مابقة أو لاحقة للحكم القاضى بتقرير العلاقة 
الايجارية مادام أنها مغايرة للوقائع التى تكونت منها هذه 
العلاقة ولاحقة لهادون ما نظر الى تاريخ الفصل فى قيام 
العلاقة التأجيرية والحكم بتقريرها ولا يحتج فى هذا الصدد 
بقوة الأمر المقضى للحكم القاضى بتقرير العلاقة التأجيرية لمدة 


(نقض جلسة!١/١٠/لإهةاس‏ لمج فنى مدنى ص )7١9‏ 

إنقضاء عقد الإيجار غير الخاضع للقوانين الإستشدائية بإنتهاء 
مدته . وجوب مراعاة التبيه بالإخلاء إذا إتفق المتماقدان على 
ذلك بقاء المستاأجر بالعين بعد إنتهاء مدة العقد برضاء المؤجر 
تمديد ضمنى للعقد وليس إمتداد له وجوب مراعاة مواعيد التنبيه 
للإخلاء فى هذه الحاله - مادتان 24842857 مدنى . 


(الطعن 487 لسسة؛4ق جلسةا١/ه]/هلاةاس‏ 194ص 04؟١١)‏ 


انقضاء عقد الإيجار غير الخناضع للقوانين الاستثنائية بانتهاء 
مدته . وجوب مراعاة للتتبيه بالاخلاء إذا إتفق المتعاقدان على 
ذلك. بقاء المستأجر بالعين بعد إنتهاء مدة العقد برضاء المؤجره 
تحديد ضمنى للعقد وليس إمتدادا له . وجوب مراعاة العبيه 
للإخلاء فى هذه الحالة .م 657 مدنى . 


(الطعن741 لسنئةاهق جلسة:؟19/ 445/1١7‏ اس 99ص )١108‏ 


لاا - 


ووه 
عقد الإيجار مؤقت. إنقضاؤه بانتهاء المدة المتفق عليها . 
جواز امتداده إلى مدة أخرى باتفاق عاقديه. المادتان م8ه, 9اده 
مدنى . 
(الطعن ٠٠7؟لسنةااق‏ جلسة9/4/١949اس؟و+ص"5١4١)‏ 
عقد الإيجار . إنقضاؤه بانتهاء المدة المتفق عليها اشتراط 
صدور تنبيه بالإخلاء قبل نهاية المدة بوقت معين . تخلفه . أثره . 
إمعداد العقد لمدة أخرى . المواد 851 218 0415 مدنى . 
( الطعن 15٠١‏ لسنة 8ق جللة50/١/0.0”؟‏ لم ينشر بعد) 
طلب المؤجرين إنهاء عقد الإيجار . موضوع غير قابل 
للعجزئة بحسب طبيعة المحل فيه الحكم بقبول الاستئناف شكلا 
دون اختصام المحكوم عليهما اللذين لم يطعنا بالاستئناف . أئره . 
بطلان الحكم. علة ذلك . 
( الطعن5”١/‏ لسنة 55 ق جلسة 7٠٠١/86/١١‏ لم ينشر بعد) 
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مووهة 
مادة 0469 


)١(‏ اذا انتهى عقد الايجار وبقى المستأجر منتفعا 
بالعين المؤجرة بعلم المؤجر ودون اعتراض منه » اعتبر 
الايجار قد تحدد بشروطه الأولى ولكن لمدة غير معينة, 
وتسرى على الايجار اذا تجدد على هذا الوجه أحكام 
المادة "5ه . 

(؟) ويعتبر هذا التجديد الضمنى ايجارا جديدا 5 
مجرد امتدادا للإيجار الأصلى ومع ذلك تنتقل الى 
الايجار الجديد التأمينات العينية التى كان المستأجر قد 
قدمها فى الأيجار القديم مع مراعاة قواعد الشهر العقارى. 
أما الكفالة شخصية كانت أو عيئية فلا تنتقل الى الايجار 
الجديد الا اذا رضى الكفيل بذلك . 
النصوص العربية المقابلة: 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار العربية 
المواد التالية : 

مادة موقم ليبى وكام سورى و ٠للاعراقى‏ وامة لبنانى 
و4864 سودانى و 517 تونسى و5082 كويتى و10٠7/1‏ أردنى . 
المذكرة الايضاحية , 

«أما اذا اشترط فى الايجار انه لا ينقضى الا بعد التنبيه 
بالأخلاء اذا كان غير محده المدة فوجب التنبيه بالاخلاء لانهاء 


-ا١اله‎ 


م55 

الايجار طبقا للمادة 55 فانه اذا لم يصدر هذا التنبيه فى الميعاد 
امتد نفس الايجار الأول الى مدة أخرى دون أن يعتبر ذلك ايجارا 
جديدا ). 
الشرح والنعليق : 

تعناول هذه المادة أحكام التجديد الضمنى للايجار حيث يتم 
التجديد الضمئى للايجار ببقاء المستأجر هنتفعا بالعين المؤجرة 
بعلم المؤجر ودون اعتراض منه ٠‏ فبقاء المستأجر فى العين المؤْجرة 
منعفعا بها هو الايجاب الضمنى . وعلم المؤجر بذلك دون ان 
يعترض هو الول الضمنى ومن هبا كان التجديد الضمنى يتعقد 
بإيجاب وقبول ضمديين . 
أحكام القضَاء : 


التجديد لايرد على عقد باطل . ما قرره الحكم بشأنه 
تريدا. النعى عليه غير منتج . 

التجديد لا يرد على العقد الباطل . وإذا كان ما قرره الحكم 
بشأن مغل هذا التجديد . تزيدا يستقيم الحكم بدونه » 
فإن الععى عليه فى هذا الصدد يكسون غير منتج ولاجدوى 
فلك . 
(الطعن 6خ” لسنةخ"ق - جلمسة8١/؟/1لاؤاس‏ 16ص 768) 

إدعاء المستأاجر بتجديد عقد الإيجار ضمنيا بقبض 
المؤجره للأجره بعد تحقق سبب الفسخ عدم جواز إثارته لأول 
مرة أمام محكمة النقض : 


-ة/ط_- 


موككقهة 

الإستدلال على موافقة المطعون عليه الأول - المؤجر - على 
تمديد العقد ضميا من استمراره فى قيض الأجره رغم تحقق سبب 
الفسخ وحتى بعد الحكم بالإخلاء ابعدائيا وإستكثنافيا - هو دفاع 
جديد لم تقدم الطاعنه ما ينبت إثارتها له أمام محكمة 
الإستئناف, ومتعلق بفهم الواقع فى الدعرى بما لا يجوز معه 
التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض . 
(الطعن 6٠‏ لسنة4ق - جلسة١/"/ثلاةاس.7‏ ص ”494) 

التجديد الضمنى للعقد. استقلال محكمة الموضوع بتقدير 
نبوته. استخلاص الحكم سائغا تجديد عقد الايجار دون اعتداد 
برابطة العمل بين طرفيه. النعى بانتهاء رابطة العمل . لا محل له. 
(الطعن ١854‏ السبةلاءكق جلسة1/9/95مةاس ”#7 ص 15م) 

عقد الإيجار غير الخاضع للقوانين الاستثنائية انتهاءة 
بإنتهاء مدته . أو بصدور التنبيه بالإخلاء بشر ائطه بالمواد 
لاكةق مقت 6555 مدنى ٠.‏ 

الاتفاق على جعل حق إنهاء العقد بالتنبيه من أحد طرفيه 
دون الآخر. صحيح . 
(الطعن /1 ١89‏ لمنةخ 4ق جلسة ١٠98/8/9اس‏ 4“ ص ١4؟1)‏ 

احاطة المستاجر المؤجر علما بأى طريق بوضع العين 
المؤجرة نحت تصرفه عند انتهاء الايجار . كفايته لتنفيذ 
التزامه برد العين ولو لم يستول عليها المؤجر استبلاء ماديا. 

المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - ان تتمفيذ التزام المستأجر 
برد العين المؤجرة - عند انتهاء الاجارة - يكون بوضعها تحت 


-.م1- 


موه 
تصرف المؤجر بحيث يتمكن من حيازتها والانتفاع بها دون عائق 
ولو لم يستول عليها استبلاء ماديا » ويكفى فى هذا الخصوص ان 
يحيط المستأجر المؤجر علما بوضع العين المؤجرة نحت تصرفه بأى 
طريق من طرق العل , اذ لم يتطلب القانون لذلك شكلا خاصا. 
(الطعن ١١55‏ لسنة١‏ هق جلسة ١؟/؟585/9١اس‏ لا" ص١5؟)‏ 
عقود الإيجار الخاضعة لأحكام القانون المدنى . انقضاؤها 
بإنتهاء مدتها . صدور التنبيه بالإخلاء من أحد طرفى عقد 
الإيجار للآخر. أثره. انحلال الرابطة العقدية بعد مدة معينة. 
الأصل فى عقود الإيجار الخاضعة لحكم القانون المدنى أنها 
تنقضى بانتهاء المدة المخددة فيها , وأن التنبيه بالإخلاء الصادر من 
أحد طرفى عقد الإيجار للطرف الآخر فى المواعيد المبينة بالمادة 
55 من القانون المدنى يؤدى الى إنحلال الرابطة العقدية التى 
(الطعن 559 لسنة ٠هق‏ -جلسة 55؟/9/ا41ةاس ماص )159١‏ 
عقود الإيجار الخناضعة لأحكام القانون المدنى . انتهازها 
بإنتهاء المدة المحددة فيها . التنبيه بالإخلاء الصادر من أحد طرفى 
عقد الايجار للآخر . أثره ‏ إنحلال الرابطة العقدية بينهما . 
(الطعن ١55‏ لسنة؟دق جلة955/؟984/7اس 1٠١‏ ص 574) 


إمتخلاص التجديد الضمنى لعقد الإيجار من سلطة قاضى 
الموضوع متى أقام قضاءه على أسباب مائغة . 
(الطعن ٠44؟‏ لسنة 4ه ق جلسة 9495.8/4/868١اس 4١‏ ص 5؟5) 


-5م1!- 


م6564 
إنتهاء عقد الايجار الخاضع للقانون المدنى بإنتهاء مدته . بقاء 
المستأجر بالعين برضاء المؤجر . إعتباره تجديدا للعقد للفترة المعينة 
لدفع الأجرة . إنعهاؤه متى تم التسبيه على الطرف الآخر بالإخلاء 
فى المواعيد القانوتية . استمرار المستأجر فى الإنتفاع بالعين بعد 
إنتهاء مدة الايجار.عدم إعتباره تجديد للعقدما لم يقم دليل على 
عكس ذلك . 
(الطعن ١١54٠‏ لسنة5هق جلسة ١447/4/54‏ لم ينشر بعد) 
انقضاء عقد الايجار غير الخاضع للقوائين الاستكنائية بانتهاء 
مدته. وجوب مراعاة التعبيه بالاخلاء اذا اتفق المتعاقدان على 
ذلك . بقاء المستأجر بالعين بعد انتهاء هدة العقد برضاء المؤجر . 
تجديد ضمنى للعقد وليس امتعداد له. وجوب مراعاة العسبيه 
للاخلاء فى هذه الحالة . مادتان 052286565 مدنى . 


(الطعن١581١‏ لسنة لاهق جلسة ١145/1١7/١6‏ لم ينشر بعد) 


عقد الإيجار . عدم انتهائة بوفاة أحد المتعاقدين . انتقال 
الحقرق والالتزامات لورثة المستأجر التزامهم بأداء الأجرة 
للمؤجر طلما بقيت مدة العقد الاتفاقية . مؤداة . للمؤجر 
استرداد العين بوفاة المستأجر وانتهاء المدة المنفق عليها . 
التجديد الضمنى اعتبارة ايجاراً جديداً لا امتداداً للإيجار 
الأصلى . المادتان 4قه/ كف أ5ملا > مدنى. 


مؤدى نص المادة ١/5٠١‏ +" من القانون المدنى المنطبق على 
واقعة البزاع أن المشرع جعل القاعدة أن موت أحد المتعاقدين فى 
عقد الإيجار لاينهية بل تنتقل الحقوق والالتزامات الناشئة عنه إلى 


-م1ك- 


م655 


الورثة الذين يلتزمون نحو المؤجر بأداء الأجرة ما بقيت هده العقد 
الاتفاقية . وترتيباً على ذلك فإنه بوفاه المستاجر لعين مؤجره 
مفروشة وإنتهاء المدة المتفق عليها فى العقد يكون العقد لا وجود 
له ويحق للمؤجر استرداد العين المؤجرة من ورثته وأنه وإن كان 
هذا الحق مقرراً لمصلحة المؤجرٍ فإنه يجوز له التنازل عنه ويعتبر 
التجديد الضمنى إيجارا جديدا لا مجرد امتداد للإيجار الأصلى 
وفقا ننس المادة 58وه/؟ سن القائرت المدنى. 


(الطعنخ"ةل/السنة 514 ق جلسة 1935/15/10 سلاو# ص81 )١‏ 


-اما- 


م ع5 
مادخ 5٠٠+‏ 


اذا نبه أحد الطرفين على الآخر بالاخلاء وامتمر المستاجر 
مع ذلك منتفعا بالعين بعد انتهاء الايجار فلا يفترض ان 
الايجار قد تجدد ما لم يقم الدليل على عكس ذلك . 
النصوص العربية المقايلة: 

هذه المادة تقابل فى نصوص القائون المدنى بالاقطار العربية 
المواد العالية : 

مادة 244 ليبى و لاكهة سورى 819ل عراقى و١٠44‏ سودانى 
وكء5 كويتى . 
المدكرة الايضاحية : 

وعرض المشروع لقريئة عملية تحول دون افتراض التجديد 
الضمدى فقرر انه اذا نه أحد الطرفين على الآخر بالاخلاء سواء 
كان الايجار محدد المدة ولم يكن التنبيه ضروريا أو كان التنبيه 
مشترطا أو كان ضروريا لأن الايجار غير محدد المدة فلا يفترض 
ان الايجار قد تحدد . ولكن هذه القرية قابلة لاثبات العكس فمن . 
المحتمل أن يكون من صدر منه التنبيه بالاخلاء عدل بعد ذلك 
وارتضى التجديد الضمنى ». 
أحكام القضاء , 

من المقرر قانونا انه لايكفى لتجدد عقد الايجار تجددا ضمديا 
وففقا للمادة 86 من التقنين المدنى بقاء المستأجر فى العين 


-44اك- 


ينا 
المؤجرة بعد انتهاء مدته » بل يتعين فوق ذلك انصراف نيته الى 
التجديد . وتوجية التنبيه بالاخلاء من أحد المتعاقدين للآخر يقيم 
طبقا للمادة 66١‏ من القائون المدنى - قريبه قابله لاثبات العكس 
تمنع من افتراض التجديد الضمنى لو بقى المستأجر فى العين بعد 
انتهاء الايجار وعبء اثبات بقاء المستأجر فى العين يقع على من 
يعمسك بالتجديد الضمنى واذا انتهى الحكم المطعون فيه الى 
تحجديد عقد الايجار رغم قيام الطاعن - المستأجر بالتبيه على 
المطعون عليه وإخطاره برغبته فى عدم التجديد بما يحول دون 
افتراضه وذلك ان يدئل المطعون عليه على بقاء المستأجر فى العين 
أو يستظهر الحكم ما يهدر القرينة الماتعة من قيام هذا التجديد ٠‏ 
فإنه يكون قد خالف القانون . 
(الطعن/5810 لمنة"؛ق جلسة4/5/4/958اس لالاص )١٠١1١4‏ 


تبيه المؤجر على المتأجر بالإخلاء عند إنتهاء مدة العقد. 
إستمرار الأخير فى الإتتقاع بالعين ؛ لا يعنى تجديد الإجاره. م 5.٠‏ 
مدنى . جواز إثبات العكس لمحكمة الموضوع تقدير قيام التجديد 
من غعدامه . 
(الطعن 1 لسنةلاوق جلة4/9/58لا4اس ٠8ص‏ "867ة) 

تيه المؤجر على المستأجر بالإخلاء عند إنتهاء مدة العقد . 
استمرار الأخمر فى الانتفاع بالعين لا يعنى تجديد الإجاره. م١٠٠5‏ 
مدنى . جواز اثبات العكس . لمحكمة الموضوع تقدير قيام التجديد 


من مامه , 


(الطعنة؟ لسدة هوق جلة9585/5/955١‏ سس لالص 4 لالا) 


شرا 


م66 
تبيه المطعرن ضدهم على الطاعنين خلال الأجل المنصوص 
عليه بعقد الإيجار بانتهاء العقد وإخلاء عين النزاع. معاودتهم 
بعبيه لاحق متضمنا ما حواه التنبيه الأول ودوت أن يرد به 
مايعتبر فمخا له أو عدولا عنه . أثره . اعتبار التنبيه السابق قائما 
ومنتجا لآثاره . تعديل الحكم على ها جاء بالتنبيه الأول . صحيح 
فى القانون. 
(الطعن54 لسنة ١اهوق‏ - جلسة58؟/488/14ة١اس‏ 94“ ص ١5؟لا)‏ 
عقود الإيجار الخاضعة لأحكام القانون المدنى . انتهازؤها 
بإنتهاء المدة الحددة فيها . التنبيه بالاخلاء الصادر من أحد طرفى 
عقد الإيجار للآخر . أثره . إنحلال الرابطة العقدية بينهما . 


(الطعن ١56‏ لسنة؟هق جلسة9952/؟1894/9١اس0١؛‏ ص 874) 


التبيه بالاخلاء لإنتهاء مدة العقد . وجوب اشتمال عباراته 
على ها يفيد رغبة موجهة فى اعتبار العقد منتهيا فى تاريخ معين 
دون إشتراط ألفاظ معينة . إفصاح موجه التبيه عن السبب فى 
طلب الاخلاء . أثره. وجوب الوقوف فى إعمال الأثر المترتب 
على التنبيه عند هذا السبب طلما لم يتم تغييره. يستوى فى 
ذلك إقامة دعوى الإخلاء أمام القضاء المستعجل أو القضاء 
الموضوعى أو أن يعقب الدعوى المستعجلة بالدعوى الموضوعية . 
إعتداد الحكم المطعون فيه بالتنبيه الموجه إلى الطاعن قبل رفع 
الدعوى المستعجلة . لا خطا . علة ذلك . 


(الطعن75/,! لسسةهوق جلسة54/١1953:/1‏ س١4‏ ص؟6١)‏ 
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ل 


العنبيه بالإخلاء الصادر من أحد طرفى عقد الإيجار - أثره . 
إنحلال الرابطة العقدية بعد مدة معيئة م257 مدنى . 


( الطعن ١١1‏ السنة4هق جلسسة 944:0/5/8١1س١4‏ ص؟449) 


التبيه بالإخلاء . جواز صدوره من المؤجر أو الستأجر أو 
ثمن يدوب عن أى منها تعدد المؤجرون أو المستأجرون. كفاية 
صدووة من أحدهم ٠‏ متى أجازه الباقوت . اعتبارة وكيلا عنهم . 
(الطعن ٠44؟‏ لسنة 4هق جلسة 4/6/١9494١اس 4١‏ ص 974) 

إنتهاء عقد الإيجار الخاضع للقانون المدنى بإنتهاء مدته . 
بقاء المستأجر بالعين برضاء المؤجر . إعتباره تجديدا للعقد للفترة 
المعينة لدفع الأجرة إنتهاؤه متى تم التنبيه على الطرف الآخر 
بالإخلاء فى المواعيد القانونية استمرار المستأجر فى الإنتفاع بالعين 
بعد إنتهاء مدة الإيجار عدم إعتباره تجديد للعقد هالم يقم دليل 
عكس ذلك . 
و(الطعن.ة١1اللة؟وق‏ جلسة5/[4/59؟48١)‏ 

إستدفاد أثر التبيه . مناطه . إقامة دعوى بإنهاء العقد 
إستهاداً إليه والحكم فى موضوعها بالإيجاب أو الرفض . الأحكام 
والقرارات التى تصدرها المحكمة فى الدعوى قبل الفمل فى 
موضوعها . ل* أثر لها على التنيية ‏ استمرارة منتجا لكافة آثاره 
حتى الفصل فى الطلبات . 
( الطعن ١8.7‏ لسنة ٠ق‏ جلسة14١/194914/9‏ س18 صخ ١؟١)‏ 


-لالخما- 


الل 

عقود الإيجار الغير خاضعة للقرانين الامتشبائية . مؤقتة . 

عدم تحديد مدتها أو ربط انتهائها بامر مستقبل غير محقق 

الوقوع أو استحالة معرفة تاريخ انتهائها . وجوب اعتبار العقد 

مسعقدا للفعرة المحددة لدفع الأجرة . لكل من طرفيه الحق فى 

إنهائه بالحبيه على الآخر في الميعاد القانوتى . ممهه ‏ 5ه 
مدنى . 

( الطعن/ا4؟١‏ لسمة 5 ق جلسة“//1554 لم ينشر بعد) 


١ ميؤيم‎ 


مادم 1 

موت المستاجر أو اعساره ؛ 

)١(‏ لاينتهى الايجار بموت المؤجر ولا بموت المستأجر. 

(؟) ومع ذلك اذا مات المستأجر جاز لورثته ان 
يطلبوا انهاء العقد اذا ألبعرا انه بسبب موت مورثهم 
أصبحت أعباء العقد أثقل من أن تتحملها مواردهم أو 
أصبح الايجار مجاوزا حدود حاجتهم . وفى هذه الحالة 
585, وأن يكون طلب انهاء العقد فى مدة ستة أشهر على 
الأكثر من وقت موت المستأجر . 
النصوص العربية المقايلة: 

. هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار العربية 
الموات التالية : 

ماذة . .8 ليبى وخمكة سورى وملا عراقى و ٠‏ لينانى و 
451 سودانى و ”١6م‏ تونسى و١1١1؟‏ كويتى . 
المذكرة الانضاحية ؛ 

والأصل ان الايجار لا ينتهى بموت المؤجر ولا بموت المستاجر, 
فاذا مات المؤججر بقى المستأجر ملتزها بالاجرة لورئعه واذا مات 
المسعأجر كان على ورثته ان يؤدوا الأجرة للمؤجر فى حدود 
التركة التى ورثوها من المستأجر . الا أن موت المستأجر قد يتهى 
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6١# 

( أ ) اذا كان الايجار قد عقد لاعتبار شخصى فى المستاجر 
كما اذا أجرت العين لتكون مكنا لنحام أو عيادة لطبيب وكما فى 
وعيادة الطبيب ) ويجوز للمؤجر نقسه ( كما فى عقد المزارعة ) 
ان يطلبوا انهاء العقد . 

(ب) اذا لم يلحظ فى الايجار اعتبارات شخمة فى 
المستأجر ومع ذلك أثبت الورثه بعد موته أن العقد مرهق لهم أو 
أنه مجاوز لحدود حاجتهم اه بشرطين : أولاة أن يكون هذا 
الطلب فى مدة ستة أشهر من موت المستأجر والثاتى مراعاة 
مواعيد التنبيه بالاخلاء المبيئة فى المادة 855». 
أحكام القضاء : 

عقد الأايجار المبرم - لغرض الاستفلال التجارى - فى ظل 
القانون المدنى الملغى . عدم انتهائه بموت المستأجر بعد امتدادة 
بقرة القائونت ١؟١‏ لسنة ١941٠‏ . علة ذلك . 
( الطعن 05١4لسنة‏ “اق جلسة8/؟7١4/1ا9ةاس‏ 186ص 856 )١‏ 


دعوى المؤجر بانهاء عقد الايجار لوفاة المستاجر وباخلاء 
الطاعنين المغتصبين ادعاء الطاعنين اقامتهما مع المستأججر قبل 
وفاته مو ضوع قابل للتجزثة . 
(الطعن ١45‏ لملة 4ق جلةغ8م؟/١١/الاةاس8م7‏ ص9.5١)‏ 
وفاة الستأجر قبل اتقضاء المدة المتفق عليها فى العقد. 
أثره. انتقال الأجارة الى الورثة الشرعيين. م 5٠0١‏ هدنى . 
(الطعن 15 السنة 4ق جلسة58؟/7١1//الاةاس‏ مراص 5.09 أ) 


سيق1ك- 


م51 

وفاة مستأجر المكان بسبب حرفته . لورثته حق اليقاء فى 

العين . عدم إشتراط إحتراف أبيهم لذات حرفة مورثهم . علة 
ذلك. 

(الطعن 5/5 لسنة 4ق جلسة 1994/5/95 س 79٠6‏ ص567 ) 


تأجير العين لاأمتعمالها مكتبا وسكنا. وفاء المستأجر . أثره. 
وجوب الرجوع للقواعد العامه فى القانون المدنى دون أحكام 
التشريع الاستشنائى لايجار الأماكن ولو امتد العقد بقوة هذا 
الشريع . 
(الطعن 45" لسنة 4ق جلسة ١98:0/8/5١‏ س 5ص )١145١‏ 


خلو قوانين ايجار الأماكن من تنظيم حالة معينة . وجوب 
الرجوع الى القواعد العامة للإيجار فى القانون المدتى . وفاأة 
المتاجر أثناء المدة الاتفاقية وقبل امتلامه المسكن المؤجر. حلول 
ورثحه مله باعتبارهم وارثين لعقد الأيجار. م ان عدنى ٠.‏ لا محل 
لإعمال أحكام الامتداد الواردة فى قواتين إيجار الأماكن 
(الطعن ١545‏ لسنة ؟هق جلسة988//78اس 9" ص14ه ) 

عقد الإيجار . عدم انتهائه بوفاة المستأجر أو من امتد العقد 
لهالحه . إستمرارة لصالح الملستفيد هن المادة ١؟‏ ق ؟5 لسمنة 
9 المقابلة للمادة 9؟ ق 45 لسنة ١91/7‏ . إنقطاع المستفيد 
عن الإقامة فى العين المؤجرة لسبب عارض مهما استطالت مدته . 
لا يحول دون قيامها طانئا لم يتخل عنها صراحة أو ضمنا . 
(الطعن رقم 71417 لسنة ١هق‏ جلسة 3486/4/86١1س١4‏ ص0”) 

إمتداد عقد إيجار شقة المصيف لصالح المستفيد بعد وفا 
المستأجر شرطة الإقامة معه فى مقره المعناد خارج المصيف إقامة 


-91ظ1- 


م8 ال 

مستقرة حتى تاريخ الوفاة . لا يكفى مجرد تردد المستفيد على 
العين فى أوقات متقاوته للقول بامتداد الإجارة لصالحهه . 
(الطعن رقم 7١41‏ لسنة ١هق‏ جلسة 95895/4/8اس.:4 ص9"”") 

خلو تشريعات إيجار الأماكن من تنظيم حاله معينه . 
أثره . وجوب الرجوع الى أحكام القانون المدنى . 

وفاة المستاجر الأصلى أثناء مدة العقد الإتفاقية وقبل إستلامه 
العينالمؤجره معلة للسكنى. أثره. إنتقال الحقوق 
والإلترامات الناشئة عن العقد الى ورثته ولو كانوا غير مقيمين 
بالعين . م01٠5/١‏ مدنى . 
(الطعن6خلا لمسسةههق جلسة9494.0/4/16١اس١4صض١٠١٠)‏ 

عقد الإيجار . عدم إنتهائه بوفاة المستأجر أو تركه العين 
المؤجرة. امتداده لصالح زوجة أو أولاده أو والديه . شرطه: إقامتهم 
معه بالعين المؤجرة إقامة مستقرة حتى الوفاة أو الترك. م5؟/١‏ 
ق45 لسنة /151/1 . الانقطاع عن الإقامة لسبب عارض لا يحول 
دون امتداد العقد . إقامة المستفيد بالعين المؤجرة كمصيف . 
كفاية اتفاقها مع الغرض من هذا التأجير . 
( الطعن 88١‏ لسنة هةق - جلسة ١.٠/ه/.94١‏ س١:4‏ ص١؟؟)‏ 

موت المستأجر . لاينهى عقد الإيجار . إنتقال الحقوق 
والالتزامات النائئة عنه إلى ورثته . لهم حق إنهاء عقد الإيجار 
إذا عقد بسبب حرفة مورثهم أو لاعتبارات متعلقة بشخصه . إنقضاء 
حق الإنتفاع حتما بموت المتفع . م4917/١‏ مدنى .علة ذلك . 
(الطعنان 8576 #السنة لوق جلمسة6/9/١541اس؟47‏ 
ص١8١١ا)ع‏ 


كلأس 


ماك" 
عقد الايجار عدم انتهائه كأصل بوفاة المستأجر . للورثه دون 
المؤجر الحق فى إنهائه متى أبرم بسبب حرفة الممتأجر . ابرام 
العقد لاععبارات متعلقة بشخص المستاجر . أثره . للمؤجر ولورثة 
المستأجر الحق فى طلب انهائه . المادتان 505205٠61‏ مدنى . علة 
ذلك . مؤداه . العقود الميبرمة لغير أغراض السكنى وغير الداخله 
فى عداد النشاط التجارى أو الصناعى أو المهنى أو الحرفى . عدم 
انتهائها بوفاة المستأجر وانتقال الحق فى الإيجار لورثعه . م 1٠١1١‏ 
مدنى . لا يحق لهم الزام المؤجر بتحرير عقد أيجاراعمالا لحكم 
المادة 98/” ق 48 لسنة 191/9 . 
(الطهطعنءها5لسنةهدق جل -ةح؟/#/6141١)‏ 


امتمرار عقد الإيجار لأقارب المستأجر المقيمين معه بالعين 
المؤجرة حتى وفاته أو تركه لها. م954/“ ق44 لسنة 191/0 . 
أثره . إلتزام المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم حق الإسدمرار 
فيها . مناطه . إعتبارهم جميعا متضامنين فى مواجهة المؤجر . 
أئره . توجيه التكليف بالوفاء لأحدهم دون الاقين ولو كان 
موضوع الدعوى غير قابل للتجزئة . صحيح . علة ذلك . 
( الطعن89/2م لسنة ٠ق‏ جلسة59١/9954/5ا1س5:ص١:١٠)‏ 


عقد الايجار . عدم إنتهائه بوفاة المستاجر أو تركه العين 
المؤجرة . امتداذه لمالح المستفيد . شرطه.. إقامته معه بالعين 
المؤجرة إقامة مستقرة حتى الوفاة أو العرك . م5؟5/١1ق44‏ 
لمنة 1919/9 . الانقطاع عن المساكنة لسيب غارض لا يحرل 
دون امتداد العقد له . علة ذلك . 


1 


م516 


نص المادة ١/58‏ من القانون رقم 44 لمنة /ا/ا8١‏ يدل على 
أن الإمتداد القانونى لعقد الإيجار بعد وفاة المستاجر الأصلى أو 
تركه المسكن مشروط بأن يكون المستفيد به مقيما مع المستأجر 
الأصلى إقامة مستقرة معنادة حتى الوفاة أو العرك وأن انقطاع هذه 
المساكنة العا عارض لا يمنع إمتداد عقد الايجار للمستفيد 
حال وفاة المستأجر الأصلى أو الترك . 
(الطعن 5847 لسنة”5ق - جلسة/٠1/‏ 19554 س8؛ ص668١١)‏ 


عقد الإيجار . عدم إنتهائه بوفاة أحد المتعاقدين . انتقال 
الحقوق والالعزامات لورثة المستأجر . التزامهم بأداء الأجرة 
للمؤجر طلما بقيت مدة العقد الاتفاقية. مؤداه. للمؤجر 
استرداد العين بوفاة المستأجر وانتهاء المدة التفق عليها. 
التجديد الضمنى اعتباره إيجارا جديداً لا امتداداً للإيجار 
الأصلى . المادتان 5/8556 "601١/561١‏ مدنى . 

مؤدى نص المادة 7621/5٠1١‏ من القانون المدنى المنطبق 
على واقعة النزاع أن المشرع جعل القاعدة أن موت أحد المتعاقدين 
فى عقد الإيجارلا ينهيه بل تنتقل الحقوق والالتزامات الناشئة عنه 
إلى الورثة الذيئ يلتزمون نحو المؤجر بأداء الأجرة ما بقيت مدة 
العقد الاتفاقية. وترتيباً على ذلك فإنه بوفاة المستأجر لعين 
مؤجرة مفروشة وإنتهاء المدة المتفق عليها فى العقد يكون العقد لا 
وجود له .ويحق للمؤجر استرداد العين المؤجرة من ورثته وأنه وإن 
كان هذا الحق مقررا لمصلحة المؤجر فإنه يجوز له التنازل عنه 
ويعتبر التجديد الضمنى إيجاراً جديدا لا مجرد امتداد للإيجار 
الأصلى وفقا لنص المادة 8645/؟ من القانون المدنى . 


(الطعن 878/ا لسنة 5ق - جلسة/!ا١1/١194945/1‏ س497؛ ص89 )١‏ 


-غ5ك- 


م5 
ماده 51 


اذا لم يعقد الايجار الا بسبب حرفة المستأجر أو 
لاعتبارات أخرىي تتعلق بشخصه ثم همات جاز لورثعه أو 
للمؤجر ان يطليوا انهاء العقد . 
النصوص العربية المقايلة: 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار العربية 
المواد العالية : 

مادة 5+١‏ ليبى و 055 سورى 84لا عراقى و4847 سودانى 
و17١5‏ كريتى . 
أحكام القضاء : 

عقد الأيجار ال مبرم بسيب حرقة المستاجر أو لاأعتبارات 
متعلقة بشخمه . لا ينتهى بوفاة المستأجر . طلب الانهاء مقرر 
لورثته دون المؤجر حال تحرير العقد بسب حرفته ولكليهما حال 
تحريرة لأعتبارات متعلقة بشخقفه . المادذتان 1ك ر آء؟ مدنى 8 
مثال بثأن عقد ايجار غيادة . | 
(الطعن 865 لسنة "وق جلسة5؟/١١/لالاةاس8م؟‏ ص*ا6١)‏ 

وفاة مستأجر العيادة الطبية فى ظل القانون ؟© لسنة 
8. عدم جواز تطبيق حكم امادة 7١‏ منه بشأن امتداد عقود 
المساكن لصالح المستفيدين منه . وجوب الرجوع للقواعد العامة 
فى القانون المدنى . 


(الطعن 86/ا؟١‏ لسنة م4 ق جلة8/؟١/15919/3‏ س0 *اص؟5١)‏ 


-6مةظأك- 


مدع 
عقود ايجار الاماكن بسبب حرفة المستاجر . انتهاؤها بوفاته 
معوط برغبة ورثته اذا كانت ممارسة المهسة تعود منفعتها عليه 
وحبده. ححق ورثة المستأجر والمؤجر فى اتهاء العقد متى كانت 
المنفعة تعرد عليهما معا . 0 
(الطعن ١71/8‏ لمسنة 48 ق جلسة 8/؟١9/4/1ا19‏ س0.٠#اص؟15١)‏ 
عقد الايجار لا ينتهى كأصل بوفاة المستأجر لورثته دون 
المؤجر حتى انهائه متى أبرم بسبب حرفة المستأجر . لهم 
وللمؤجر هذا الحق اذا عقد لاعتبارات متعلقة بشخص المستاجر . 
المادتان 25٠.١‏ 509 مدنى . 
(الطعن 144لالسنة /ا4 ق -جلسة18419/4/4/9س "#٠‏ ص68 ه) 
طلب المؤجر انهاء العقد لوفاة المستأجر . عبء اثبات ان 
العقد حرر لاعتبارات متعلقة بشخص المستأجر . وقوعه على عاتق 
المؤجر. لايكفى فى ذلك النص فى العقد على الغرض من الايجار. 
(الطعن 414لالسبة !4ق جلسة84/4/9ا69ا س١“‏ صهثه) 
عقد الايجار . لا ينعهى بوفاة أحد طرفيه.ابرامه بسبب 
حرفة المستأجر لورثته دون المؤجر حق انهائه . انعقاده لإعتبارات 
شخصة فى المستأجر . لورثته وللمؤجر الحق فى انهائه . 


(الطعن 5/ا5 لسنة46ق جلمسة5١/5/هلاةاس ٠.‏ ص67") 


وفاة مستأجر المكان بسبب حرفته ؛ لورثعه ححق البقاء فى 
العين. عدم اشتراط احتراف ايهم لذات حرفة مورثهم. علة ذلك. 


(الطعن"/!7لسنة 48 ق جلسة5١/90/4/5اس‏ .“" ص07") 


-93ا- 


م51 

عقد الإيجار المبرم بسبب حرفة الممتأجر أو لاعتبارات 

متعلقة بشخصه. لا ينتهى بوفاة المستأاجر طلب الإنهاء مقرر 

لورثته دون المؤجر حال تحرير العقد بسبب حرفته ولكليهما خال 
تحريره لاعتبارات متعلقة بشخصه. المادتان1 ١7:5‏ 8مدنى . 


(الطعن 8/٠‏ لسنةم4ق جلسة5١1589/5/1اس‏ 4" ص١475١)‏ 


عقد الايجار لا ينتهى كأصل بوفاة المستأجر . للورثه دون 
المؤجر الحق فى انهائه متى أبرم بسبب حرفة المستأجر . إبرام 
العقد لاعتبارات متعلقة بشخص المستأجر . أثره. للمؤجر ولورثة 
المستأجر الحق فى طلب انهائه المادتات 5١1‏ 2 5019 مدنى . 


(الطعن هم لسبةةكئق جلسة١٠١/584/8ة١اس‏ ه" صه7!4١‏ ) 


وفاة مستأجر العين المؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو 
مهنى أو حرفى. أو تركه لها . أثره . إمتداد العقد لصالح ورئعه 
أو شركائه . مع5؟7/1 ق 45 لسنة /الاة! . نص مستحدث لا محل 
لإعمال حكمه على الوقائع اللسابقة على 84/9//ا94١‏ . علة 
ذلك. 
(الطعن رقمؤةهم7؟ لنةاهق جلة94:/2/5١‏ س١؛‏ ص8١)‏ 


عقد الايجار عدم انتهائه كأصل بوفاة المستأجر . للورئه دون 
المؤجر الحق فى إنهائه متى أبرم بسبب حرفة المستأجر . ابرام 
العقد لاعتبارات متعلقة بشخص المستأجر . أثرة . للمؤجر ولورثة 
المستأجر الحق فى طلب انهائه . المادتات 50705٠1١‏ همدنى . غلة 
ذلك . مؤداه . العقود المرمة لغير أغراض السكنى وغير الداخله 
فى عداد التشاط التجارى أو الصناعى أو المهنى أو الحرفى ٠‏ عدم 


-/اةاك- 


م6 
انتهائها بوفاة المستاجر وانتقال الحق فى الإيجار لورثعه . م 5٠1١‏ 
مدنى . لا يحق لهم الزام المؤجر بتحرير عقد ايجار اعمالا لحكم 
المادة 84؟/" ق 14 لسنة لاوا . 
(الطعن١لاالسنة‏ ومهقشجلسثةطغ؟654/90/5١)‏ 


عقد الإيجار المبرم بسبب حرفة المستأجر ٠‏ عدم انعهائه 
بوفاة المستاجر لورثعه دون المؤجر طلب إنهاء العقد . إبرامه 
لاعتبارات تتعلق بشخص المستأجر ثبرت طلب الانهاء لورثجه 
وللمؤجر على السواء . علة ذلك . المادتات ادك ؟ء5مدنى. 
مثال . بشأن معمل أسنان . 
( الطعن467 ؟ لسنة /ا" ق جلسة !1١1/؟1١1548/1لم‏ ينشر بعد) 
ملحوظة : 

تمايجدر به الحديث فى هذا المقام أن نذكر بأن القانون رقم 
5 لسنة ١481‏ قد صدر بشأن تعديل واستبدال الفقرة الثائية من 
المادة 8؟ من القانون 44 لسنة ١819‏ فى شأن تأجير وبيع 
الأماكن والخاص بإيجار العين لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى ونورد 
هذا القانون نظراً لأهميته . 


سار 1- 


م8 5.9 
قانون رقم 1 لسنة 170997 


بتعديل الفمّرة الثانية من المادة 19 من القانون رقم 49 لسنة ١997‏ 
وببعض الأحكام الخاصة بإيجلر الأماكن غير السكنية 
باسم الشعب 


رئيس الجمهورية 
فرر مجلس الشعب القاتوت الآتى نقةه )ع وقد أصدرناه 8 
( المادة الأولى ) 

يستبدل بعص الفقرة الغانية من المادة 9؟ من القانون رقم 
لسنة ١81/87‏ فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة 
بين المؤجر والمستأجر . النص الأتى: ٠‏ فإذا كانت العين مؤجرة 
لزاولة نشاط تيحارى أو مناعى أو مهنى أو حرفى. فلا ينتهى العقد 
بموت المستأجر ويستمر لصالح الذين يستعملون العين من ورئته فى 
ذات النشاط الذى كان يمارسه المستأجر الأصلى طبقا للعقد, 
أزواجا وأقارب حتى الدرجة الثانيةء ذكورا وإناثا من قصر وبلغ ؛ 
يسترى فى ذلك أن يكرن الاستعمال بالذات أو بواسطة نائب 
غنهم خ©مه 

وإعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشر هذا القانون المعدل. 
لايستمر العقد بموت أحد من أصحاب حق البقاء فى العين إلا 
لصالح المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلى دون غيره ولمره واحدة . 


. 1951 مكررا ) فى 56 مارس منة‎ ( ١١ الجريدة الرسمية - العدد‎ )١( 


1959 


لا 
( المادة الثائية ) 
استثداء من أحكام الققرة الأولى من المادة السابقة » يستمر 
العقد لصائح من جاوزت قرابته من ورثة المستأجر المشار إليه فى 
تلك الفقرة الدرجة الثائية ؛ متى كانت بدة على العين فى تاريخ 
نشر هذا القانون تستند إلى حقه السابق فى اليقاء فى العين. وكان 
يستعملها فى ذات النشاط الذى كان يمارسه المستأجر الأصلى 
طبقا للعقد ٠‏ وينتهى العقد بقوة القانون بموته أو تركه إياها. 
( المادة الثالثة ) 
تحدد الأجرة القانونية للعين المؤجرة لغير أغراض السكنى 
امحكومة بقوانين إيجار الأماكن . بواقع . 
ثمانية أمثال الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة قبل أول 
يناير 15141 . 
وخمسة أمثال الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من 
أول بعاير ١5114‏ وحتى 4 توفمبر أككأ . 
وأربعة أمئال الأجرة القانوئية الحالية للأماكن المنشأة من ه 
نوفمبر ١951١‏ وحتى 5 أكتوبر ١810/7‏ . 
وثلائة أمئال الأجرة القانونية الحالية للأماكن المدشأة من ٠9‏ 
أكتوبر "'/اوة١ا‏ وحتى 4 مبتمبر لالا9ا . ا 
ويسرى هذا التحديد اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة 
العالية لعاريخ نشر هذا القاتونك . 
وتزاد الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من ٠١‏ 
مبتمبر لالا8ة١‏ وححمتى ٠ه"‏ ياير 1845 بنسبة /9١١‏ اعتبارا من 
ذات الموعد . 


م؟1.؟ 
ثم يستحق زيادة سدرية . بصفة دورية , فى نفس هذا 
المرعد من الأعرام التالية بدسبة /٠١‏ من قيمة آخر أجرة قانونية 
لجميع الأماكن آنقة الذكر .. 
( المادة الرابعة ) 


ترى أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغير أغراض 
السكنى التى يحكمها القانون رقم 484 لسنة ١941/97‏ المشار إليه 
والقانوت رقم ١*5‏ لسدة 19839 فى شأن بعض الأحكام بتأجير 
وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والقوانين 
الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلهما , ولاتسرى أحكامه على 
الأماكن المذكورة التى يحكمها القانون رقم 4 لسنة ١995‏ بشأن 
سريان أحكام القانون المدنى على الأماكن التى لم يسبق تأجيرها 
والأماكن التى إنتهت أو تنتهى عقود إيجارها دون أن يكون لأحد 
حق البقاء فيها . 

( المادة الخاسة ) 

يدشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية » ويعمل به من اليوم 
العالى لتاريخ نشره ء. عدا الفقرة الأولى هن المادة الأولى منه 
فيعمل بها إعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 44 لسنة 1919 
المشار إليه . 

يبصسم هذا القانون بخاتم الدولةء وينفدك كقانوت من قوانيتها. 

صدر برئاسة الجمهورية فى ١‏ ذى القعدة سنة ١41١1/‏ ه 
( المواقق ؟ مارس سنة 1991م). 

كما صر القائون رقم ١4‏ لسنة 2٠١1‏ بتعديل الفائون رقم "١‏ سالف 
الإشارة إليه على النحو الثالى : 


سا ؟1- 


قانون رقم 14 لسنة 1..؟!!! 
بتعديل القانون رقم نسئه1997 بتعددل المقرة الثانية 
من المادة( 15) من القانون رقع 9 لسئة ١5107‏ 

وببعض الأحكام الخاصة بإلجار الأماكن غير السكنية 

باسم الشعب 
رئيس الجمهورية 
قرر مجلس الشعب القانون الأتى نصه . وقد أصدرناه , 
( المادة الأولى ) 

يستبدل بنص الفقرة الأخيرة من المادة الثالغة من القانون 
رقم 5 لسنة ١441‏ بتعديل الفقرة الثانية من المادة (59؟) من 


القانون رقم 44 لسنة ١911‏ وببعض الأحكام الخاصة بإيجار 
الأماكن غير السكنية . النص الأتى : 


١‏ ثم يستحق زيادة مسنوية وبمصنفة دورية فى نفس هذا الموعد 
من آخر أجرة مستحقة من الأعوام التالية بنسبة : 
(7) بالسبة للأماكن المدشأة حتى 4 سبتمبر منة /اا18. 


ا١ةالإل مبتمبر سنة‎ ١١ بالنسبة للأماكن المسشأة عن‎ )2١( 
.0 9985 يناير منة‎ "٠ وحتى‎ 


( المادة الثانية ) 
يدشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية . و يعمل به إعتبارا 
من أول ابريل سنة 5٠٠١١‏ . 
يبصم هذا القانون بخاتم الدولةء وينفذ كقانون من قوانينها. 
صدر برئاسة الجمهورية فى 4 المحرم سنة ؟1411اه. 
( الموافق 59 مارس سنة 5٠٠١١‏ م). 
(1) نشر بالجريدة الرسمية - العدد ١1‏ ( تابع ) في 9:01//98؟. 


0 


م" 5 
فادة 1١7‏ 

)١(‏ لايترتب على اعسار المستأجر ان تحل أجرة لم 

(؟) ومع ذلك يجوز للمؤجر أن يطلب فسخ الايجار 
اذا لم تقدم له فى ميعاد مناسب تأمينات تكفل الوفاء 
بالاجرة التى لم تحل . وكذلك يجوز للمستأجر اذا لم 
يرخص له فى التنازل عن الايجار أو فى الايجار من الباطن 
أن يطلب الفسخ على أن يدفع تعويضا عادلا . 
النصوص العربية المقابلة ١‏ 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار العربية 
المواد التالية : 

مادة 555 ليبى و 0 سورى و86/ا عراقى . 
المذكرة الايضاحية ؛ 

ويمتمع الفسخ اذا دفع المستاجر الأجرة فى مواعيدها برضاء 
دائبيه اذ قد تكون لهم مصلحة فى أن يبقى مدينهم فى العين 
المؤجرة يباشر عمله حتى يتمكن من ايفاء ماعليه من الديوث . 
أحكام القضاء ؛ 

الحق فى الاجارة ليس من الحقوق المتصلة بشخص المستأجر 
خاصة , وهو حق مالى يجوز التصرف فيه والحجز عليه ومن ثم 


الات 


مع 
يجوز لدائن المستأجر ان يستعمل هذا الحق نيابة عنه طبقا لا 
تقضى به المادة 7786 من القانون المدنى . واذ كان الشابت فى 
الدعوى ان مدين مصلحة الضرائب كان يستأجر من الشركة 
المطعون عليها متجراثم غادر الديار المصرية دون ان يوفى بما عليه 
ووقعت الطاعنة - مصلحة الضرائب - الحجز على موجودات امحل 
الخشبية وعلى حق هدينها فى الاجارة ثم قامت ببيعها , وتمسكت 
فى دفاعها أمام محكمة الموضوع بأن تصرفها فى حق الاجارة هو 
بيع للمتجر بأكمله نظرا لان سمعته التجارية متوقفة على الصقع 
الذى يقع فيه واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وحظر 
امتعمال المصلحة لحق مدينها المستأجر فى الاجارة كما اشترط 
ضرورة شمول بيع المتجر لكافة مقوماته المعتوية ولم يعن يبحث 
الظروف الملابسة للبيع وما قد يكون لها من دلالة على توافر 
العناصر المعنوية اللازمة لتكوين المتجر موضوع الدعوى فانه يكون 
قد أخطأ فى تطبيق القانون وعاره قصور فى التسبيب . 
( الطعن ١ه"‏ لسبة 4ق جلسة١١(ه/؟لاةاس‏ “7ص 986م) 


.ا 


م54" 
هادم 5+1 


)١(‏ اذا انتقلت ملكية العين المؤجرة اختيارا أو جبرا 
الى شخص آخرء فلايكون الايجار نافذا فى حق هذا 
الشخص اذا لم يكن له تاريخ ثابت سابق على التصرف 
الذى نقل الملكية . 

(؟) ومع ذلك يجوز لمن انعقلت اليه الملكية ان 
يتمسك بعقد الايجار ولو كان هذا العقد غير نافذ فى 
حقه . 
النصوص العربية المقايله : 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار العربية 
المواد التالية : 

مادة 180 ليبى و ١لاه‏ سورى 85 عسراقى و/اةه لببانى 
و48 سودانئى . 
المذكرة الايضاحية : 

و عمم المشروع فى السبب الذى ينقل ملكية العين المؤجرة 
من المؤجر فأى مبب وليس اللبيع وحدة يكفى » فاذا انتقلت 
ملكية العين المؤجرة بهبة أو مقايضة أو شركة أو شفعة أو غير 
ذلك من أسباب نقل الملكية كان هذا حكمه حكم البيع . بل أن 
البيع نفسه قد يكون اختياريا كما هو الغالب وقد يكون جبريا , 
والحكم واحد فى الحالتين الا أن نقل الملكية بالميراث له حكم 


م 


م54 
آخر فسياآتى ان الايجار لا ينقضى بموت المؤجر بل تظل ورثته 
هلتزمة بالايجار الذى عقده مورثهم .. فلا يسرى الايجار على 
خلف المؤججر الا اذا كان ثابت التاريخ سابقا على سبب تقل 
الملكية . فاذا كان السبب الذى تقل الملكية هو عقد ابيع مثلا 
وكان كل من البيع والايجار غير ثابت التاريخ أو كانا ثابتى 
التاريخ فى يوم واحد فان الايجار لا يسرى فى حق المشترى حتى 
لو كان عقد البيع غير مسجل .٠‏ 
أحكام القضاء : 


الايجار السابق على التصرف الدناقل للملكية . انصراف أثره 
الى الخلف الخاص . شرطه . حقوق المؤجر والتزاماته ثبوتها لهذا 
الخلف دون حاجة لاشتراط عليه بها وقت اتعقال الشئّ آليةه . 
التزام المؤجر بتركيب مصعد . انتقاله الى مشترى العقار ولر لم 
يكن واردا فى عقود الايجار . 
( الطعن 4548 لسنة "4ق جللسة 95/5/8ا8ا1 س0" ص؟؟؟1١‏ ) 


مشترى العقار بعقد غير مسجل . ليس إلا دائبا عاديا للبائع. 
لاحق له فى مطالبة مستأجر العقار المبيع بالطريق المباشر . العلاقة 
الباشرة بينهما. نشوؤها بعد انتقال الملكية للمشترى بالتسجيل. 


(الطعن601 لسنة؛4ق جلسة.5/9/لاإلاةاس 78 ص /الام) 


شترى العقار بعقد غير مسجل . له كافة حقوق المؤجر 
قبل المستأجير . شرطه . حوالة عقد الإيجار اليه من البائع مع 
قبول المتأجر للحوالة أو إعلانه بها . 


(الطعن 468 لسنة45ق جلسة8/١١/9/8اس‏ فاص )١594‏ 
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حوالة البائع عقود إنجماز العقارالمبيع للمشعرى ونفاذها فى 

حق المستأجرين باعلانهم بها . أثره. للمشترى حق اقامة دعوى 
الاخلاء بالتأجير من الباطن . 

(الطعن 5١8‏ لسنةه؛ ق جلسة/49/94/4اس 7٠8‏ ص١4)‏ 


بيع العقار بعقد غير مسجل . الإيجار الذى برمه البائع . 
المستأجر. للمشترى حق فى الرجوع على البائع بالتعويض أو 
بفسخ البيع مطالبته المستأجر بالتسليم رهين بتسجيل عقد البيع. 
علة ذلك. 
(الطعبان رقما4 “850:8 لسنة١.دق‏ - جلسة6؟/941/14١‏ 
س7ا"اص17537١)‏ 

لمشترى العقار بعقد غير مسجل مطالبة المستأجر بالحفوق 
الناشئة عن عقد الابجار شرطه . حوالة عقد الايجار له من البائع 
وقول المستأجر للحوالة أو اعلاته بها قبول الحوالة . أثرة . 
للمشترى مقاضاة المستأجر المحال عليه فى شأن الحقوق انحال بها . 
علة ذلك . 
(الطعن/!594 لسنةفمؤق جلمة؟489/8/1ة١اس‏ 74ص )١١65‏ 

انصراف أثر الإيجارالى الخلف الخاص للمؤجر بحكم 
القانون. مخترى العقار المؤجر لا يعد خلفا خاصا إلا إذا انتقلت 
الملكية اليه فعلا بالتسجيل . التزام المستأجر قبله بكافة التزاماته 
بمجرد علمه بانتقال الملكية. 


(الطعن 41/8 السنة!هق جلسة 68؟/؟/988اس 9" ص١؟؟)‏ 


“الل لالم 


م > 

مشترى العقار بعقد لم يسجل . حقه فى طلب تسليم العين 
المبيعه اليه وطرد الغاصب هنها. علة ذلك . 

(الطعن ؟هلالسنة؟دق جلسثةغ/١/؟35١)‏ 


عقد البيع غير المسجل . أثره . 
(الطعن 854مالسنلة١اكق‏ جلسة؟١/١/؟95١)‏ 
عقد البيع غير المسجل . أثره . للمشترى حق الانتفاع 
بالمبيع وحيازته وجميع الحقوق الأخرى - عدا حق الملكية - 
وكافة الدعاوى المرتبطة به . 
(الطعن55هلسنة”*مق جل ة5157/#8١)‏ 
انصراف أثر الإيجارالى الخلف الخاص للمؤجر بحكم 
القانون. عدم إعتبار همشترى العقار خلفا خاصا للمؤجر إلا بإنتقال 
الملكية فعلا بالعجيل. إلترامه بتسجيل عقد شرائه للاحتجاج به 
قبل المستأججر من البائع له. المواد 5٠4, ١45‏ ,5.505.085 
مدني . 
(الطعن 819/4 السنةلاءق جلسة ١947/١١/١5‏ س4 ص )١١554‏ 
علم المستأجر ببيع العقار إلى مشتر مسجل عقد شرائه 
وانتقلت إليه الملكبة . أثره . إلتزامه بدفع الأجرة إليه . 
علم المستأجر المعرل عليه فى الحلول محل البائع فى عقد 
الإيجار وإلزامه بدفع الأجرة لمشترى العقار المؤجر هو علمه بأن 
هذا العقار بيع إلى هشتر سجل عقد شرائه وانتقلت إليه الملكية , 
فإذا توافر هذا العلم لدى المستأجر فإن ذمته لا تبرأ من الأجرة 
إلا بالوفاء بها إلى المشترى . 
(الطعن6!/4١‏ لسسة لادق جلسة6١1/1١/؟95١1س"14ص54١١)‏ 


سخ ؟ات 


مه 5 
مادم 10" 


)١(‏ لايجوز لمن انتقلت اليه ملكية العين المؤجرة ولم 
يكن الايجار نافذا فى حقه ان يجبر المستأجر على الاخلاء الا 
بعد التنبيه عليه بذلك فى المواعيد المبينة فى المادة 851. 


(7) فاذا نبه على المستأجر بالاخلاء قبل انقضاء الايجار 
فان المؤجر يلتزم بأن يدفع للمستأجر تعويضا مالم يتفق 
على غير ذلك ولايجبر المستأجر على الاخلاء الا بعد ان يتقاضى 
التعريض من المؤجر أو ثمن انتقلت اليه الملكية نيابة عن 
المؤجر أو بعد ان يحصل على تأمين كاف للوفاء يهذا التعريض. 
النصوص العربية المقابله: 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدتى بالاقطار العربية 
المواد العالية : 

مادة 5.04 ليبى و1097 سورى ولايملا عراقى و0588 لبدانى 
و38 سودانى . 
المذكرة الايضاحية ١‏ 

دواذا لم ير الايجار فى حق المشترى كان له أن يجبر 
المستأجر على الاخلاء بشرطين أولهما ان يبه عليه بالإخلاء فى 
المواعيد المبينة فى المادة 851 والثانى ان يستوفى المستأجر من 
المؤجر تعويضا عما لحمّه من الضرر بسبب انتهاء الايجار قبل 
ميعادة وله أن يحبس العين المؤجرة حتى يتقاضى هذا التعريض 
من المؤجر أو من المشترى نيابة عن الؤجر أو حتى يحصل على 
تأمين كاف للوفاء به 6. 


.ات 


موكهع>" 
كاده "5 


لايجوز للمستأجر ان يتمسك بما عجله من الأجرة 
قبل من انتقلت اليه الملكية اذا أثبت أن المستأجر وقت 
الدفع كان يعلم باتتقال الملكية أو كان من المفروض حتما 
ان يعلم .فاذا عجز من انتقلت اليه الملكية عن الاثبات 
فلا يكون له إلا الرجوع على المؤجر . 
النصوص العربية المقايله : 

هذه المادة تقابل 'فى نصوص القانون المدنى بالاقطار العربية 
المواد التالية : 


مادة 56٠6©‏ ليبى و /اه مورىو48لاعراقى و4454 سودانى. 
المذكرة الانصاحية : 


تقابل هذه الندصوص فى التقنين الحالى المواد #84 84.0 
4 - /ا/ا4 ء ويلاحظ فيما يتعلق بنصوص المشروع مايأتى : 


(أ) عمم المشروع فى السبب الذى يبقل ملكية العين 
المؤجرة من المؤجر فأى سبب »+ وليس البيع وحدة » يكفى . فاذا 
انتقلت ملكية العين المؤجرة بهبة أو مقايضة أو شركة أو شفعة أو 
غير ذلك من أسباب تقل الملكية , كان هذا حكمه حكم البيع بل 
ان البيع نفسه يكون اختياريا كما هو الغالب وقد يكون جبرياء 
والحكم واحد فى الحالتين .الا ان نقل الملكية بالميراث له حكم 
آخر , فسيأتى ان الايجار لاينقضى بموت اللمؤجرء بل تظل ورثعه 
ملترمة بالايجار الذى عقده مورثهم . 


اكت 
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(ب) بين المشروع صراحة ان عن انتقلت اليه ملكية العين 
المؤجرة يجوز له ان يتمسك بعقد الايجار, حتى لو كان غير نافذ 
فى حقه . 

(ج) حدد المشروع العلاقة مابين المستأجر وخلف المؤجر 
فى حالة ما إذا بقى الايجار قائما , سواء لنفاذه فى حق الخلف أو 
نتمسك الخلف به رغم عدم نقاذه . فذكر ان خلف المؤجر يحل 
محل المؤجر فى جميع مابنشأ عن عقد الايجار من حقوق 
والتزامات . كما هو الامر فى حوالة الحق وحوالة الدين . ويلاحظ 
ان هذا تطبيق تشريعى للميدأً القاضى بأن الخلف الخاص يتأثر 
بالعقد الذى لم يكن طرفا فيه (انظرم 705 من المشروع) ويترتب 
على ذلك ان ما عجله المستأجر للمؤجر من الاجرة يحتج به على 
خلف المؤجر الا اذا أثبت الخلف ان المستاجر عندما عجل الاجرة 
كان يعلم بانتقال الملكية أو كان يستطيع ان يعلم ذلك ؛ وللخلف 
ان يرجع على المؤجر فيما سرى فى حقه من أجرة معجلة 
(م 8١:8‏ من المشروع ولامقابل لها فى التقنين الحالى ) . 

؟ ‏ وقد اقتصر المشروع ,بعد هذه الايضاحات . على ان 
يعقل أحكام التقنين الحالى » فلا يسرى الايجار على خلف المؤجر 
الا اذا كان ثابت التاريخ وسابقا على سبب نقل الملكية . فاذا 
كان السبب الذى نقل الملكية هو عقد البيع مثلا.وكان كل من 
البيع والايجار غير ثابت العاريخ .أو كانا ثابتى العاريخ فى يوم 
واحد , فإن الايجار لايسرى فى حق المشترى . حتى لو كان عقد 
البيع غير مسجل واذا لم يسر الايجار فى حق الشعرى » كان له 
إن يجبر المستاجر على الاخلاء بشرطين : أولهما : أن ينيه عليه 
بالاخلاء فى المواعيد المبينة فى المادة ١5لا‏ ء والثانى ان يتوفى 


-51١9- 


الم 
المستأجر من المؤجر تعريضا عما لحقه من الضرر بسبب انتهاء 
الايجار قبل ميعاده وله ان يحبس العين المؤجرة حتى يتقاضى هذا 
التعويض من المؤجر . أومن المشترى نيابة عن المؤجر أوحتى 
يحصل على تأمين كال للوفاء به )١(‏ 
أحكام القضاء , 


مشترى العقار بعقد غير مسجل . ليس الا دائنا عاديا للبائع. 
لاحق له فى مطالية مستأجر العقار المبيع بالطريق المباشر . العلاقة 
المباشرة بينهما. نشوؤها بعد انتقال الملكية للمشترى بالتسجيل. 


(الطعن١5.01‏ لسدة "4 ق جلسة.#/"//ا/ا 19س 8" ص /الام) 


علم المستأجر بحلول مشترى العقار محل البائع فى عقد 
الايجار. العلم المعول عليه هو بأن مشترى العقار سجل عقده 
وانتقلت اليه الملكية. 


علم المستأجر المعول عليه فى الحلول محل البائع فى عقد 
الايجار والتزامه دفع الاجرة لمشترى العقار المؤجر هو علمه بأن 
هذا العقار بيع الى مشتر سجل عقد شرائه وانتقلت اليه الملكية, 
واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر المطعون عليه 
محالا اليه بعقد الايجار رغم خلو الأوراق نما يفيد ذلك ورغم ان 
علم الطاعنين - المستاجرين - بشراء المطعون عليه الأول للعقار 
واختصامهم اياه فى دعوى التخفيض لا يخول له الحق فى اقحضاء 
الأجر منهم طلما لم يسجل عقد شرائه يكون قد أخطأ فى تطبيق 
القانون . 
(الطعن١601‏ لسسة "4 ق جلسة ."/"//الا9 1س 78ص /0/ام) 


)1١‏ راجع مجموعة الاعمال التحضيرية - المرجع السابق ص 046 وما بعدها. 
-119؟ _ 


ملاع 
هادة 1" 


اذا اتفق على أنه يجوز للمؤجر ان ينهى العقد اذا 
جدت له حاجة شخصية للعين . وجب عليه فى استعمال 
هذا الحق ان ينبه على المستأجر بالاخلاء فى المواعيد المبينة 
بالمادة “5519 ما لم يقض الاتفاق بغير ذلك . 
النصوص العربية المقابله : 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار العربية 
المواد التالية : 

مادة 50٠5‏ ليبى و 4اه مورى و 84لا عراقى و 245 لبنانى 
و4486 سودانى و14١5‏ كويتى . 
المذكرة الالضاحية : 

« تكفلت هذه المادة والمواد من (11م - 817) بحل كثير 
من المشاكل العملية فى عقد الايجار . فالمادة ١١‏ لا تجيز انهاء 
الايجار قبل انقضاء مدته . حتى لو احتاج المؤجر العين لسكناه أو 
لاستعماله الشخصى الا اذا كان هناك اتفاق على ذلك. وفى هذه 
الحالة يجب على المؤجر ان ينيه على المتأجر بالاخلاء فى 
المواعيد المبينة فى المادة ١5لا‏ (من المشروع ) »2. 
أحكام القضاء : 

تستحق الأجرة متى كان المؤجر قد قام من جانبة بتنفيذ 
عقد الايجار ويعتبر أن العقد قد تم تنفيذه بالتخلية بين المستأجر 
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و/ا.؟> 


والعين المؤجرة . بحيث يتمكن من وضع يده عليها والانتفاع بها 
فى المدة المتفق عليها . واذن فمتى كان الثابت فى الحكم ان 
المؤجرة ( شركة استوديو الاهرام ) قد قامت بوفاء ماالترمت به 
بأن وضعت العقار المؤجر( الإستديو ) تحت تصرف المستاجر وأنها 
أخطرته بذلك ولم يكن ثمة ها يمنعه من الانتفاع به وفقا لعقد 
الايجار فانه يكون ملرما بدفع الاجرة المعفق عليها ولو لم يتسلم 
العقار المؤجر بالفعل بسبب عجزه عن استغلاله لظروف خاصة به 
ولا شأن للمؤجر بها . 

(نقض جلسة0١؟/5/؟481١1س”‏ مج فمنى مسدئلى ص 57") 


-5؟١4-‎ 


وما 
فاده 51 


")2 اذا كان الايجار مععين المدة , جاز لكل من 
المتعاقدين ان يطلب انهاء العقد قبل انقضاء مدته اذا 
جدت ظروف خطيرة غير متوقعة من شأنها ان تجعل تنفيذ 
الايجار من هبدأ الأمر أو فى أثناء سريانه مرهقا . على 
ان يراعى من يطلب انهاء العقد مواعيد التنبيه بالاخلاء 
المبيئة بالمادة 8537 , وعلى ان يعوض الطرف الآخر تعويضا 
عادلا . 

:25 فاذا كان الموْؤ جر هو الذى يطلب انهاء العقد. 
فلا يجبر المستأجر على رد العين المؤجرة حتى يستوفى 
التعويض أو يحصل على تأمين كاف . 
النصوص العربية المقايلة: 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار العربية 
المواد التالية : 

مادة 5+1 ليبى و هلام مورىاز 4٠‏ عغراقى و4945 سودانى 
المذكرة الانضاحية : 

و ويتوفر العذر بالمستأجر أن كان محاميا استأجر مكتبه ثم 
اضطر الى ترك مهنته لسيب لايد له فيه .وما اعسار المستأجر 
وموته ونقله الى بلد آخر اذا كان موظفا الا أمئئة للاعذار الطارئة 
التى تبرر انهاء الايجار , كذلك قد يكون تنفيذ الايجار أو 
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ولت 
الاستمرار فى تنفيذه مرهقا للمؤجر نفسهء كما اذا كان هذا قد 
تعهد باقامة بساء يكمل العين المؤجرة ثم جدت ظروف غير 
متوقعة تجعل القيام بالبناء مرهقا للمؤجر , ففى الحالتين يستطيع 
المنعاقد الذى يرهقه تتنفيذ الايجار أو الاستمرار فيه أن يطلب 
انهاءه بعد التنبيه بالاخلاء فى المواعيد البينة بالمادة 8057 وبعد 
ان يعوض الآخر تعويضا عادلا تراعى فيه هذه الظروف . كل هذا 
اذا كان الايجار محدد المدة ء أما اذا كانت مدته غير محددة 
فيكفى أن يلجا الطرف الذى يحس ارهاقا الى حقه فى تنبيه 
الطرف الآخر بالاخلاء فى المواعيد اللمبينة فى المادة 851 ». 


أحمكام القضاء : 


التمسك بأن تنفيذ عقد الإيجار صار مرهقا يسبب منع 
السلطات المصرية العمال من دخول المعسكرات . عدم جواز إثارته 
لأول هرة أمام محكمة النقض . 


(الطعن 87 لسنةه“اق جلسة4/١١953/1اس 7٠١‏ ص )١١68١‏ 


9ت 


م5 
مادة 5.4 

يجوز للمورظف أو المستخدم إذا اقتضى عمله ان يغير 
محل اقامته ان يطلب انهاء ايجار مسكنه اذا كان هذا 
الايجار معين المدة على أن يراعى المواعيد المبينة فى المادة 
ىم . ويقع باطلا كل اتفاق على غير ذلك . 
النصوص العربية المثابلة: 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار العربية 
المواد التالية : 

مادة م0١5‏ ليبى وثلاة سورى و"5لاعراقى و/ا48 مسودانى 
و*53 كريتى . 
المذكرة الايضاحية : 

واذا اقتضى عمل المرظف أو المستخدم سواء كان يعمل فى 
المصالح الحكومية أو فى غيرها أن يغير محل اقامته بشرط الا 
يكون النقل بناء على طلب المستخدم أو نتيجة لخطئه ». 


الات 


م8 51 
" - بعض أنواع الايجار 
ايجار الأراضى الزراعية 
هاذة 51٠١‏ 


اذا كانت العين المؤجرة أرضا زراعية . فلا يكون 
المؤجر ملزما بعسليم المستأجر المواشى والأدوات الزراعية 
التى توجد فى الأرض الا اذا كان الايجار يشملها . 


النصوص العربية امقابلة: 


هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار العربية 
المواد التالية : 


مادة 5:4 ليبى و لالاة سورى و 488ل عراقى وة48 مودانى 
و60 لبنانى و8١٠8‏ تونسى . 
المثكرة الايضاحية : 

« فالعين المؤجرة وهى الأرض الزراعية قد يوجد فيها مواش 
وأدوات تملوكة للمؤجر والأصل انها لا تدخل فى الابجار الا اذا اتفق 
على ذلك فان كان هناك اتفاق وجب ان يكتب محضر جرد بها 
من نسختين لكل طرف نسخة موقع عليها من الطرف الآخرء وهذا 
المحضر وسيلة للاثبات من شأنها ان تحسم النزاع لاميما وان قيمة 
الأدوات والمواشى تذكر فى المحضر مقدرة باتفاق الطرفين ء فاذا 
ضاع شئ منها أو تلف ولم ينبت المستأجر ألا يد له فى ذلك كات 
مسثولا عن هذه القيمة المقدرة ... ويكون المؤجر هو الملزم بتعويض 
مايهلك من ماشية وأدوات زراعية لسبب لايد للمستأجر فيه » . 


-كع1١م-‎ 


م ل ل 
أحكام القضاء : 


متى كانت محكمة الموضوع قد نفت فى حدود سلطعها 
التقديرية انعقاد اجارة بين مصلحة الاملاك والطاعئين بشأن 
الأراضى محل النزاع فيها وانتهت الى أن وضع يد الطاعنين كان 
بغير سند من القاتون وأن البالغ التى كانت تحصلها منهم 
الصلحة المذكورة انما كانت مقابل استغلالهم لها بطريق الخفية 
وكان المستفاد من المادة ١‏ فقره (ه) من القانون رقم "٠04‏ لسنة 
6 فى شأن الحجز الادارى ان المقصود بالاستغلال بطريق 
الخفية هو هما كان بغير عقد . فان الحكم المطعون فيه اذ 
انتتهي الى أن الطاعدين لا يحق لهم التمسك بقانون الاصلاح 
الزراعى رقم ١78‏ لسنة 1467 فى البقاء فى الأرض محل النزاع 
لا يكون مخالفا للقانون ذلك ان قانون الاصلاح الزراعى بما أورده 
من نصوص فى الباب الخامس مبه لا يحمى الا مستأجر الأراضى 
الزراعية أما من كان وضع يده بغير عقد ايجار فلا تشمله هذه 
الحماية  .‏ 
(الطعن رقم##44لسنة»" ق -جللسة5568/5/54١)‏ 

الدائن المرتهن الذى انتقلت اليه حيازة الأرض المرهونة . 
حقه فى تأجيرها للغير . عدم انقضاء الإيجار بانقضاء الرهن . 
امتداد عقد الإيجار تلقائيا فى مواجهة المدين الراهن ومن اشترى 
منه العقار . 


(الطعن6١49‏ لمسنةلا#4ق جلسة448.0/9/4١اس‏ الا ص 4؟07) 


الطعن بالنقض المبنى على تناقض حكمين إنتهائيين ٠.‏ شرطه 
منافضة الحكم المطعون فيه لقضاء مابق حاز قوة الأمر المقضى فى 
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"51١١م‎ 

مسألة كلية شاملة ثار خولها النزاع واستقرت حقيقتها بين طرفي 
الخصومة بالقمل فيها فى الحكم السابق . مثال فى إيجار . 
(الطعن 867 لسنة. هق جلسة؟/75١/١98اس‏ #9 ص )1١5١‏ 

عقد الإيجار الذى يتعين إيداع نسخته بالجمعية الزراعية 
ويختص القضاء الجرئى بنظر المنازعات الناشئة عنه . المقصود 
به . عقد الإيجار نقدا أو مزارعة عقد تبادل الإنتفاع الزراعى. 
لا يعد كذلك . 

عقد الإيجار الذي يتعين إيداع نسخته بالجمعية التعاونية 
الزراعية الذي يختص القضاء الجزنى بنظر المنازعات النائئة عنه 
طبقا لقانون الإصلاح الزراعى هو عقد الإيجار نقدا أو مزارعة أما 
عقد تبادل الإنتفاع الزراعى فلا يعد كذلك . 
(الطعن رقىل/ا/ا؟ لسنة84ق جلسة؟7/١1١1/؟1951‏ س4 ص١١١١)‏ 

ملحقات العين المؤجرة . ماهيتها . مبانى العزب من ملحقات 
الأرض الزراعية الواقعة فى نطاقها بحسبائها منافع مشتركة - أثر 
ذلك . لا يحق لمستأجر جرء من هذه الأطيان أن يتخل من مبنى 
فيها سكنا خاصا . 
(الطعن 57508١‏ لسنة"ق جلسة 6/؟7١14464/1لمينشربعد)‏ 

بوت عدم إنعهاء عقود إيجار الأطيان الرراعية المؤجرة 
لنطاعتين . قضاء الحكم المطعون فيه بشبوت العلاقة الإيجارية 
للمساكن الملحقة بها وإلزامهم بتحرير عقود إيجار عنها . خطأ 
فى تطبيق القانون . 
(الطعن 57١١‏ لسنة7"ق جلسة 1545/175/8لمينشر بعد) 


الات 


م1له" 
مادم 511 


اذا تسلم المستأجر مواشى وأدوات زراعية بملوكة 
للمؤجر. وجب عليه ان يرعاها ويتعهدها بالصيانة بحسب 
المألوف فى استغلالها. 
النصوص العربية المقايلة؛ 

هذه المادة تقابل فى نصوص القائون المدنى بالاقطار العربية 
المواد العالية : 

مادة 5١١‏ ليبى ولاه مورىوء..ه مسوانى وه١الا/؟‏ 
أردنى , 
المدكرة الانضاحية ١‏ 

ويلتزم المستأجر ان يتعهد هذه الأدوات والمواشى بالصيانة 
المألوفة . فاذا نفق بالرغم من ذلك من الماشية ما ينفق عادة) 
عوض ها نفق بما يحصل من النتاج وهازاد فهو له . واذا هلك أو 
تلف شئ هن الماشية أو الأدوات الزراعية . وأثبت المستأجر ان 
ذلك يرجع لبب لايد له فيه. وجب أن يخطر المؤجر ؛ ويلعزم 
هذا بتعويض ماهلك أو تلف . فان تأخر عن ذلك تآخرا يعوق 
السير المعتاد للاستفلال , كان للمستأجر ان يعرض على حساب 
المؤجر ما هلك أو تلف , ويخصم ها أنفقه من أول قط مستحق 
من الأجرة . ش 
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م11" 
مادة 51 


اذا ذكر فى عقد ايجار الأرض الزراعية ان الايجار قد 
عقد لسنة أو لعدة سئوات » كان المقصود من ذلك انه قد 
عقد لدورة زراعية سنوية أو لعدة دورات . 
النصوص العردية المثايلة: 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار العربية 
المواد التالية : 

مادة ولام سررىاو 65 عراقى و١٠ه‏ سودانى 1 
الملكرة الانضاحية : 

و لضمان استقرار الزارع فى الأرض واستغلالها على وجه 
مرض وضع حد أدنى لدة عقد الايجار ثلاث سنوات تمشيا مع 
الدورة الزواعية الثلاثية . و جاء فى المذكرة الايضاحية للمادة 1117 
مدنى : تحسب ملة ايجار الأرض الزراعية بالسئين الزراعية 
لا بالسدين المانية من حيث الابتداء ومن حيث الانتهاء فاذا لم 
تحدد المدة أعتبر الايجار لسنة زراعية كاملة .٠‏ 
أحكام الفضاء , 

يشترط - طبقا للقائون رقم 4؟ لنة ١488‏ -لاعتبار 
عقد الايجار منتهيا من تلقاء نفسه دون تنبيه أو انذار فى حالة 
عدم قيام المستأجر بالوفاء بجميع العزاماته حتى نهاية سنة 
6 - 1950 الزراعية ان يكون عدم الوقاء بغير حق فإن 


-9ا- 


م2١5‏ 
كان الالتزام الذى لم يوف به المستأجر هو التزامه بدفع الأجرة . 
وكان هن حقه إن يحبسها بسبب تعرض المؤجر له فى الأرض 
المؤجرة وحرمانه من الاتتفاع بها فانه لا يجوز فى هذه الحالة 
اعتبار المستأجر مخلا بهذا الالتزام وحرمانه على هذا الأساس من 
الاتتفاع بالامتداد القانونى لعقد الايجار طبقا للقوانين الامتنيائية 
التى تقضى بهذا الامعداد . 
(الطعن 7١١‏ لسنة4”ق جلسة5؟/١١/91519اسخماص؟607١)‏ 
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ال 
مادة " 513 


)١(‏ يجب ان يكون استغلال المستأجر للأرض الزراعية 
موافقا لمقتضيات الاستغلال المألوف ٠‏ وعلى المستأجر بوجه 
خاص ان يعمل على ان تبقى الأرض صالحة للانتاج . 

(؟) ولا يجوز له دون رضاء المؤجر ان يدخل على 
الطريقة المتبعة فى استغلالها أى تغيير جوهرى يمتد أثره 
الى ما بعد انقضاء الايجار . 


التصوص العربية المقايلة: 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدئى بالاقطار العربية 
المواد العالية : 

مادة 5١7‏ ليبى و 628٠‏ سورى و 86١4‏ عراقى و 5605 لببئانى 
و؟١5‏ سودانى. و 6١5‏ تونسى و8١‏ أردنى . 
الملكرة الاتيضاحية ١‏ 

«لايجوزه للم تأجر ٠‏ ان يدخل على الطريقة المتبعة 
فى استغلالها ‏ الأرض ؛ تغييرا جوهريا يبقى الى ما بعد انتهاء 
الايجار كان يحول الأرض وهى تسستفل لزراعة الفاكهة أو 
الخضروات الى زراعة محصولات أخرى ولكن يجوز له أن يدخل 
تغييرا غير جوهرى أو تغييرا جوهريا ينتهى باتتهاء الايجار أو 
تغييرا جرهريا يبقى بعد الايجار اذا كان ذلك باذن المؤجر وعليه 
بوجه خاص ان يعمل على ابقاء الارض صالحة للانتاج ولكن ليس 
عليه ان يزيد فى صلاحيتها .٠‏ 


ااا 


م1 
مادة 4 51 


)١(‏ على المستأجر ان يقوم باجراء الاصلاحات التى 
يقعضيها الانتفاع المألوف بالأرض المؤجرة» ويلتزم بوجه خاص 
بتطهير وصيانة الترع والمساقى والمراوى والمصارف. وكذلك 
القيام بأعمال الصيانة المعتادة للطرق والجسور والقناطر 
والاسوار والآبار والمبانى المعدة للسكنى أو للاستغلال. كل 
هذا مالم يقض الاتفاق أو العرف بغيره . 

)7١١‏ أما اقامة المبانى والاصلاحات الكبرى للمبانى 
القائمة وغيرها من ملحقات العين . فيلتزم بها المؤجر مالم 
يقض الاتفاق أو العرف بغير ذلك » وكذلك يكون الحكم 
فى الامصلاحات اللازمة للأبار والترع ومسججارى الميساهة 
والخزانات . 
النصوص العربية المقايله : 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار العربية 
المواد العالية : 

مادة 51 ليبى رو امه سورىو8ه5 لبنائى و"اهة مووائى 
و7١61‏ تونسى و19 أردنى . 
المذكرة الايضاحية ١‏ 

و الاصلاحات التأجيرية التى يقوم بها المستأجر فى الأراضى 
الزراعية هى تطهير الترع وأعمال الصيانة المعتادة للطرق والجسور 
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م4١1‏ 
والاسوار والأبار والمصارف والمبانى المعدة للسكنى أو للاستقلال 
نحو ذلك؛ ما لم يقض الاتفاق أو العرف بشئ أخر ء أما الاصلاحات 
التأجيرية الكبيرة التى يقوم يها المؤجر فهى اقامة المبانى اللازمة 
للزراعة ,وما تحتاج اليه هذه المبانى من اصملاحات كبيرةء وكذلك 
الاصلاحات الكبيرة اللازمة للآبار والترع ومجارى المياة 
والخزانات ونحو ذلك كل هذا مع مراعاة العرف أو ما يتفق عليه 
المتعاقداث:. 


]ا 


م516 
مادة 5110 

اذا منع المستأجرمن تهيشة الأرض للزراعة أو من 
بذرها أو هلك الذر كله أو أكثره وكان ذلك بسبب قوة 
قاهرة . برئت ذمة المستأجر من الأجرة كلها أو بعضها 
بحسب الأحوال .كل هذا مالم يوجد اتفاق يقضى بغيره. 
النصوص العربية المقايلة : 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار العربية 
المواد العالية : 

مادة 5١4‏ ليبى و 2817 سورى و 86٠١‏ عراقى و 5١١‏ لبتمانى 
و*٠ث6‏ سودائى و4١86‏ تونسى . 
أحكام القَضاء , 

١‏ الإتفاق على عدم مسئولية المؤجر عما يصيب المخصول من 
ولاك السعجميه القوة القاهرة إتفاق جائز قانونا ولا مخالفة فيه 
للنظام العام كما أن عقد الإيجار الذى يتضمن هذا الاتفاق 
لايعتبر من النظام العام 50 
( الطعن رقم“؟” لسنة4؟ق جل ة58/١4858/1١)‏ 


- 


م515 
اذ 511 

(1) اذا بذر ال تأجر الأرض ثم هلك الزرع كله قبل 
حصاده بسبب قوة قاهرة. جاز للمستأجر ان يطلب اسقاط 
الاجرة. 

7 ) أمااذا لم يهلك الا بعض الزرع ولكن ترتب على 
الهلاك نقص كبير في ريع الأرض؛ كان للمستأجر ان يطلب 
إنقاص الأجرة . 

اذه وليس للمستأجر ان يطلب اسقاط الأجرة أو 
انقاصها اذا كان قد عرض عما أصابه من ضرر بما عاد 
عليه من أرباح فى مدة الاجارة كلها أو بما حصل عليه من 
طريق التأمين أو من أى طريق آخر . 
النصوص العردية المقابله: ١‏ 

هذه المادة تقابل فى تصوص القانون المدنى بالاقطار العربية 
المواد العالية : 

مادة 518 ليبى و 87ت سورى و1١86‏ عراقى وةة؛ مودانى و 
05 لبنانى و8١‏ تونسى و ١1لا‏ و؟؟ل أردني . 
المذكرة الايضاحية ؛ 

لا يجوز للمستأجر أن يطلب انقاص الأجرة أو اسقاطها اذا 
كان قد عوض عما أصابه من الضرر عن طريق آخر كأن كات 
هؤمنا ضد العلف وعرض بمبلغ العأمين أوكان سبب الهلاك فيضان 
اليل فيضانا استثدائيا وأعطت الحكومة تعويضا عن ذلك . 


ها - 


مكل" 
أحكام القضاء ؛ 


حق المستأجر فى طلب اتقاص الأججرة وفقا لنص الفقرة 
الغانية من المادة 595 مشروط بشرطين الأول منهما أن يكون 
هلاك المحصول بسبب قوة قاهرة والآخر ألا يكون قد اشعرط فى 
العقد عدم مسشولية المؤجر عن الهلاك لهذا السبب و إذن فمتى 
كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ان اصابة الزرع بدودة 
القطن لا يعتبر قوة قاهرة لانه يشترط فى القوة القاهرة أن تكون 
غير متوقعة - وهو قول صحيح فى القاترن - وكان لانزاع 
فى أن عقد الايجار تضمن اتفافا بين الطرفين على عدم مسئولية 
المؤجر عما يصيب الخصول من تلف بسيب القوة القاهرة فان 
النعى عليه خطاه فى تطبيق القانون يكون غير قائم على أساس 
والإتفاق على عدم مسشولية المؤجر عما يصيب المحصول من 
هلاك بسيب القوة القاهرة اتفاق جائز قانونا ولا مخالفة فيه 
للنظام العام كما أن عقد الايجار الذى يتضمن هذا الاتفاق 
لايعتبر من عقود الاذعان . 
(نقض جلسة”١1/١١/428اص‏ 4ذهمج فنى مدنى ص 546) 


ا 


من 
مادة 111 


يجوز للمستأجر اذا لم تنضج غلة الأرض عند انتهاء 
الايجار بسبب لايد له فيه أن يبقى بالعين المؤجرة حتى 
تنضج الغلة على أن يؤدى الأجرة المناسبة . 
النصوص العربية المثايلة ١‏ 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار العربية 
المواد التالية : 

مادة 5١5‏ ليبىو 4ه سورى و 8٠6٠“‏ عراقى و /ا١5‏ لبانى 
ولا٠ه‏ مسودانى و9١85‏ توتسى . 
المذكرة الايضاحية : 

ويفترض فى كل هذا أن غلة الأرض لم تنضج لسبب لايد 
للمسعاجر فيه كأن يرجع السبب الى تغيرات الجو أو انخفاض 
اليل فان كان له يد فى التأخير كان كان قد تأخر فى الزرع أو 
لم يعن بالزراعة العناية الكافية فلم تنضج فى ميعادها كان هر 
المسئول عن ذلك ويعترك الأمر لتقدير القاضى. 


0-11 


مم14" 
مادة 14" 


لا يجوز للمستأجر ان يأتى عملا يكون من شأئه ان 
ينقص أو يؤخر انتفاع من يخلفه . ويجب عليه بوجه 
خاص قبيل اخلاء الأرض ان يسمح لهذا الخلف بتهيشة 
الأرض وبذرها اذا لم يصبه ضرر من ذلك . 
النصوص العريية المقابلة: 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار العربية 
المواد التالية ؛ 

مادة /ا 5١‏ ليبى و 586 مورىو 6٠١٠4‏ عراقى و5958 لبعاتى 
وهمءة سودانىر 811 تونسىاء 
المذكرة الايضاحية : 

و تعرض المادة لتنظيم علاقة المستأجر السابق بالمستأجر 
اللاحق وتقوم هذه العلاقة على التعاون فالمستأجر السابق يلعرم 
العزاما ملبيا بألا ياتى عملا يكون من شأنه ان ينقص أو يؤخر 
انتفاع المستأجر اللاحق كأن يتباطأ فى جنى المحصول أو يعرقل من 
اعداد الأرض للزراعة القادمة . ويلتزم التزاما ايجابيا بتمكين 
المستأجر اللاحق هن تهيثة الأرض وبذرها حتى لو كان لم ينته من 
حصد محصوله مادام لا يصيبه ضرر من ذلك . ويلتزم كذلك بان 
يعرك من المأوى والتسهيلات مايلزم لاعمال الزراعة للمسعاجر 
اللاحق . ويجب على المستأجر اللاحق ان يشرك للمستأجر 
السابق من المأوى والتسهيلات ما يلزمه لحصد مايبقى من 
المحصول ويتبع عرف الجهة فى كل ذلك .٠‏ 

بعد أن فرغنا من أحكام إيجار الأراضى الزراعية ندكر بأحكام القانون رقم 
5 لسنة1997: 


ت1١‎ 


متاك 
مادة ""مكررا (ز)١١)‏ 


تنتهى عقود ايجار الأراضى الزراعية نقدا أو مزارعه السارية 
وقت العمل بأحكام هذا القانون بانتهاء السنةالزراعية 
665 عالم يتقق الطرفان على غير ذلك . 


ولأ ينتهى عقد الأيجار عموات المؤججبر أو المستأجر 
واذا توفى المستاجر خلال المدة المبيئة بالفقرة السابقة 
يقل حق الايجرر الى ورثة المستأجر حتى انتهاء المدة 
السابقة. 


وتسرى أحكام القانون المدنى . بما فيها ما يتعلق 
بعتحديد القيمة الايجارية على عقود الايجار المذكورة فى 
الفقرتين السابقعين عند انقضاء مسدة السنوات النمس الشار 
اليها. 


واذا رغب المؤجر فى بيع الأرض المؤجرة قبل انققضاء المدة 
المبيدة فى الفقرة الأولى كان للمستاجر أن يختار بين شرائها 
بالسعر الذى يتفق عليه, أو أن يخلى الأرض بعد تقاضيه من 
المؤجر مقابل التنازل عن المدة المتبقية من العقد, ويحسب هذا 
المقابل بأربعين مثل الضريبة العقارية المقررة عن كل سنة زراعية , 
أوأن يستمر مستاجرا للأرض الى حين انتهاء المدة المشار اليها فى 
الفقرة الأولى. 
)١(‏ هذه المادة مستبدلة بالقائرنت 45 لسنة 14647 والمنشور بالجريدة الرسمية 
العدد (55) مكررا فى 1445/5/58 ويعمل به فى اليوم التالى من تاريخ 


نشره . 


ات 


م46 ١؟‏ 
والفقرة الأولى من هذه المادة تتضمن أن عقود الايجار 
السارية وقت العمل بأحكام هذا القانون والذى يدأ العمل به 
اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره كما نصت المادة السابعة منه 
على ذلك فى 8؟ يونية 1449 أى فى اليوم التالى على تاريخ 
نشره بالجريدة الرسمية فى 58 يونية ١447‏ بانتهاء السنة 
الزراعية 19941//85 غير أن هذا النص قد أجاز الاتفاق بين 
طرفى العلاقة الايجارية على مخالفة ذلك. إذ جاء فى نهاية الفقرة 
( مالم يتفق الطرفان على غير ذلك ) وعلى هذا فان البين من 
النص أنه قد حدد خممة سنوات تستمر فيها العلاقة الايجارية 
ثم بعد ذلك تنعهى بانتهاء السنة الزراعية 1991//45 الا اذا 
نشأ سبب من أسباب الاخلاء قبل هذه الماة . 


وعلى ذلك يبين لنا أن هذه المادة جوهر التعديل الذى طرأ 
على قانون الإصلاح الزراعى وأنها أحدئت تغييرا هاما فى مجال 
العلاقات الإيجارية فى قانون الإصلاح الزراعى ووضعت حداً لتأبيد 
العقود. 


حيث تراءى للمشرع مؤخرا أن أحكام تأبيد العلاقة 
الإيجارية وتجهيل مدتها أمرا لايتمشى مع أحكام الشريعة 
الإاسلامية وهى المصدر الرئيسى للتشريع وأن الجهالة بالمدة فى 
إيجار الأرض الزراعية يترتب عليه الجهالة بالمنفعة المتعاقد عليها ما 
يؤدى الى فساد العقد وتنتهى عقو الإيجار فى هذا التاريخ 
سواء كانت بلمزارعة أو بالنقد وبغض النظر عمسن تاريخ 
إبرامها طالا أنها سارية فى تاريخ العمل بهذا القانون وهو 
48 . 


رو 


مم ١؟‏ 
أيلولة الأرض الى الورثة كل حسب نصيبه الشرعى , 
ان انعقال الايجار الى الورئة يتم حسب النصيب الشرعى 
للذكر مثل حظ الأنئيين. 
القانون الذى بحكم العلذقة يعد انتهاء عقل الايجار : 
لقد أوضح التعديل الجديد حكم هذه الحالة وذلك بنصه فى 
الفقرة الغالبة على سريانه أحكام القانون المدنى فيما يتعلق 
بالقيمة الايجارية وتحديده وذلك على عقود الايجار وعلى هذا فانه 
لايسرى قانون الاصلاح الزراعى عليها واتما تحكمه القواعد العامة 


17 


م515 
المزارعة : 


مادة 116 
يجوز ان تعطى الأرض الزراعية والأرض المفرومة 
بالاشجار هزارعة للمستأجر فى مقايل أخذ المؤجر جزءا معينا 
من المحصول . 
النصوص العربية المقايلة : 


هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار العربية 
المواد التالية : 


مادة 514 ليبى وكمة مورى و ث١‏ عراقى . 


ا - 


لين 
هاذة "1١‏ 
تسرى أحكام الايجار على المزارعة مع مراعاة الأحكام 
الآتية اذا لم يوجد اتفاق أو عرف يخالفها . 
النصوص العربية المقابله: 


هذه المادة تقابل فى نصوص القائون المدنى بالاقطار العربية 
المواد التالية : 


مادة 5165 ليبى و 081 سورى . 
المذكرة الايضاحيه : 

د تعرض هذه المادة لبيان الأحكام التى تنظم عقد المزارعة 
فهى على الترتيب الآتى : 

)© الاتفاق والعرف . 


(ب ) فاذا لم يوجد اتفاق أو عرف فتسرى الأحكام التى 
أوردها المشروع ١‏ وهى الأحكام التى سياتى ذكرها . 


( ج ) فان لم توجد فتسرى أحكام ايجار الاراضى الزراعية 


( دع فان لم توجد فعسرى أحكام الشريعة الاسلامية .١‏ 


ا 


لقث 
مادة 11" 

اذا لم تعين مدة المزارعة كانت المدة دورة زراعية 
النصوص العربية المقايلة؛ 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار العربية 
المواد التالية : 

مادة 59٠‏ ليبى و5848 سورى و07١8‏ عراقى و١١‏ أردنى . 
المذكرة الايصاحية ١‏ 

المزارعة اذا لم تحدد لها مدةء تكون لمدة دورة زراعية 
سنوية: وقد صرح بهذا الحكم فى المزارعة »وهو مفهوم كذلك فى 
ايجار الأراضى الزراعية بوجه عام . 


7 


رقت 
عادة 11> 

الايجار فى المزارعة تدخل فيه الأدوات الزراعية 
والمواشى التى توجد فى الأرض وقت التعاقد اذا كانت 
تملركة للمؤجر . 
التصوص العربية المقايلك: 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدئى بالاقطار العربية 
المواد العالية : 

مادة "١‏ ليبىر6مه سورى و/اءلم عراقى . 
المذكرة الايضاحية : 

« خلافا لما تقدم فى الأراضى الزراعية . تختص المزارعة بأنها 
تشمل الأدوات الزراعية والمواشى التى توجد فى الأرض وقت 
التعاقد اذا كانت تملوكة للمؤجر فهى تدخل دون اتفاق ولا تخرج 
الا باتفاق على خروجها وترجع هذه الخاصية الى ما سبق بيانه 
من أن المزارعة شركة بين المؤجر والمزارع والمؤجر شريك بالأرض 
وما عليها من أدوات ومواشى 0. 


5 


مو"؟5 
عاد 1" 


)١(‏ يجب على المستاجر انت يذل فى الزراعة وفى 
امحافظة على الزرع هن العناية ما يبذله فى شئون نفسه . 

١؟)‏ وهو مسئول عما يصيب الأرض من العلف فى 
أثناء الانتفاع الا اذا أثبت أنه بذل فى المحافظة عليها وفى 
صيانتها مايذله الشخص العتاد . 

(9) ولا يلزم المستأجر ان يعوض مانفق من 
المواشى ولا ها بلى هن الأدوات الزراعية بلا خطأ منه . 
النصوص العربية المقابلة : 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار العربية 
المواد التالية : 

مادة 5217 ليبى و ٠‏ موررى و١"‏ أردئى . 
الملنكرة الايضاحية : 

العناية المطلوبة من المزارع فى زراعة الأرض هى العناية التى 
يبذلها فى شئونه الخاصة . فيشفع المؤجر من الشركة مع رجل 
معروف بحسن العناية ويضار من الشركة مع رجل معروف بسوء 
العداية , لانه هو الذى اختاره . أما العناية المطلوبة فى المحافظة 
على الأرض من التلمف فعناية الشخص المعتاد ولا تنقطع صلة 
المؤجر بالزراعة بل هو الذى يتولى التوجيه والرقابة فى حدود 
الاتفاق والعرف لانه شريك ويهمه جاح المحصول . 


بف ؟] 


م54 
مادة 515 

)١(‏ توزع الغلة بين الطرفين بالنسبة المتفق عليها أو 
بالسبة التى يعينها العرف ؛ فاذا لم يوجد اتفاق أو عرف 
كان لكل منهما نصف الغلة . 

(؟7) فاذا هلكت الغلة كلها أو بعضها بسبب قوة 
قاهرة, تحمل الطرفان معا تبعة هذا الهلاك ولايرجع أحد 
منهما على الآخر. 
النصوص العربية المقابله : 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار العربية 
المواد التالية : 

مادة '17؟8 ليبى 6439 سورى و5٠86‏ عراقى و/ا؟/ أردنى . 
المدكرة الايضاحية : 

ه توزع الغلة على أساس وجود الشركة, فالمؤجر والمزارع 
شريكان , لكل حصنه المتفق عليها أوالتى يقضى بها العرف. 
فان لم يوجد اتفاق ولاعرف فلكل نصف الغلة, وتبعة الهلاك 
عليهما معا , كل بقدر حمذشاه .١‏ 
أحكام القضاء : 

«إذا كان ثمة عقد إيجار مشاركه بين إثبن فأضاف أحدهما 
انمحصول الناتٌ من الأرض المؤجرة بهذا العقد الى ملكه وتصرف 
فيه بالبيع وامستولى على كامل ثمنه لنفسه دون الآخر فذلك 
يعتبر تبديدا يعافب عليه بالمادة ”41١‏ من قانون العقوبات ٠»‏ . 


( الطعن رقم.6”١‏ لنةه؟ق -جلسة5١/١/١9821١)‏ 


غ8 


م51" 
مادة 51760 


لا يجوز فى المزارعة ان ينزل المستأجر عن الايجار أو 
أن يؤجر الأرض من الباطن الا برضاء المؤجر . 
النصوص العربية المقابلة : 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار العربية 
المواد التالية : 

مادة 4 57 ليبى و 557 سورى و 8١١‏ عراقى و77 أردنى. 
المذكرة الايضاحية : 

« لايجوز للمزارع ان يتنازل عن المزارعة أو أن يؤجر من الباطن 
حتى لولم يوجد شرط مانع فهذا الشرط مفهوم من طبيعة 
المزارعة اذ هى ملحوظ فيها شخصية المزارع فاذا أخل هذا بالشرط 
المانع جاز للمؤجر أن يسترجع الأرض وأن يطالب بالتعريض ». 
أحكام القضاء : 

تأجير الأرض الزراعية. قصره على من يقوم بزراعتها بنفسه. 
م""” من القانون رقم 4/ا١‏ لسنة 14147 قبل تعديلها بالقانونين 
رقمى مه" للبة 215864 ”57 لسنة 15564 ع: مخالفة ذلك . 
بالتأجير من الباطن أو التنازل عن الابجار . أثره . بطلان عقد 
الايجار الأصلى وغعقد الايجار من الباطن والتنازل عن الايجار . 
لايخل ذلك بحق المالك فى مطالبة المستأجر الأصلى والمستأجر سن 
الباطن أو المتنازل اليه عن الايجار بماله من حقوق مقابل الانتفاع 
بالعين أو التعريض عما اصابه من ضرر وفقا للقواعد العامة 
(الطعن 5945 لسنة هق جلسة 14547//168لمينشربعد) 


-1غ؟- 


م8 55 
مادة 517 


لا تنقضى المرارعة بموت المؤجر , ولكبها تنقضى 
موت المستأجر . 
النصوص العربية المقابله: 

هذه المادة تقابل فى نصوص القائون المدنى بالاقطار العربية 
المواد العالية : 

مادة 66 ؟5 ليبى و6247 سورى و١7١8‏ عراقى . 
الملنكرة الالضاحية : 

تنقضى المرارعة بموت المزارع ‏ لانه الذى لوحظت شخصيته, 
أما موت المؤجر فلا ينهى المزارعة . كل هذا ما لم يوجد اتفاق 
على غيره . 


-545ك- 


5 
مادة 1" 

)١١‏ اذا انتهت المرارعة قبل انقضاء مدتها ‏ وجب 
على المؤجر أن يرد للمستاجر أو لورثته ما انفقه المستأجر 
على المحصول الذى لم يتم نضجه مع تعويض عادل عما 
قام به المستأجر من العمل . 

(؟) ومع ذلك اذا انعهت المزارعة بموت المستأجر . 
جاز لورثعه عوضا عن استعمال حقوقهم فى امترداد 
النفقات المتقدم ذكرها أن يحلوا محل مورثهم حتى ينضج 
الخحصول ماداموا يستطيعوتن القيام بذلك على الوجه 
المرضى . 
النصوص العربية المقايلة ؛ 

هذه المادة تقابل فى نموص القانئون المدنى بالاقطار العربية 
المواد العالية : 

مادة ١؟5‏ ليبى و 5814 سورى و 81١“‏ عراقى . 
المذكرة الايصاحية : 

واذا انقضت المزارعة قبل انتهاء مدتها . مفيت الشركة 
عنى أماس ان يرد المؤجر للمستاجر أو لورثعه جميع النفقات 
التى صرفها على المحصول الذى لم يتم نضجه , مع تعريض عادل 
عن العمل . أما المحصول الناضج فيحصد ويقسم ء. 


لات 


رمقل 
أحكام القضاء بشان المزارعة, 


اذا كان القابت من الحكم الابتدائي الذى أحال اليه الحكم 
المطعون فيه فى بيان وقائع النزاع ان أجرة الفدان الذى يزرع قطنا 
هى ثلاثة قناطير وأن سعر القنطار من القطن 5,"/ ريال وهو ما 
ورد فى صحيفة استثناف المطعون عليهم - وكان الحكم المطعون 
فيه قد اعتبر ان أجرة الفدان الذى يزرع قطنا 46 جنيها . دون 
أن يبين المصدر الذى امتقى منه هذا السعر . وقضى فى الدعوى 
على أساس هذا التقدير » ثما يعجز هذه المحكمة عن التقرير بصحة 
أو عدم صحة ذلك . فائه يكون معيبا بالقصور . 
( الطعن 5ه لنةلا"اق جلسة!/؟7١1/١91ا89اس77‏ ص 8/ا5) 

المنازعات المتعلقة بامتداد عقود ايجار الحدائق - انعقاد 
الاختصاص بنظرها للمحاكم العادية - دون لجان الفمل فى 
المنازعات الزراعية -- مؤدى ذلك . امتتاع عرض هذه المنازعات 
على تلك اللجان قبل الإلتجاء للقضاء .ق ١48‏ لسنة ؟19519. 
( الطعن ١‏ "الا لسسنة 78 ق جلسة9/4/4/90ا9اس78 ص ؟547) 

الأشجار التى يغرسها المستأجر بالأرض الداخلة فى أموال 
أمرة محمد على المصادرة بموافقة المؤجر - عدم اعتبارها من 
الأموال المصادرة - دعوى التعريض عنها - اختصاص القضاء 
العادى بنظرها. عدم العزام المستأجر بالأحكام الواردة بالقانون 
5548 لسنة 192617 . 


( الطعن؟ ١5‏ لسنة ١4ق‏ جلسة"؟/؟١/5/اةاس 7١5‏ ص15068) 
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المفف 

عقد ايجار الأرض الداخلة فى أموال أسرة محمد على 

الممادرة - للمستاأجر الحق فى التعويض عن الأشجار التى 

غرسهااستادا الى هذا العقد عند انقضائه -م ١/6909‏ 

مدئى - عدم اعتراض المؤجر على زراعة هذه الأشجار - أثره 

عدم جراز التحدى بانتقال ملكيتها للدولة مع الأرض 
المصادرة - م ١/9757‏ مدنى . 


اذ يبين من الأوراق أن المطعون عليه يطالب بالتعويض عن 
الأشجار تأسيسا على أنه قام بغرسها فى الأرض الى كان 
يستأجرها من الملك السابق ولا آلت ملكية هذه الأرض الى الدولة 
بقرار ١487/11/4‏ - الصادر من مجلس قيادة الثورة بمصادرة 
أموال أسرة محمد على - وتولى الاصلاح الزراعى ادارتها خرر 
عقد ايجار مع المطعون عليه عن هذه الأرض ثم بيعت الى شركة 
المقطم التى حلت محلها الشركة الطاعنة وأن الشركة الأخيرة 
تلمت جزءأ من الأرض المذكورة ما عليها من أشجار: ما مفاده 
ان المطعون عليه يسسد فى ملكيته لهده الاشجار الى عقد الأيجار 
ولما كان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد 
استخلص للأسباب الائفة التى أوردها ان المؤجر الأصلى كان 
يعلم بما أحدثه المطعون عليه من غراس فى الأرض المؤجمرة وأنه 
ليس فى الأوراق ما يدل على أنه اععراض على زراعتها . فإنه 
يكون للمطعون عليه أن يطالب بالتعريض عن هذه الأشجار عند 
انقضاء عقد الايجار عملا بحكم المادة 1/847 من القانون المدنى 
ولايكون هباك وجه لما تدعيه الطاعنة من أن هذه الأشجار قد 
انتقلت ملكيتها الى الدولة مع الأرض المصادرة التى كان يستاجرها 
المطعون عليه بالتطبيق لنص المادة ١/9177‏ من القانون المدني. 


(الطعن57١!‏ لسنة 4١‏ ق جلسة 7/5١/86/!ا9اا‏ س5" اص15924) 


1 - 


مك 
عقود ايجار أراضى الحدائق والمشاتل عدم خضوعها 
للامتداد القانونى - علة ذلك . 
لم يستكن المشرع عقود ايجار أراضى الحدائق والمشائل من 
أحكام الامتداد القانونى كما استخناها من تحديد حد أقصى للأجرة 
بسبعة أمثال الضرية هاذ انه وعلى ما هو ظاهر من المذكرات 
الايضاحية لقانون الاصلاح الزواعى والقوانين المتعاقبة التى نصت 
على امتداد عقود ايجار الأراضى الزراعية انما يهدف الى حماية 
صغار الزراع الذين يعتمدون بصفة رئيسية فى معاشهم على ما 
ندره الأطيان المؤجرة من ريع وأن قوانين الامتذاد ما 
صدرت الا لتطبق على عقود ايجار الأراضى التى تزرع بمحاصيل 
حقلية عادية دون الحدائق والمشاتل التى يعتبر استتجارها أقرب 
الى الاس.غلال التجارى منه الى الاستفلال الزراعى . 


(الطعن١م‏ لسنة 44 ق -جلسة1/18/غلاةاس795 ص.4؟1) 
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517 
ماده 514 
)١(‏ للناظر ولاية اجارة الوقف . 
(؟) فلا يملكها الموقوف عليه ولو انحصر فيه 
الاستحقاق الا اذا كان معوليا من قبل الواقف أو ماأذونا 
ممن له ولاية الاجارة من ناظر أو قاضى. 
التصوص العربية المعايله: 
هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار العربية 
المواد التالية : 
هادة /571 ليبى و 5886 سورى . 
المذكرة الايضاحية : 
وأما من له حق ايجار الوقف فهو الناظر ولا ينتهى الايجار 
بموته أو بعزله بل يمرى ايجاره الصحيح على الناظر الذى يأتى 


بعده أما الممتحق ولو انحصر فيه الاستحقاق فلا يملك الايجار 
الا اذا أذن له فى ذلك الواقف أو الناظر أو القاضى .٠‏ 


أحكام القضاء , 

ولاية ناظر الوقف على ايجار أعيانه هى من المسائل المتعلقة 
بأصله ولم تكن تحكمها نصوص القانون القديم . 
(نقض جلسة 1545/5/98 س ٠١‏ مج فنى مدلى ص 1488) 


لناظر الوقف الحق فى طلب اخلاء المستأجر ولا تتروقف 
ممارسته لهذا الحق على استئذان القاضى حتى ولو كان الاخلاء يترتب 
عليه ازالة مبان ليقيم بناء جديدا ويجعل من المكان المؤجر منورا أو 


-/1غ؟ ب 


مم5 


ثمرأ أو حديقة حسبمايئاء وفقاللرسومات الهندسية ولرخصة 
البناء ثما يكون تحت نظر المحكمة عند طلب الاخلاء لهذا السبب . 


)١17؟؟"8ص مجموعة القواعد القانونية فى ؟ عاما‎ 626/1١/0١ 


القضاء برفض الدفع بعدم قبول دعوى الاخلاء من العين 
المؤجره المرفوعة من وزارة الأوقاف. إستناد الحكم فى ذلك الى المادة 
النامة من القانون٠8١‏ لسنة 1867 وأن القانون 44 لسنة؟8451١1‏ 
(الطعن”57 لسنة ه84 ق جلسة#١/ه/هلاةاس‏ 05اص 046 


القضاء نهائيا بصحة الإيجار الصادر من ناظر الوقف دون 
الإيجار الصادر من المستحقين . فرض الحرامة على أمواله الخاصة . 
عدم شمولها أمر الأداء الصادر لصالح الوقف بالإيجار المعآخر 
مؤداه. عدم جواز حلول ادارة الأموال التى آلت الى الدولة محل 
الناظر السايق المؤجر فى تجديد السير فى المعارضة المرفوعة من 
المستأجر عن الأمر . 
( الطعن 61١‏ لسنة"؛ق جلسة١.*/”/لالاةاس‏ 58 ص #هم) 


أعيان الوقف . تسليمها للمجالس المحلية ثم هيئة 
الأرقاف لإدارتها وإستغلالها نيابة عن وزارة الأوقاف . 
القانونين 44 لسنة 86٠21١5457‏ لسنة 1/ا91١.‏ لم يسلب 
الوزارة حقها فى الإدارة . علة ذلك . 

أحكام القانونين رقمى 44 لسنة 219457 8١‏ لسنة ١9/1‏ 
التى نمت على تسليم أعيان الوقف للمجالس المحلية ثم هيئة الأوقاف 
لتتولى نيابة عن وزارة الأوقاف إدارتها وإستغلالها - لم تسلب حق 
وزارة الأوقاف فى إدارة هذه الأعيان . وغاية الأمر انه رؤى تخفيفا 
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م58 
للأعباء الملقاه على هذه الوزارة أن تتولى المجالس الخلية ثم هيئة 
الأوقاف إدارة وإستغلال تلك الأعيان نيابة عن هذه الوزارة. 


( الطعن 14١لا‏ لسنة 48 ق جلسة؛١١/١/94486١اس5‏ ص 97) 


وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ 
فى تطبيق القانون . وفى بيان ذلك يقولان إن الحكم قضى 
باستحمقاق المطعوت ضدة معاش من ريع الوقف فى حين أنه 
لايدطبق عليه شرط الواقف بإعتباره موظفا عاما . 

وحيث إن هذا النعى سديد . ذلك بأنه من المقرر فى قضاء 
هذه المحكمة - أن المادة العاشرة من القانون رقم 48 لسنة ١9145‏ 
بأحكام الوقف لم ترمم طريقا خاصا لإستظهار المعنى الذى أراده الواقف 
من كلامه وأطلقت للقاضى فهم غرض الواقف من عباراته على ألا 
يخرج بشرط الواقف عن معناه الظاهر الى معنى أخر يخالفه, 
وكات المراد من كلام الواقف مجموع كلامه فى كتاب وقفه لا خصرص 
كلمه بعينها أو عبارة بذاتها » بل بنظر إلى ما تضمنه كتابه كله 
كوحدة متكاملة ويعمل به غلى أنه إرادة منه واتجه إليه مقصوده .2 
بإعتبار أن شرط الواقف كنص الشارع فى الفهم والدلالة . 
( الطعن رقم4؟ل لسنة 58 قوأحوال شخصية؛ جللسة 
414 .00.0 لمينشر بعد ) 
( الطعن رقم 45١‏ لسنة ةك ق:أحوال شخصية؛ جلسة 
٠٠0.4‏ لمينشر بعد ) 
( الطعن رقم 484 لسنة 54 قدأحوال شخصسية:؛ء جلسة 
”.0 لم ينشر بعد ) 
( الطعن رقم 41١8©‏ لسنة 5ق :وأحوال شخصية:؛ جلسة 
00٠07‏ لم ينشر بعد ) 


ةا 


م اه 
عادة 518 


ولاية قبض الأجرة للناظر لا للموقوف عليه الا أن 
اذن له الناظر فى قبضها . 
النصوص العردية المقابله : 


هذه المادة تقابل فى تصوص القانون المدنى بالاقطار العربية 
المواد العالية : 


مادة 5174 ليبى و 545 سورى . 
المذكرة الايضاحية : 


«ووالساظر هو الذى يقبض الاجرة حتى لو كان المؤجر غيره 
الا اذا أذن الناظر فى القبض لغيره ©6. 


ا 


ين 
هادم 1٠‏ 


)١(‏ لا يجوز للناظر ان يستأجر الوقف ولو يأجر 
المغل. 

(؟) ويجوز له أن يؤجر الوقف لاصوله وفروعه على 
أن يكون ذلك بأجر المثل. 
النصوص العربية المقايلة: 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار العربية 
المواد التالية : 

مادة 578 ليبى و/ا691 سورى . 
أحكام الْمقَضَاء : 

ولاية - ايجار الوقف للناظر عليه - استئجارة للوقف 
باطل - علة ذلك . ْ 

مؤدى نص المادتين 578 ١/57:‏ من القانون المدنى »؛ ان 
ولاية إجارة الوقف تكون للتاظر عليه الذي يعولى ادارته ولا 
يملكها المستحق ولو انحصر فيه الاستحقاق الا باذن من القاضى 
أو الناظر كما أنه لا يجوز للناظر ان يستأجر الوقف لانه يكون 
فى حكم المستأجر من نفه فيقع العقد باطلا . 
(الطعن م7 لسنة 8” ق جلة 591/4/7/18اس6 ص 788) 

عدم جراز إستئجار ناظر الوقف لأعيانه ولو بأكشر من 
أجر المخل م1" مدنى . 


دؤأة؟- 
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النص فى الفقرة الأولى من المادة 5*٠‏ مدنى صريح على 

أنه ليس لناظر الوقف ان يستاجر أعيان الوقف ولو كان 

الإسععجار بأجر المثل بل ولو باكشر من أجر المفل . درءاً لمظنة 

التهمة . إذ أن العاظر هو المؤجر ولو أجيز له إستكعجار الوقف 
لكان مستأجرا من نفسه . 


( الطعن ه لسنة 4١‏ ق جل ة5١/١١/لالاةاس4ماص )١١81١‏ 


تع 


م ”> 
فاده 71> 
ا تصح اجارة الوقف بالغين الفاحش الا اذا كان 
المؤ جر هوالمستحق الوحيد الذى له ولاية التصرف فى 
الوقف , فتجوز اجارته بالغبن الفاحش فى حق نفسه لا فى 
حق من يليه من المستحقين . 
النصوص العربية المقابلة: 
المواد العالية : 
مادة ٠‏ ليبى ول/8 8ه سورى . 
المذكرة الايضاحية : 
وواذا عقد ايجار بغين فاحش خير المستأجر بين الفسخ 
ودفع أجر ال مغل ويستطيع الناظر الذى مدر منه الايجار أن يطالب 
بذلك ». 
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لضت 
مادة 11" 

)١(‏ فىاجارة الوقف تكون العبرة فى تقدير أجر 
المغل بالوقت الذى أبرم فيه عقد الايجار ولا يعتد 
بالتغيير الحاصل بعد ذلك . 

(؟) واذا أجر الناظر الوقف بالغين الفاحش 2 وجب 
على الستأجر تكملة الاجرة الى أجر المثل والا فسخ 
العقد. 
النصوص العربية المقايلة : 

هذه المادة تقايل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار العربية 
المواد العالية : 

مادة 1" ليبى و 9ه سورى واه أردنى . 
المذكرة الانضاحية : 

ولم ينقل المشروع أحكام الشريعة الاسلامية فى حالة ما اذا 
نقص أججر المثل أو زاد قبل انتهاء الايجار - م٠59‏ - 547 مرشد 
الحيرات - وأثر استقرار التعامل بجعل الاجرة المتفق عليها هى التى 
تسرى الى ان ينتهى الايجار » . 
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ريف 
عادة 17" 

الوفف مدة تزيد على ثلاث سنين ولو كان ذلك بعققرد 
مترادفة . فاذا عقدت الاجارة لمدة أطول . انقصت المدة الى 

(؟7) ومع ذلك اذا كان الناظر هو الواقف أو المستحق 
الوحيد. جاز له أن يؤجر الوقف مدة تزيد على ثلاث 
سنين بلا حاجة الى اذن القاضى , وهذا دون اخلال بحق 
الناظر الذى يخلفه فى طلب انقاص المدة الى ثلاث سنين. 
النصوص العربية المقايلة: 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار العربية 
المواد التالية : 

مادة ؟*57 ليبى و٠:ة٠"سررىي‏ وامبا أردنى. 
أحكام القضاء ؛ 

اذا كان الناظر هو المستحق الوحيد ولم يمنعه الواقف من 
ذلك , جاز له أن يؤجر أعيان الوقف لمدة تزيد على ثلاث 
منوات ويسرى الايجار ماداميت نظارته بافية . فاذا ما انتهت حاز 
للداظر والذى يخلفه اذا لم تكن الاجارة قد انقضت وكانت المدة 
الباقية مها أكثر من ثلاث سنوات أن ينقص المدة الى ثلاث 
سنوات . 
( نقض جلة 1964/5/56 س ٠١‏ مج فنى مدنى ص 188) 


07 


ايفين 
إجارة الوقف . تنازل المستأجر عن الإيجار أو تأجيرة 
العين من الباطن . لناظر الوقف طلب إخلائه من العين ولو 
كان مأذونا له فى ذلك . ق ١5١‏ لسسة59497١‏ معدل بالقانون 
61" لسنة .١9869‏ استعمال هذه الرخصة . قاصر على الوقف 
الخيرى دون الوقف الأهلى الذى زالت عنه صفة الوقف. 
مؤدى نص الفقرة الثانية من الند (ب) من الادة الثانية من 
المرموم بقانون رقم ١7١‏ لسنة ١944179‏ بشان إيجار الأماكن 
وننظيم العلاقات بين المؤجرين والستأجرين المضافة بالمرسوم 
بقانون رقم 5817 لسنة 11687 انه إذا أجر المستاجر الأصلى العين 
الموقوفة من الباطن كلها أو بعضها أو تنازل عن الإيجار كان لناظر 
الوقف الحق فى طلب الاخلاء دون اعتداد بسبق الإذن بالتأجير 
من الباطن المادر من ناظر الوقف نفسه أو من ناظر سابق ١‏ وإذ 
صدر المرسوم يقانون رقم /ا58 لنة 1467 المعمول به اععبارا 
من 1467/91/15 فى تاريخ لاحق لصدور قائون الغاء الوقف 
على غير الخيرات رقم ١8٠‏ لسنة 14817 , وحدد مجال إعماله 
فى إجارة الوقف ؛ وقصر مكنة الخيار على ناظر الوقف . فإن 
هذين الوصفين لا يصدقان وبوجه خاص إلا على إجارة أعيان 
الأوقاف الخيرية دون الأوقاف الأهلية . بعد أن زالت عن الوقف 
الأهلى صفحه كرقف واعتبر منتهيا عملا بالمادة الثانية من القانون 
انف الذكر وبعد ان أصبح للناظر عليه صفة الحارس وفق المادة 
الخامسة منه المضافة بالقانون رقم 47 لسنة ؟1486 .2 يؤيد ذلك 
ما أوردته المذكره الإيضاحية للمرسوم بقانون رقم 5619 لمنة 
46 من أن الأسباب التى دعت الى سن هذا التشريع هى أن ؛ 
بعض القائمين على أمر الأوقاف فى وزارة الأوقاف وفى غيرها 


0 اس 


يفيت 
من الجهات التى خضعت لنظرها كانوا يتخذون من الأوقاف وعلى 
حسابها مسائل دعاية للعفس أو مجاملة للصداقة أو إرضاء 
للحزبية فلم يكونوا ينظرون الى الأعيان الموقوفة التى هى أمانة 
فى أيديهم نظرتهم الى ممتلكاتهم الخاصة , وهو أمر نشأ عنه 
هبوط القيم الإيجارية مع وجود الوسطاء الذين كانوا يستاجرون 
هذه الأعيان ثم يستغلونها استغلالا فاحشا فى بعض الأحيان 
ولهذا كان لابد من العمل على تدارك هذه الأخطار باصدار تشريع 
يجيز فسخ عقود الإيجار الصادرة من الأوقاف والتى وقع فيها 
تنازل أو إيجار من الباطن منعا لاستغفلال المواطئين من الوسطاء . 
ما كان ذلك , وكان غير سائغ بهذه المثابة ما ذهب اليه الحكم 
من أن الحهماية التى أسبغها النص المشار اليه قصد بها حماية 
المستحقين , لأنه إنما استهدف حماية الوقف فى حد ذاته بعد أن 
أصبح مقصورا على الوقف الخيرى لأن العناية بشئونه لم تكن 
لعبلغ مدى عناية الأفراد بأموالهم الخاصة ., لا يغير من ذلك 
سريان أحكام هذه الفقرة على كافة العقود القائمة لأنها إنما 
تنمرف الى عقود الإيجار الخاصة بالوقف الخيرى. 


( الطعن 1٠‏ لسنة 4١‏ ق جلسة8؟/١‏ الاؤاس/الاص0١”‏ ) 


لك/بأاة؟5_- 


م عرو 
مادة 5714 


تسرى أحكام عقد الايجار على اجارة الوقف الا اذا 
النصوص العربية المقايلة : 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار العربية 
المواد العالية : 

مادة "7" ليبى و١501‏ مورى و88 أردنى. 
المذكرة الايضاحية : 


فلم يعرض هذا التقنين لإيجار الوقف على أهميته العملية ‏ 
بل ترك الامر للقضاء , وطبق القضاء أحكام الشريعة الاسلامية 
فى ذلك ء وقتن المشروع هذه الاحكام كما طبقها القضاء . فعرض 
لمن له الحق فى ايجار الوقف ومن له الحق فى استكئجاره ‏ وكيف 
تقدر أجرة الوقف ولأية مدة يجوز الايجار . وذكر ان أحكام عقد 
الاحكام (م٠‏ 6م من المشروع).(١)‏ 
أحكام القضاء يشأن الوقف, 

ضمان ناظر الوقف - ان كان النظر بفغير أجر - للغين 
الفاحش اذا أجر عقار الوقف باقل من ايجار المثل . 
(الطعن /اة لسسة مق جلسة8؟9/١١/909اس4؟‏ ص4ة؟١1)‏ 


)3 راجع مجموعة الاأعمال التحضيرية - المرجع السابق ص ١‏ 5رما بعدها . 
سبقرة 1 


م54 
حل الوقف على غير الخيرات - أثره - بقاء الأموال تحت 

يد الناظر كحارس حتى تام التسليم . 
(الطعن 786 لسنة 8ق جلة8١/؟/14ا9اس6اص768)‏ 


القضاء نهائيا بصحة الايجار الصادر من ناظر الوقف دون 
الايجار الصادر من المستحقين - فرض الحراسة على أمواله 
الخاصة - عدم شمولها أمر الأداء الصادر لصالح الوقف بالايجار 
المتأخر - مؤداه - عدم جواز حلول ادارة الأموال التى آلت الى 
الدولة محل الناظر السابق المؤجمر فى تحديد السير فى المعارضة 
المرفوعة من المستاجر عن الأمر . 

اذا كان الحكمان السابقان قد قطعا بأن الأطيان المؤجرة 
للطاعن بمعرفة الناظر السابق - كانت وقفا وانتهى الحكم الصادر 
فى الدعوى .... الى أن عقود الايجار الصادرة للطاعن من 
المستحقين عن تلك الأطيان غير صحيحة لانعدام ولايتهم فى 
تأجيرها اذ ناط القانون ولاية ادارتها الى ناظر الوقف السابق 
بوصفه حارسا عليها ومن ثم اعتبر الاجارة الصادرة منه هى 
الاجارة الصحيحة وقد تأيد هذا الحكم استئنافيا فحاز قرة الأمر 
المقضى واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه على 
أن عقد ايجار الأطيان وأمر الأداء المعارض فيه قد صدرا باسم - 
الاظر السابق - بصفته الشخصية وليس بصفته ناظرا على الوقف 
حارسا على أعيانه يكون قد خالف حجية الأحكام المتقدم ذكرها 
وهى تسمو على النظام العام » وقد أدت هذه انخالفة الى الخطا فى 
تطبيق القانون اذ مد نطاق الحراسة المفروضة على الأموال 


لبق 0 - 


م5 
والممتلكات الخاصة بالتاظر السابق الى أمر الأداء العادر بالايجار 
المآخر عن الأطيان التى يتولى ادارتها بصفته حارسا عليها بعد 
انتهاء وقفها . وقيل حلول ادارة الأموال التى آلت الى الدولة 
محل هذا الحارس فى تجحديد السير فى المعارضة المرفوعة عن أمر 
الأداء المشار اليه وفى طلب الحكم بسقوط الخصومة فيها. 
(الطعن١٠١اه‏ لنة*4ق - جلة0"/"/لالاةاسخ؟ ص"7هم) 


سا لاله 


م56" 
الفصل الثانى 
العارية 
عادة 5110 

العارية عقد يلحزم به المعير ان يسلم المستعير شيعا 
غير قابل للاستهلاك ليستعمله بلا عوض لمدة معينة أو فى 
غرض معين على أن يردة بعد الاستعمال . 
النصوص العربية المقايلة: 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار العربية 
المواد الحالية : 

مادة 54 ليبى و6505 سورى و8409 عراقى و ة؟ل لبناني و 
8 سووانى و68١٠‏ تونسى و٠ثام‏ مغربى والمراكشى :"لم 
و45" كويتى و48 عن قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات 
العربية المتحدة و ٠8ل‏ أردنى . 
المذكرة الايضاحية : 

يفهم من هذا الشعريف ان العارية عقد رضائى لا عينى , 
لاستغنى فيه عن التسليم باعتباره ركنا ضروريا لانعقاد العقد , 
وأصبح العقد ينشئ التزاما بالتسليم ..... والعارية تخول 
المستعير ان يستعمل الشئ لا أن يستغله . فيده عليه يد عارضة , 
والثمار والحيازة القانونية تكرن للمعير . 
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لفك 
١‏ - الترامات المعبر 
لسن 

يلتزم المعير ان يسلم المستعير الشئ المعار بالحالة التى 
يكون عليها وقت انعقاد العارية , وان يتركه للمستعيم 
طول مدة العارية . 
النصوص العربية المقايله: 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المانى بالاقطار العربية 
المواد العالية : 

مادة "517 ليبى و "5907 مورى 48م عرائىر 0٠‏ سودانى 
و2620 كريتى . 
المذكرة الانضاحية ١‏ 

تفرض هذه المادة غلى المعير التزامين : )١(‏ الالتزام بتسليم 
الشئ الى المستعير , فاذا لم يقم به المعير مخبارا أكره على ذلك 
أن كان الوفاء العينى تمكنا والا حكم عليه بالتعويض . 

(5؟) والالتزام بعرك الشئ للمستعير طوال المدة امحددة فى 
العقد وهو يقضى عليه بألا يسترد الشئ قبل الميعاد المتفق عليه 
والا يتعرض للمستعير فى استعباله لذلك الشئ . 


-515- 


لاقن 
مادة 1 


(1) إذا اضطر المستعير الى الانفاق للمحافظة على 
الشئ أثناء العارية » التزم المعير ان يرد الله ما أنفقه من 

١9؟)‏ أما المصروفات النافعة التتبيح فى شأنها الأحكام 
الخاصة بالمصروفات التى ينفقها من يحوز الشئ وهو سئ 
الية. 
النصوص العربية المقايلة؛ 

هذه المادة تقابل فى نصوص القاتون المدنى بالاقطار العربية 
المواده العالية : 

مادة 5195 ليبى و5659 سورى 8649 عراقى و 45لا لبنائى و 
8 مسودانى و66١٠١‏ تونسى و:ثم همغربى والمراكشى ام 
و١61>‏ كويتى . 
المذكرة الانضاحية ١‏ 

لا كانت ملكة العارية وتمارها للمعير ؛ وجب عليه ان 
يتحمل المنفقات الضرورية للمحافظة على الشئ ؛ فاذا اضطر 
المستعير الى القيام بهذه النفقات كى يحفظ الشئ الى أن يرده . 
وجب على المعير ان يرد اليه هذه النفقات ما لم يكن المستعير 
قد تبب بخطئه فى حدوث ما أوجب ضرورة هذه النفقات. 


-91ا- 


م58 
ام 514 


(1) لاضمان على المعير فى استحقاق الشئ المعار الا 
أن يكون هناك اتفاق على الضمان أو أن يكون المعير قد 
تعمد اخفاء سيب ال" - ستحقاق . 

(؟) ولا ضمان عليه كذلك فى العيوب الخفية غير 
أنه اذا تعمد اخفاء العيب أو اذا ضمن سلامة الشئ منهء 
لزمه تعويض المستعير عن كل ضرز يسببه ذلك . 
النصوص العربية المقائلة : 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانوت المدنى بالاقطار العربية 
المواد العالية : 

مادة /ا 5 ليبى و5614 سورى و:6 عراقى و44 لبنانى 
ولالا١٠‏ تونسى و؟١8‏ سودانى و5617 كويتى و7958 أردنى . 
المدكرة الايضاحية ١‏ 
بضمان الاستحقاق أو بضمان العيوب الخفية. فجعله غير مسئول 
عن الأضرار التى تصيب المستعير بسبب استحقاق الشئ المعار أو 
بسبب وجود عيب خفى فيه. الا اذا 'كان عالما بسبب الاستحقاق 
أو بالعيب الخفى وتعمد الحفاءة على المستعير أو اذا ومن سلامة 
الشئ من العيوب . ويفرض فى ذلك ان المستعير غغير عالم 
بسب الاستحقاق أو بالعيب الخفى اذ لو علم فلا محل لمسئولية 
المعير . 


-774- 


م8 518 
؟ - التزامات المستعير 
اده 510 


)١(‏ ليس للمستعير ان يستعمل الشئ المعار الا على 
الوجه المعين وبالقدر المحدد . وذلك طبقا لا يبينه العقد أو 
تقبله طبيعة الشئ أو يعينه العرف , ولايجوز له دون اذن المعير 
ان ينزل عن الاستعمال للغير ولو على سبيل التبرع. 


(؟) ولا يكون مسئولا عما يلحق الشئ من تغيير أو 
تلف يسببه الاستعمال الذى تبيحه العارية . 


النصوص العربية المقايلة : 

هذه المادة تقابل فى نتصوص القانون المدني بالاقطار العربية 
المواد العالية : 

مادة 54 ليبى و8059 سورى و١6‏ عراقى وه"7 لببانى 
و51١1‏ تونسى واه مغربى و7١61‏ سودانى وام مراكشى. 
المذكرة الايضاحية ١‏ 

فاذا كات الشئ معارا لاستعمال معين :2 اقتصر حق المستعير 
على هذا الاستعمال بحيث لو جاوزه الى غيره اعتبر مجاوزا 
لحقه, بل ويخل" بواجب التقيد بذلك الاستعمال وكذلك الحال لو 
أن العارية حددت برقت معين فلايجوز للمستعيران يستعمل 
الشئ بعد ذلك الوقت », أما اذا لم يعين العقد استعمالا أو وقتا 
ماء فلا يجوز للمستعير ان يستعمل الشئ الا فيما تقبله طبيعته 


أو يحدده العرف. 


16ت 


م4> 
مادة 51 

(1) اذا اقحضى استعمال الشئ نفقة من المستعير 
فليس له استردادها . وهو مكلف بالمفقة اللازمة لصيانة 
الشء صيانة معتادة. 

(؟) وله ان يمزع من الشئ المعار كل ما يكون قد 
اضافه اليه . على أن يعيد الشئ الى حالته الأصلية. 
النصوص العرئية المقايلك: 

هذه المادة تقابل فى نصوص القاتون المدنى بالاقطار العربية 
المراد التالية : 

مادة 54 ليبى 5059 سورى 5ه عراقى و8"/ لبنانى و 
هه سودائى و5868 كوريتى . 
المذكرة الانضاحية ١‏ 

وكذلك يجب عليه ( المستعير ) النفقات اللازمة لاستعمال 
الشئ فإذا انفق على الشئ المعار ما يلزم لاعداده للاستعمال » فانه 
لا يرجع بهذه النفقات الا اذا كانت تلك النفقات غير متكافئة 
بحال مع امتعيال العارية وكات اللمتعير قد اضطر للقيام بها 


بسبب حاجته الى الشئ المعار واعتماده على العارية دون ان يعلم 
بما يلزم من نفقات لاعداد الشئ للاستعمال . 
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م١51‏ 
مادة 15141 


)١(‏ على المسجعير ان يبذل فى امحافظة على الشئ 
العناية التى يبذلها فى الحافظة على ماله دون ان ينزل فى 
ذلك عن عناية الرجل المعتاد. 


(؟) وفى كل حال يكون ضامنا لهلاك الشئ اذا نشأ 
الهلاك عن حادث مفاجئ أو قوة قاهرة وكان فى وسعه ان 
يتحاشاه باستعمال شئ من ملكه الخاص. أو كان بين ان ينقذ 
شيئا مملوكا له أو الشئ المعار فاختار ان ينقذ مايملكه . 


النصوص العربية المقابله: 
هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار العربية 
المواد التالية : 


هادة .54 ليبى ولاه سورى ولاهمُم عراقى و74 لبنائى 
واه سودانى و“586 كريتى و١851‏ من قاتون المعاملات المدئية 
لدولة الإمارات العربية المتحدة و٠7‏ أردنى . 
المذكرة الابضاحية: 

«أخذ المشروع بحل وسطء يلزم المستعير كبير العناية بمثل 
مايبذله من المحافظة على ماله الشخصى, ويلزم الستعير متوسط 
العناية أو قليل العناية بما يبذله الرجل المععاد من العناية » فيستفيد 
المعير بهذا النص اذا كانت عناية المستعير المعتادة فوق المتوسط 
ولايضار اذا كانت تلك العناية دون المتوسط... وكل ذلك نص عليه 
المشروع باعتباره مقررا لدية الطرفين فيجوز الاتفاق على مايخالفه ٠‏ . 


-/3؟_- 


م5412 
مادة 511 


)١(‏ متى انتهت العارية وجب على المستعير أن يرد 
الشئ الذى تسلمه بالحالة التى يكون عليها. وذلك دون 
اخلال بمسئوليته عن الهلاك أو التلف . 


(؟) ويجب رد الشئ فى المكان الذى يكون المستعير 
قد تسلمه فيهما لم يوجد اتفاق يقضى بغير ذلك . 
النصوص العربية المقابلك : 


هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار العربية 
المواد العالية : 


مادة 541 ليبى و م0٠56‏ سررى و 665٠١0‏ عراقى و١٠74‏ لبنانى 
و5١1ه‏ سودانى و58١٠‏ تونسى 44 المراكشى و8679" كويتى 
وثلالا و07076/؟ أردنى . 
الملكرة الايضاحية : 

و وقد أوجب المشروع فى العارية أن يكون الرد فى المكان الذى 
حصل فيه التسليم أولا . ما لم يتفق على غير ذلك . وهذا 
بخلاف ما نص عليه فى عقد القرض ., اذ ان محل القرض يغلب 
فيه أن يكون نقردا أو أشياء مثلية تنتقل ملكيتها الى المقعرض 
ويرد مثلها , أما فى العارية فيمكن أن يكون محلها عقارا أو 
منقولا كبير الكلفة فى نقله ؛ فلا يجبر المعير على تسلمه فى 
موطن المستعير وانما يكون الرد فى المكان الذى حصل فيه 


1 
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التسليم: وهذا أيضا باعتباره مطابقا لنية الطرفين فيجوز الاتفاق 
على ما يخالفه .٠‏ 
أحكام القضام : 

لا يلزم لسلامة الحكم ان تذكر المحكمة فيه القاعدة القانونية 
الى بنته عليهاادذ العبرة فى محته هى بصدوره موافقا 
للقانون, فاذا كانت المحكمة قد بنت حكمها برد مبلغ 0 
الدوطه ٠‏ على ان «الدوطه؛ تدفعها الزوجة للروج ليستغلها فى 
شئون الزوجية مادامت قائمة قاذا انقضت أصبحت واجبة الرد.ى 
فان حكمها يكون سليما قانونا . اذ أن مبلغ الدوطة يكون فى 
هذه الحالة مسلما على سييل أنه عارية استعمال واجبة الرد عند 
حلول الظرف المتفق عليه طبقا للمادة 458 من القاتون المدنى. 
(الطعن © لسبة ١7‏ ق - جلسة /19؟/8/ 158141 مجموعة القواعد 
القائونية فى © ؟عاما ق 15 ص5١١)‏ 
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" -اتنهاء العارية 
مادة 5117 

)١(‏ تنتهى العارية بانقضاء الأجل المتفق عليه , فاذا 
لم يعين لها أجل انتهت باستعمال الشئ فيما أعير من 
أجله . 

(؟) فإن لم يكن هناك سبيل لتعيين همدة العارية ‏ 
جاز للمعير أن يطلب إنهاءها فى أى وقت . 

() وفى كل حال يجوز للمستعير ان يرد الشئ المعار 
قبل انتهاء العارية. غير انه اذا كان هذا الرد يضر المعير 
فلا يرغم على قبوله. 
النصوص العربية المقايلة ؛ 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار العربية 
المواد العالية : 

مادة 47 ليبى و١865‏ عراقى و٠.4/البنائى‏ و /ا١1©‏ سودانى 
و56١٠‏ تونى و5868 كويتى ولالاُم من قانون المعاملات المدنية 
لدولة الإمارات العربية المتحدة ول/الالا أردنى . 
المدكرة الانضاحية : 

و١‏ - تنتهى العارية بانقضاء مدتها , أو بالغائها أو يموت 
المستعير. 


يام 


م5 4ع" 

؟ - فاذا كانت لها مدة معينة عأو محددة باستعمال معين, 
اننهت العارية بانقضاء تلك المدة أو بانهاء ذلك الاستعمال , أما 
اذا لم تحددء ولم يمكن تحديدها بالاستعمال اعتبر العقد قابلا 
للانتهاء بناء على طلب المعير فى أى وقت يشاء . وعلى كل حال 
فما دام العقد دائما فى مصلحة المستعير. فهو يستطيع ان يتنازل 
عنه قبل انتهاء مدته , فيجوز له أن يرد العارية فى أى وقت . 
مالم يكن فى ذلك اضرار بالمعير »فلا يجبر عليه .٠‏ 
أحكام القضاء : 

عقد و عقد العارية » عقد العارية . حالات إنتهائية 
*54/ 08" مدنى . 

حدد المشرع فى الفقرة الأولى من المادة 547 من القانون 
المدئى حالتين لانتهاء العارية . الأولى أن يتفق المتعاقدان على أجل 
معين فلا تسعهى إلا بانتهاء ذلك الأجل , والثانية ألا يكون 
المتعاقدان قد إتفقا على أجل معين ولكنهما إتفقا على الغرض 
الذى أعير من أجله الشىء فعنتهى العارية فى هذه الحالة بإنتهاء 
استعمال الشىء فيما أعير من أجله , أما الفقرة النائية من المادة 
مالفة الذكر فقد حدد المشرع مجال إعمالها بالا تكون من 
الحالتين سالفتى الذكر فلا أجل محدد ولا غرض معين فتنهى 
العارية فى هذه الحالة فى أى وقت بريده المعير بعد إمهال 
المستعير لمدة معقولة لرد الشىء المعار . 
(الطعن45 4 لسنة؟ة ق جلسة4؟/4896/82ةاس:٠+‏ ص64" ) 
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هادة 11454" 


يجوز للمعير ان يطلب فى أى وقت انهاء العارية فى 
الأحوال الآنية : 

(1) اذا عرضت له حاجة عاجلة للشئ لم تكن 
متوقعة . 

وب ) اذا أساء المستعير استعمال الشئ أو قصر فى 
الاحتياط الواجب للمحافظة عليه . 

( ج) اذا أعسر المستعير بعد انعقاد العارية أو كان 
النصوص العربية المقائلة : 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار العربية 
المواد التالية : 

مادة 547 ليبى و9٠51‏ سورى 5599م عراقى و45 لبنانى ر 
4 سودانى ١١51/5‏ تونسى و1528 كريتى . 
المذكرة الايضاحية : 

وبما ان المعير متبرع ., فاذا عرضت له بعد عقد العارية 
حاجة الى الشئ المعار عاجلة ولم تكن متوقعة وقت العقد , فله 
أن يطلب الغاء العقد:؛ ويسترد العارية ان كان قد ملمها أو 
يمتنع عن تسليمها ان لم يكن قد فعل., وذلك لانه أولى من 
المستعير بالانتفاع بماله » ويكون للقاضى فى هله الحالة تقدير 
كون حاجة المعير الى الشئ المعار عاجلة غير متوقعة ». 
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مادة 5160 


تنتهى العارية موت المستعير ما لم يوجد اتفاق يقضى 
بغير 6. 
النصوص العربية المقايله ‏ 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار العرية 
المواد التالية : 

مادة 544 ليبى و 5١١‏ سورى و "865 عراقى و 295لا لبنانى 
وةذه مودانى و8/!ا١٠١‏ تونسى و5590 كويتى و5لال أردنى . 
المذكرة الايضاحية : 

ولا كانت العارية تبرعاء فالغالب إن يكون لشخص 
المستعير اعتبار خاص عند المعير ١‏ فاذا مات المستعير تلتهى 
موت المستعير فان التزامات المستعير “الالتزام برد العارية 
وغيره تبقى فى تركته وتعتبر ديئا عليه . أما موت المعير فلا 
ينهى العارية وتبقى فى تركته التزاماته وحقوقه الناشئة عن 
العارية » . 


بالا 


الباب الثالث 
العقود الواردة على العمل 
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الباب الثالث 
العقود الواردة على العمل 
الفصل الأول 
المقاولة : والترام المرافق العامة 
١‏ - عقدالمقاولة 
هادة 5145 

المقاولة عقد يتعهد مقتضاه أحد المتعاقدين ان يصنع 
شيا أو أن يؤدى عملا لقاء أجر يتعهل به المتعاقدين 
الآخرين . 
النصوص العربية المقابله : 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار العربية 
المواد العالية : 

ماده هن + 5" ليبى و1 ١ؤ1كسورى‏ و 54 عراقى و ١٠م‏ سودانى 
ور 4؟” لسانئى ركم ترنسى و١551"‏ كويتىوالام من قانون 
المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة و١8/‏ أردنى . 
المذكرة الالضاحية , 

وكان القصد قديما من وضع أحكام هذا الفصل هو تنظيم 
العلافة القانونية بين مستصنع وصائع يعهد اليه بعمل ما. مع 
هذه الخاصية , وهى ان مركز الصانع بالنسبة لمن يكلفه بالعمل 


ا 
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يقرب كشيرا من مركز العامل بالنسبة للسيد أو لرب العمل . 
وكان من الواجب ان يعرض المشروع علاوة على الأحكام العامة , 
لبعض الصور الخاصة للمقاولة , فهو بعد أن يعرف عقد المقاولة 
ويذكر موره امختلفة مبينا انه قد يرد على مقاولاات صغيرة أو 
على مقاولات كبيرة أو على مقاولات تتعلق بالمرافق العامة يعرض 
للقواعد العامة التى تنطبق على كل أنواع المقاولات » ثم يتكلم 
أخيرا عن بعض القواعد الخاصة بأنواع معينة من المقاولات 2 
ويلاحظ انه لم يكن ممكدا ان يوضع الى جائب الأحكام العامة 
تنظيم خاص لكل الأشكال العملية لعقد المقاولة » ولذلك اكتفى 
الشروع ببعض عوره الجارية ؛ تاركا للقاضى أمر تطبسيقها 
وغخبطها على الحالات الخخاصة - وقد عنى الملشروع فيما أغتبره من 
القواعد العامة ببيان التزامات كل من المقاول ورب العمل 
وأسباب انتهاء المقاولة . فاستبقى فيها معظم أحكام التقنين الحالى 
وأضاف اليها أحكاما جديده . وفى القواعد الخاصة عنى ببعض 
أنواع المقاولات , ولاسيما مقاولات المانى . فأورده بشانها ما 
تضمنه التقدين الحالى من مسدولية المهنلاس المعمارى والمقاول 
بالعضامن عن خلل البناء فى مدة عشرة سين ووضع أحكاما 
منظمة لهذه المسئولية من حيث شروطها وتوزيعها بين المسئولين , 
وارتفاعها بالقوة القاهرة , وجواز الاتفاق على الاعقاء منها, 
ومقوطها بالتقادم » . 
الشرح والتعليق , 
تداول هذه ألادة تعريف عقد المقاولة . 
حيث تبين أن المقاولة عقد ينعقد بمقتضاه أحد المتعاقدين 
بأن يصتع شيئا أوان يؤدى عملا لقاء أجر يتعهد له به المتعاقد 
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الاخر وهناك اتماهات فقهيه عديدة فى تعريف عقد المقاولة كما 
ان هباك تعريف لعقد المقاولة فى قضاء التقض وقد ذهبت محكمة 
النقض الى انه : عرفت المادة 515 من القانون المدنى المقساولة 
بانها عقد يتعهد بمقتضاه أحد المتعاقدين ان يصمع شيئا أوان 
يؤدى عملا لقاء أجر يتعهد به المتعاقد الآخر وكان اللبين من 
مدونات الحكم المطعون فيه .ومن سائر أوراق الطعن ان المطعرن 
ضده تعاقد مع الشركة الطاعنة على القيام بأعمال النجارة الخاصة 
بالتوسع فى مبنى ادارة الشركة بطنطا لقاء مبلغ .... وان الطاعنة 
استصدرت ترخيها باممها لشراء الاخشاب اللازمة لاعمال 
النجارة المتعاقد عليها ‏ وسلمت المطعون ضده شيكا مسحوبا 
لصالح الشركة التجارية استلم بمقتضاه أخشابا قيمتها ا 
وقامت شركة الاخشاب بقيد باقى قيمة الشيك لحساب الشركة 
الطاعنة , فان التكييف القانونى للتعاقد المبرم بين الطرقين انه عقد 
مقاولة , ولما كان الثابت ان المطعون ضده لم يقم بتنفيذ الاعمال 
التى العزم بها بموجب عقد المقاولة المشار اليه رغم اسعلامه 
الاخشاب اللازمة لتلك الأعمال ,وان الطرفين اتفقا على فسخ 
العقد , فانه يترتب على هذا التفامخ اعادة المتعاقدين االى الحالة 
العى كانا عليها . وحق للشركة الطاعنة ان تسترد الاخشاب التى 
تلمها المطعون ضده بسيب عقد المقاولة ونفاذا له علما كان 
ذلك . وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر الصحيح فى 
القانون وكيف العلاقة بين الطرفين بأنها عقد قرض أقرضت 
الشركة الطاعنة بموجبه المطعون ضده ثمن الاخشاب التى نزلت له 
عن ملكيتها مقابل فيمة الشيك الذى حرره لصالحها بمبلغ ... 
رغم عدم وجود رصيد له فان الحكم المطعون فيه يكون قد جانبه 


بلالا 


مك5 

التوقيق فى اسباغ التكييف القاتونى الصحيح على العقدٍ المبرم 
بين الطرفين , وخالف المعنى الظاهر للعقد فيما استخلصه من نية 
المتعاقدين وما اتعقد اتفاقهما عليه . 
و(طعن/3 4لسنةة 4ق جلة١١/5١/4لزؤاس.١‏ 9ق هلالاص/ا9١)‏ 

وعلى هذا يمكن استخلاص خصائص عقد المقاولهة: )١١‏ 

)١(‏ المقاولة عقد رضائى لايشترط فى انعقاده شكل 
معين بل ان الكتابة لااضرورة لها الا لاثباته . 

(؟) المقاولة عقد ملزم للجانبين . 

225:0 المقاولة عقد من عقود المعاوضة . 

20 المقاولة عقد يرد على العمل . 
أحكام القضاء : 


لا يكفى لاعتبار عامل النول اليدوى مقاولا أن يشتغل فى 
بيته على نول خاص به أو جار بايجار فاذا ثبت استمرار العلاقة 
بيه وبين رب العمل بصورة لا يعخللها انقطاغ سوى الانقطاع 
العادى , كان العقد عقد عمل . 
( نقض جلسة 5929/5/.0اس ٠١‏ مج فنى مدنى ص ١41١‏ ) 

متى كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه فى خصوص 
تكييف العلاقة بين الطاعن والمطعون عليهما على ما قرره وكيل 
الطاعن أمام مكتب العمل من أنه استفنى عن خدماتهما لعدم حاجة 
)١(‏ راجع الدكتور / الستهورى ج - المرجع السابق الجلد الأول صلم وما بعدها . 
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العمل إليهما. وعلى أن القارق الوحيد بين عقدى العمل 
والمقاولة هو وجود حق الادارة والاشراف فى العقد الأول واتعدابه 
فى العقد الثانى ء وكانت هذه التقريرات التى عول عليها الحكم 
المطعون فيه ليس فيها ما يكثئف عن حقيقة العلاقة القائمة بين 
الطرفين وأنها علاقة عمل استكملت عناصرها القانونية ئما يعجز 
محكمة النقض عن مراقبة تطبيق القانون ء فانه يكون معيبا 
بالقصور بما يستوجب نقضه . 


(الطعن رقم 4 !السنة /ا؟ ق جلسة١71/‏ 1957/9 سا ص714*) 


عرف المشرع المقاولة فى نص المادة 545 مدتى بأنها: « عقد 
يتعهد بمقعضاه أحد المتعاقدين أن يصنع شيئا أو أن يؤدى عملا 
لقاء أجر يتعهد به المتعاقد الآخر » ؛ وأورد بالمواد التالية التزامات 
المقاول وجعل قواعد المسئولية عن تهدم البناء وملامته شاملة 
المهندس المعمارى والمقاول على مواء ما لم يقتصر عمل المهددس 
على وضع التصميم فلا يكون مسبئولا الاعن العيوب التى أتت 
عنه وبين طريقة تحديد أجر كل منهما بما فى ذلك أجر المهندس 
اذا لم يقم العمل بمقتضى التصميم الذى وضعه , قان المستفاد 
من ذلك . وعلى ما جاء بالمذكرة الايضاحية للقانون المدنى فى 
هذا الخموص - ان المشرع أراد تنظيم عقد المقاولة لتعلائم قواعده 
التطور الذى وصلت اليه أعمال المقاولات فى صورها امختلفة , 
وأنه انما أورد القواعد المتعلقة بالمهتدس المعمارى ليعتبر عمله 
بوضع التصميم والمقايسة ومراقبة السنفيذ هن توع الأعمال المادية 
المقاولات يددرج فى صورها . وأن اختلاط ناحية الفكر بهذه 
الأعمال لا يمنع من اعتبارها هن قبيل الأعمال المادية لا من قبيل 
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التصرفات القانونية فلا يتغير بذلك وصف العقد من المقاولة الى 
الوكالة ما يوجب تطبيق أحكام المقاولة عليه . 


(جلسة15/ه/لا95اس 18 مج فنى مدنلى ص ٠١١8‏ ) 


تعهد المقاول بتنفيذ اعمال البناء فى الموعد المعفق عليه. 
التزام بتحقيق غاية . اثبات رب العمل اخلال المقاول بهذا الالعزام 
هو اثبات للخطا الذى تتحقق به المسئولية » ولا تنتفى مسئولية 
المقاول باثبات انه قد بذل ما فى وسعه من جهد لتنفيذ التزامه . 


(الطعنه١؟‏ لسنة 4" اق جلسة8؟/؟7١1/ا95ا1س8ماص9515١)‏ 


عرفت المادة 545 هن القانون المدنى المقاولة بانها عمد 
يتعهد بمقتضاه أحد المتعاقدين بأن يصنع شيئا أو أن يؤدى عملا 
لقاء أجر يتعهد به المتعاقد الآخر وإذ كان يبين ثما تم الاتفاق 
عليه فى العقدين - موضوع الدعويين الأملية والفرعية - أن 
الطرفين قد أفرغا فيهما جميع عناصر عقد المقاولة ١‏ اذ وقع 
التراضى بينهما على الشئ المطلوب من المطعرن عليه صتعيه . 
وهو اقامة المبنى والأجر الذى تعهد به الطاعنان بوصفهما رب 
عمل . ولم يرد باى مهماما يدل على قيام المطعون عليه 
بالعمل تحت اشراف الطاعنين » أو بومصقه تابعا لهما أو نائبا 
عنهما , وكان ماتعهد المطعون عليه بالقيام به فى كلا العقدين 
لم يتجاوز العمل الماذى » وهو محل المقاولة . فى حين ان محل 
الوكالة هو دائما تصرف قانونى - على ما أفصحت عنه المادة 
8 هن القاتون المدنى - فانه لا يصح اعتبار العقدين سالفى 
الذكر عقدى وكالة ولايغير من ذلك كون الطرفين يملكان العقار 
على الشيوع . اذ ليس من شأن هذه المشاركة ان تغير من صفة 
العقدين وأن تضفى على المطعون عليه صفة الوكيل مع صراحة 
نصرصهما فى أن نية الطرفين قد اتجهت الى ابرام عقدى مقاولة - 
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واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر » وكيف العقدين بانهما 
عقدا وكالة , وأقام قضاءه فى الدعويين الأصلية والفرعية على هذا 
الأساس فانه يكون قد نالف القانون وأخطأ فى تطبيقه . 
(الطعن رقم 4 السنة لا" قى جلسة 1477/5/94 س77 ص 0/5) 
متى كان الحكم قد انتهى الى اخلال الظاعن - رب العمل 
فى عقد المقاولة - بالتزامه من جراء تآخرة فى الحصول على 
رخصة البناء فى الرقت المناسب ؛ فان اعذاره لا يكون واجبا على 
الدائن بعد فوات هذا الوقت , اذ لا ضرورة للاعذار بعص المادة 
٠‏ من القانون المدنى اذا أصبح تتفيذ الالتزام غير مجد بفعل 
المدين - واذ كان الحكم قد قضى بالتعريض اللستحق للمطعرت 
عليه دون ان يرد على ما تمسك به الطاعن فى دفاعه من ضرورة 
اعذاره فى هذه الحالة فانه لا يكون مشوبا بالقصور . 
(الطعن *4؟ لسدة لالاق جلسة١/9!9/7/5اس”79اص؟5١١)‏ 


نظم المشرع عقد المقاولة بالمادة 585 ومابعدها من القانون 
المدنى وأورد بهذه المواد القواعد المتعلقة بالمهندس المعمارى باعتبار 
عمله فى وضع التصميم والمقايسة وفى مراقبة التعفيذ من نوع 
الأعمال المادية للمقاولات يندرج فى صورها .و جعل قواعد 
المسكولية عن تهادم البباء وملامته تشمل المهندس المعمارى 
واللقاول على سواء ما لم يقتصر عمل المهندس على وضع 
التمميم فلا يكون مسئولا الا عن العيوب التى أتت مته. ومن 
ثم فات ضمان المهندس المعمارى أماسه عقد يبرم بينه وبين رب 
العمل يستوجب مسئوليته عن أخطاء التصميم أو عيوب التنفيذ. 


(الطعنة: ١‏ لسنة 4ق جلة!ا؟/١1١//ا19اس4؟اص145١١)‏ 
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نص القانون رقم 55 لسنة 1984 الخاص بتنظيم 
الناقصات والمزايدات فى المادة ١١‏ منه على سريان أحكامه على 
مقاولات الأعمال وفى المادة ١‏ على أن ينظم بقرار من وزير 
المالية والاقتصاد مالم ينظمه هذا القانون من أحكام واجراءات .و 
قد أصدر الوزير المذكور القرار رقم 547 لسنة /ا1481 بلائحة 
المناقصات والمزايدات التى أجازت المادة 34 منها لجهة الادارة 
المتعاقدة ان تسحب العمل من المقاول وتحعجر ها يوجد محل 
العمل من آلات وأدوات ومواد ضمانا لحقوقها قبله وأن تبيعها 
دون أن تسال عن أى خسارة تلحقه من جراء ذلك البيع . 


(الطعن١4‏ 4 لسنة 8ق جلسة؟9194/7/1١1س76ا‏ ص )"8١‏ 


عقد المقاولة . ماهيته . اتفاق لنطرفين على فسخ العقد 
لاخلال المقاول بعنفيذ التزافه. أثره. وجرب رد هاتسلمه من رب 
العمل بسبب عقد المقاولة. 


(الطعن /491 لسنة ه4ق جلمة١١/84/17ا9اس9.2‏ اص 190) 


المقاولات التى تزيد قيمتها على مائة ألف جنيه والتى 
تطرحها الحكومة أو المؤوسسات العامة أو الشركات ٠‏ حظر 
اسنادها الى مقاول من غير الشركات التى تساهم فيها الحكومة 
بعسبة لاتقل عن ©٠‏ / من رأسمالها وألا يزيد ما يسند الى 
المقاول الواحد على مائثة ألف جنيه فى السنة الواحدة ما لم 
يرخص رئيس الجمهورية بذلك . م ١‏ من القرار اللجمهورى 
6 لسنة 1453١‏ المعدل . غاية الشارع من ذلك الحظر 
المريح . تحقيق الصالح العام . مقتضاه ترتيب البطلان المطلق 
جزاءا غخالفعه . 


(الطعن ١985‏ لسنة 58 ق جلسة؟1١144./9/1س١4‏ ص "باع 
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الأصل ألا ينفرد أحد العاقدين بتعديل العقد دون رضاء 
المتعاقد الآخر . الاتفاق على تعديل العقد . جواز أن يكون 
صريحا أو ضمنيا . القضاء بإنتفاء التعديل الضمنى . شرطه . 
أن تبين محكمة الموضوع بأسباب سائغة الوقائع والظروف 
الكاشقة عن إرادتى طرفى العقد فى هذا الصدد وأن تستظهر 
مدلول المحررات المتنازع عليها على ضوء الظروف والإتفاقات 
التى أحاطت بتحريرها . ( مثال بشأن عقد مقاولة ) . 
من المقرر - على ها جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه وإن 
كان الأصل فى العقود أن تكون لازمة بمعنى عدم إمكان انفراد 
أحد العاقدين بتعديل العقد دون رضاء المتعاقد الآخرء إلا أنه 
ليس ثمة ما يمنع من الإتفاق بينهما على تعديل العقد . وكما 
قد يعم ذلك بإيجاب وقبول صريحين صح أن يكون ضمنياً » وأن 
على محكمة الموضوع إن هى قالت بأن الععديل الضمنى لم يتم 
أن تورد من الوقائع والظروف ما اعتبرته كاشفا عن إرادتى طرفى 
العقد فى هذا الصدد وأن تقيم فضاءها على أسباب مائغة , وأن 
عليها أن تستظهر مددلول المحررات المسازع عليها نما تضمنته 
عباراتها على ضوء الظروف التى أحاطت بتحريرها وما يكون قد 
تقدمها من اتفاقات عن موضوع التعاقد ذاته إذ ذلك هو من 
تحصيل فهم الواقع . لما كان ذلك وكان البين بالأوراق أن الطاعن 
تمسك أمام محكمة الموضوع بالاتفاق على تعديل الأسعار التى 
تضمنها عقد المقاولة واسعدل على ذلك بما تضمتته المسعندات 
المنوه عنها بوجه النعى وكان الحكم المطعون فيه قد رفض هذا 
الدفاع: على ما أورده فى مدوناته ,أن الخطاب الذى يشير إليه 
المستأنف - الطاعن - لم يرد به ذكر على الإطلاق لموضوع تعديل 
الأسعار أو الإشارة إلى ذلك المعنى , وإثما أنصب على طلب 


لشاري لا 
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مرغة الانتهاء من إنشاء الدور السادس والسابع وتحديد للمبالغ 
التى تسلمها المستائف وما تبقى بحسب الحساب ....؛:ء. وكان 
هذا الذى أورده الحكم يدل على أن المحكمة استلزمت لتعديل 
الأسعار المتفق عليها فى عقد المقاولة أن يتم ذلك بإيجاب وقبول 
صريحين رغم أنه يصح إذا كان ضمنياً . وأنها لم تستظهر 
مدلول إيصالى اللسداد المؤرخين 8/١/981١8“//111مؤةانما‏ 
تضمنته عبارات الإيصال الأول من أن الطاعن تسلم مبلغ أربعة 
وتسعين ألف جنيه والياقى له مائة وثمانية وثلاثين ألف جنيه 
فتكون جملة أجر المقاولة مبلغ مائعين واثنين وثلاثين ألف جنيه 
؛ بيدما تضمن النطاب الثانى - بعد امستناف العمل الذى كان 
قد توقف كطلب المطعون ضده الأول - أن الطاعن تلم مبلغ 
خمسة ألاف جنيه ليكون جملة ما قبضه مبلغ مائتين واثدين 
وثلاثين ألف جنيه ويكون الباقى خمسة وعشرين ألف جنيه وهو 
ها يزيد عن أجر المقاولة وفقاً للأسعار الواردة بالعقد بما ينبىء عن 
تعديل تلك الأمعار بعد توقف العمل بالمبنى . كما لم تستظهر 
المحكمة ما تضمنته الخطاب الأول الصادر من المطهعون ضده الأول - 
والذى يقرر الطاعن أن تاريخه ؟981/1/151١‏ - من طلبه وقف 
العمل حتى الدور الخامس فقط وأن أجر المقاولة عن ذلك مبلغ 
مائة وسبعة وثمانين ألف جنيه تسلم منها الطاعن مبلغ مائة 
واثدين وستين ألف جنيه يضاف إأليها قيمة القرض الى يسعى 
لإنهاء إجراءاته ومقداره خمسة وعشرين ألف جيه ., وما تضمنه 
الخطاب الشانى - الذى قرر الطاعن أن تاريخه -١9484/7/١١‏ 
من إعادة سرد بيانات الحساب السابق وطلب المطعون ضده الأول 
الانتهاء من إقامة الدورين السادس والسابع وأنه سيحاول سداد 
دفعة أخرى ليصبح المدفوع مائتى ألف جنيه ويكون الباقى 
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الستحق للطاعن مبلغ خمسين ألف جبنيه وهو ما يزيد عن أجر 
القاولة المتفق عليه وفمقًا للعقد والمحدد فى إيمصالات السداد 
المقدمة من المطعون ضدهم ٠‏ كما لم يعرض الحكم لدفاع الطاعن 
بأن المطعون ضده الأول سلمه شيكا بمبلغ ثلاثة وثمائين ألف جنيه 
قبل تنازله عن دعوى الحساب التى أقامها على المطعون ضدهم 
وبعد تصفة الحساب بين الطرفين : ولم تستجب المحكمة لطلب 
الطاعن إعادة المهمة إلى الخبير لتحقيق هذا الدفاع رغم أنه دفاع 
جوهرى يترتب عليه - إذا ما حقق - تغيير وجه الرأى فى 
الدعوى فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالق القانون وأخطأ 
فى تطبيقه وشابه قصور فى التسبيب وإخلال بحق الدفاع . 
( الطعن1١١م‏ لنة 4ق جلسة ١945/5/1١“‏ سل !ا4ص41”) 
النص فى عقد المقاولة على شرط تحديد مدة لتنفيذ 
عملية الإنشاء وتعريض محدد بصفة نهائية عن كل يوم تأخير 
وحق الطاعدة فى إعتبار العقد مفسوحا بعد إنذار المقاول إذ 
زاد التأخير عن مدة معينة. مؤداه. انصراف نية الطرفين 
على إعمال هذا الشرط فى حالة تأخر التنفيذ . تضمن أحد 
ببود قائمة الشروط الملحقة بالعقد النص على تطبيق القانون 
8 لسئة 118 بتنظيم المناقصات ولمزايدات ولائحتسه 
السفيذية بشأن التاخير فى التنفيد اتنصرافه إلى باقى الشروط 
الواردة بهذا القانون والتى نتفق مع طبيعة العقد دون الشرط 
الأول . علة ذلك . انتهاء الحكم المطعون فيه إلى غدم تطبيق 
قانون المناقصات والمزايدات على هذا الشرط . صحيح . 


(الطعن"؟15؟١‏ لسنة م" ق جلمة./0/8: 10 لم ينشر بعد) 
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مادة 51141 
التزامات المقاول : 

)١١(‏ يجوز إن يقتصر المقاول على التعهد بعقديم 
عمله على ان يقدم رب العمل المادة التى يستخدمها أو 
يستعين بها فى القيام بعمله. 

(؟) كما يجوزان يتعهد المقاول بتقديم العمل 
والمادة معا . 
النصوص العربية المقايلة : 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار العربية 
المواد العالية : 

مادة 545 ليبى و "5١‏ سورى و58 عراقى و5548 لبنانى 
و كلام مودانى و57" كويتى وثالالم من قاتون المعاملات المدنية 
لدولة الإمارات العربية المتحدة . 
الشرح والنعليق : 

توضح هذه المادة انه يجوز ان تقتصر التزامات المقاول على 
مجرد التعهد بعقديم العمل ويتولى رب العمل تقديم المادة 
المتخدمة فى هذا العمل كما يجوز ان يكون التعهد بتقديم 
الاثين معا وهو أن يققوم المفاول بتقديم العمل. 

ولم نرد نصوص متعلقة بالعمل كمحل لعقد المقاولة وعلى 
هذا يجب أن يتوافر فى ال الشروط التى توجبها القواعد العامة 
وتتمثل فى الآتى : 
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)١(‏ ضرورة أن يكون العمل تمكنا فلا يوجد التزام بمسعحيل 
فاذا كان محل المقاولة مستحيل كان محل الالتزام باطلا , 

)3 لابد ان يكون محل المقاولة معيئنا أو قابلا لأعميين 
ويكون معينا اذا ماذكرت طبيعته وأوصافه وعين ذلك تعيناً كافيا. 

(') ضرورة ان يكون العمل مشروعا .فاذا كان العمل غير 
مشروع بأن كان مخالفا للقاتون أو النظام العام أو الأداب كانت 
المقاولة باطلة , 
أحكام القضاء ؛ 

اقامة المقاول دعواه بطلب الزام المطعون عليه بقيمة المبانى 
التى أقامها لصالحه دون رابطة عقدية وحتى لايثرى الأخير على 
حسابه . مؤداه . استناد المدعى أصلا الى أحكام الإثراء بلا سبب . 
(الطعن رقيوة؟ لسنة ١4ق‏ جلسة9195//15١س!7‏ ص5317) 

مؤدى نص المادة 19/4 من القانون المدنى ائه اذا تولى شخص 
عملا لآخر وأدى هذا العمل الى افتقار فى جانب ذلك الشخص 
والى إثراء بالتسبة الى الآخر .وكان هذا الإثراء بلا سبب 
قانرنى, فان المشرى يلتزم بتعويض اللمفعقر بأقل القيمتين الإثراء أو 
الافبقار » ولما كان الإثراء والافتقار من الوقائع المادية فانه يصح 
اثباتها بجميع وسائل الاثبات ومنها البينة والقرائن , وإذ خالف 
الحكم المطعرث فيه هذا النظر وقضى برفض الدعوى على سند من 
أنها تقوم على عقد مقاولة تزيد قيمته على عشرة جنيهات دون 
أن يغبت بالكتابة ورقض على هذا الأساس إجابة الطاعن - المقاول - 
الى طلب الإحالة الى التحقيق لإثبات انه هو الذى أقام المبائى - 
لصالح المطعون عليه - فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون. 
(الطعن رقية؟ لسنة 4١‏ ق جلسة5١95/9/1ا9اسل/ا!‏ ص5517) 
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ماده 114" 
اذا تعهد المقاول بتقديم مادة العمل كلها أو بعضهال 
كان هسثولا عن جودتها وعليه ضمانها لرب العمل. 
النصوص العردية المقايلك : 
هذه المادة تقابل فى نصوص القاتون المدنى بالاقطار العربية 
المواد العالية : 


هادة 5141 ليبى و 5١4‏ صورى 6659 عراقى و "56 لبنانى 
و"لالىم تونسى 7179© سودانى و55 كويتى وه/الم8/١‏ من قانون 
المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة . 


ات 
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ماذة 5484 


المقاول ان يحرص عليها ويراعى أصول الفن فى استخدامه 
لها وأن يؤدى حسابا لرب العمل عما استعملها فيه ويرد 
اليه ما بقى منها . فاذا صار شئ من هذه المادة غير صالح 
للاستعمال بسبب اهماله أو قصور كفايته الفنية . العرم 
برد قيمة هذا الشئ لرب العمل . 

(؟) وعلى المقاول ان يأتى بما يحتاج اليه فى انجاز 
العمل من أدوات ومهمات اضافية ويكورن ذلك على 
نفقته. هذا ما لم يقض الاتفاق أو عرف الحرفة بغيره . 
النصوص العربية المقابلة : 

هذه المادة تقابل فى نصوص القاتون المدنى بالاقطار العربية 
المواد التالية : 

هادة 5144 ليبى و86١5‏ مسورى وام عراقىو #8 هر؟55 
لبنانى وه مسودانى و8548 تونسى و5554 كويتى روه ا1م/؟ 
م من قائون المعاملات المدنية لدوئة الإمارات العربية المتحدة 
و“ملا/؟ .84ل أردنى . 
الشرح والتعليق : 

تتناول هذه المادة أحكام اللقاولة فى حالة تقديم زب العمل 
للمادة الملمتعخدمة كحقديم الخشب للنجار أو الذهب للصانع 
فتوضح ان هناك التراما يقمع على عاتق القاول باحافظة على المادة 
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الملمة اليه من رب العمل وان يذل فى المحافظة عليها عناية 
الشخص المعتاد فاذا مانزل عن هذه العناية أصبح مسبولا عن 
هلاكها أو تلفها . كما تفرض المادة على المقاول ان يستخدم المادة 
الملمة اليه طبقا لاصول الفن وإن يقدم حسابا بما استخدمه . كما 
تفرض الفقرة الثانية على المقاول التزاما بأن يأتى بما يحتاج اليه 
لانجاز العمل من أدوات ومهمات اضافية وذلك على نفقته , غير 
ان هذه القواعد ليست آمرة فيجوز الاتفاق على مخالفتها. )١(‏ 
أحكام القضاء ؛ 
متى كان الحكم المطعون فيه اذ قضى باقرار فسحّ عقد 
المقاولة أقام قضاءه على ها ثبت للمحكمة من أن المقاول قد عجز 
عن السير بالعمل سيرا مرضيا فحق للحكومة فسخ العقد استنادا 
الى تص صريح فيه يخولها هذا الحق , فان هذا الذى استند اليه 
الحكم يكفى لحمله ولا يضيره ما ورد فيه من تقريرات خاطئة 
أخرى . 
((الطعن رفوم ١؟‏ لسنة الاق جلسة؟8484/4/7١‏ مجموعة 
القواعد القانونية فى 7/2 عاما ص/617م ) 
ان عدم قيام المقاول بتنفيذ البناء طبقا لما التزم به فى عقد 
المقاولة هو وافعة مادية يجوز اثباتها بالبينة والقرائن ولا مخالفة 
فى ذلك لماهر ثابت فى العقد اذ لم ينص فيه على وفاء المقاول 
بالعزاماته الواردة فيه . 
(الطعن؟؟١؟‏ لسنة 4ق جلسة15/١١/9519ا1س8ماص7.8١)‏ 
)١(‏ راجع فى هذا الدكعور / الستهورى اجلد المابع - الوسيط الطبعة الغانية 
المنقحة تمعرفة المتشار مصطفى محمد الفقى ص 5١‏ وما بعدها . . 
أدلاولات 
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الحكم بفسخ عقد المقاولة ينبنى عليه انحلاله واعتباره كأن 
لم يكن , ولا يكون رجوع المقاول - الذى أخل بالتزامه - بقيمة 
ما استحدته من أعمال الا استنادا الى بدأ الأثراء بلا سبب لا 
الى العقد الذى فسخ وأصبح لا يصلح أساسا لتقدير هذه القيمة : 
ولا كان مقتضى مبدأً الاثراء وفقا للمادة 4لا١!‏ من القانون 
المدنى: أن يلتزم المغرى بتعويض الدائن عما افتقر به ولكن بقدر 
ما أثرى أى أنه يلتزم برد اقل قيمتى الإثراء والافتقار وكان تقدير 
قيمة الزيادة فى مال المغرى بسبب ما استحدث من بناء يكون 
وقت تحققه أى وقت استحداث الناء , بينما الوقت الذى يقدر 
فيه قيمة الافتقار هو وقت الحكم. وكان الحكم المطعون فيه قد 
خالف هذا النظر والعزم فى تقدير قيمة مازاد فى مال المطعون 
عليه -- رب العمل - بسبب ما استحدثه الطاعن - المقاول - من 
أعمال الباء , الحدود الواردة على عقد المقاولة الذى قضى 
بفسخه , فاله يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . 
(الطعن 087 لسنة ه" ق جلسة /ا١9!9:0/“/1اس‏ ١7اص4250)‏ 


وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه 
وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون عليه الثانى أقام الدعوى 
رقم .... منة لا4ة19 عمال كلى الأسكندرية ضد الشركة 
الطاعئة وياقى المطعون عليهم بطلب الحكم بشبوت علاقة العمل 
بيئه والمطعون عليه الغالث , وبإلزامه متضامنا مع المطعون عليه 
الأول بأن يدفعا له ميلغ 151/8 ج مقابل أجره عن فترة إصابته ‏ 
ومبلغ 0.6٠.٠‏ جنيه تعريضا عما أصابه من أضرار ماديه وأذبيه ‏ 
وقال بيانا لدعواه انه التحق بالعمل لدى الطعورن عليه الثالث 
الذى يعمل مقاولا من الباطن لدى المطعون عليه الأول » 


لاقلا 
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وبعاريخ 1985/8/11 وأثباء قيامه بعمله فى منطقة عتاقه 
بالسريس انفجر لغغم فى السيارة التى كان يستقلها فحدثت 
إصابته التى أعجزته عن العمل وتحرر عن تلك الواقعة احمضر رقم 
لاه لسنة 1485 عوارض عتاقه السويس. وإذ لحقته من جراء 
ذلك أضرار ماديه وأدبيه يقدر التعريض عنها بالمبلغ المطالب به , 
فضلا عن أجره عن فترة إصابته . فقد أقام الدعوى أحالت المحكمة 
الدعرى الى التحقيق واستمعت الى الشهود , وأدخل المطعون 
عليه الأول الشركة الطاعنه والمطعون عليه الرابع بصفعه خصوما 
فى الدعرى للحكم عليهما بما عسى أن يحكم به عليه من 
تعويض » بتاريخ ١994:/4/١9‏ حكمت المحكمة بثبرت علاقة 
العمل بين المطعون عليهما الثانى والثالث وبإلزام المطعون عليهما 
الأول والشالث معضامنين بأن يؤديا للمطعون عليه الثانى مبلغ 
عشرة الاف جنيه . وفى الدعوى الفرعية بإلزام الشركة الطاعنة 
بمبلغ عشرة آلاف جنيه , استأنفت المطعون عليها الأولى هذا 
الحكم لدى محكمة استئناف الأسكندرية بالإمتئناف رقم 41717 
لسنة 45 ق , كما استأنفته الشركة الطاعبه لدى ذات المحكمة 
بالاستثناف رقم 471١‏ لسنة 45 ق . ضمت المحكمة الاستتئنافين 
وبتاريخ 1994/1١/١7‏ حكمت بتأييد الحكم المستأنف . طفدت 
الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت الديابة مذكرة أبدت 
فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه وعرض الطعن على هذه 
المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة 
لنظره وفيها الترمت النيابة رأيها . 
وحيث إن ثما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه القصور 
. فى التسبيب والفساد فى الإستدلال وفى بيان ذلك تقول إنها 
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تمسكت فى صحيفة امتثدافها بإنتفاء مسئوليتها لأن عقد المقاولة 
المؤرخ 1986/1١/1‏ المبرم بينها وبين المطعون عليها الأولى 
تضمن التزامها بالقيام بالأعمال اللازمة للكشف عن المعادن التى 
تعوق وتضر اعمال المطعون عليها الأولى بمنطقة الأدبية محافظة 
السريس فى مساحة قدرها ٠٠:٠.٠5عم؟‏ بالكيلو ١؟‏ وعلى أعماق 
تصل الى معر ونصف المدر تحت سطح الأرض بيئما الشابت من 
المعاينة التى أجريت بمحضر ضبط الواقعة رقم 458 لمسنة 1١985‏ 
إدارى عتاقه أن المحجر الذى وقع خلفه الإنفجار يقع بالكيلو 8؟ 
على ماحة ٠١.‏ تعمع؟ 3 وأن الإنفجار حدث خلف اجر 
البيطرى المؤقت فى حفرة بجوار شاطئ البحر الذى يبعد ٠.٠86م‏ 
عن حدود المنطقة التى قامت الطاعنه بتجهيزها . كما وأن 
العقريرين الفنيين الصادرين عن مديرية أمن السويس وقيادة 
امجيش الثالث الميدانى عن مكان الإنفجار لم يحددا طبيسعة 
ومواصفقات اللغم المنفجر ٠‏ ما يرجح وجوده على سطح الأرض 
وليس فى باطنها . وهو مالا يندرج فى مسدئولية الطاعئة كما 
حددها عقد المقاولة مالف الإشاره . غير أن الحكم المطعون فيه 
التفت عن هذا الدفاع الجوهرى ولم يعن ببحنثه وتمحيصه . وقضى 
بتاييد الحكم المستأنف لأسيابه : وهو مايعيبه ويستوجب نقضه . 


وحيث إن هذا النعى فى محله , ذلك أن المقرر - فى قضاء 
هذه المحكمة - أن أسباب الحكم تكون مشربه بالفباد فى 
الإستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الإسعباط ويتحقق 
ذلك إذا استمدت المحكمة فى إقتناعها الى أدلة غير مالحه من 
الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو الى عدم فهم الواقعة التى ثبعت 
لديها أو إستخلاص هذه الواقعة من همصدر لا وجرد له أو موجود 
لكنه مناقض لا أثبتته , وأن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم 
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يترتب عليه بطلانه إذا كان هذا الدفاع جرهريا ومؤثرا فى 
النعيجة التى إنتهى اليها . لما كان ذلك وكان البين من الأوراق 
أن الطاعنه تمسكت أمام محكمة الموضوع بإنتفاء مسثوليتها عن 
الحادث على قالة ان النابت من المعايدة التى أجريت بمحضر 
الواقعة رقم 487 لسنة ١485‏ إدارى عتاقه أن مساحة المحجر 
والذى وقع خلفه الإنفجار يقع بالكيلو 8 على مساحة ...وم 
م" بزيادة قدرها 5٠١٠.٠٠‏ م” عن المساحة التى تولت الطاعنه 
تجهيزها وبجوار شاطئ البحر الذى يبعد 6٠٠‏ معن حدود هذه 
امنطقه الأخيره 5 وأن التقارير الفئية لم تحدد طبيعة ومواصفات 
اللغم مسبب الإنفجار. وكان الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه 
بالحكم المطعون فيه - قد أقام قضاءه بإلزام الشركة الطاعنة 
بالتعويض على ماذهب اليه من قول ؛ ..... أن الشركة المدعى 
عليها ( الطاعنة ) مسئولة قبل المؤسسة المدعى عليها الثانية فى 
الدعوى الأصلية على تمهيز المدطقة العى حدثت بها إصابة المدعى 
واخرين من عوائق العمل والكشف عن المعادن التى تحت الأرض ء 
وقد حدث إنفجار اللغم بعد تجهيز هذه المنطقة من قبل المدعى 
عليها . فمن ثم تكون مسئولة قبل المؤسسة المدعية فى الدعوى 
الفرعية عن هذا الخطأ .... » وكان ذلك الذى ساقه الحكم 
ركيزه لقضائه بإلزام الطاعغدة بالتعريض لا يواجه دفاعها الذى 
تمسكت به فى صحيفة استثتافها وهو دفاع قد يتغير به - إن 
صح - وجه الرأى فى الدعوى فإن الحكم المطعون فيه إذ إلتفت 
عن بحث وتمحيص هذا الدفاع الجوهرى وقضى بالزام الطاعنة 
بالتعريض المحكوم به , يكون معيبا بما يوجب نقضه لهذا السبب 
دون حاجه لحث باقى أسباب الطعن . 


(الطعن 714٠©‏ لسنة 4ق جلسة:1/١١1585/1‏ لم ينشر بعد) 
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وحيث إن هذا النعى فى محله ,ذلك أن المقرر فى قضاء 

هذه المحكمة أن العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله 
إلا بإتفاق الطرفين أو للأسباب التى يقررها القانون . لما كان ذلك 
وكان واقع الدعوى أن الطاعنة قد اتفقت مع الشركة المطعون 
ضدها الغانية بموجب عقد مقاوله مؤرخ !1984/15/1 والمقدم 
صورته منها أمام محكمة أول درجة على أن تقوم الشركة المطعون 
ضدها الثانية بإنشاء العمارات البينه بالعقد لصالح الطاعنه 
وتضمن الدد الثامن منه التزاما عليها هو القيام بالعمل المحفق 
عليه بنفسها وحظر عليها أن تسند تنفيذه فى جملته أو فى جزء 
منه إلى مقاول من الباطن وإلا كان الجزاء الفسخ ولعدم قيام 
المقاول الأصلى بتنفيذ العمليه فى الميعاد المتفق عليه فى العقد 
فقد سحبت الطاعنه العمليه منه بعد أن أنذرته رسميا بذلك 
وتحفظت على المنقولات الموجوده بالموقع والمملوكة له ضماناً 
لحقرقها قبله , وإذ لم يطبق الحكم العقد آنف الذكر على موضوع 
النزاع رغم وجوب اعماله وطبق عقد المقاوله من الباطن والذى لم 
تكن الطاعنه طرفا فيه وخلص إلى أن المنقولات الموجوده بالموقع 
ملكأ للمطعون عليه الأول - المقاول من الباطن - وقضى له 
بتسليمها فضلاً عن مبلغ التعويض فإنه يكون مشوباً بالقصور فى 
العسبيب ما جره إلى الخطأ فى تطبيق القانون وهو ما يوجب 


(الطعمان 25016691 لمسة 55ق - جلسة 1448/1/90 لم 
يشر بعد ) 


-/4؟ا- 


5+٠ م‎ 
"0٠١ مادة‎ 


(1) اذا ثبت أثباء سير العمل ان المقاول يقوم به 
على وجه معيب أو مناف للعقد » جاز لرب العمل ان 
ينذره بأن يعدل من طريقة السفيذ خلال أجل معقول يعينه 
له . فاذا انقضى الأجل دون ان يرجع المقاول الى الطريقة 
الصحيحة . جاز لرب العمل ان يطلب إما فخ العقد 
وإماان يعهد الى مقاول آخخر بانجاز العمل على نفقة 
المقاول الأول طبقا لأحكام المادة 9؟. 

(؟١)‏ على أنه يجوز طلب فسخ العقد فى الحال دون 
حاجة الى تعيين أجل اذا كان اصلاح ما فى طريقة التنفيذ 
من عيب همستحيلا. 
التصوص العربية المقايلة : 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار العربية 
المواد التالية : 

مادة 144" ليبى و6١١5‏ سورى و8549 غراقى و 554 لبنانى 
و4؟6 سودانى و5586 كويتى ولالإلم من قانون المعاملات المدنية 
لدولة الإمارات العربية المتحدة و86م/ أردنى . 
الشرح والتعليق : 

هذه المادة تسساول بالشرح واليان قيام المقاول بعمل ويثبت 
أثساء سير العمل أن هذا العمل معيب أو مخالف للعقد . 


خةةا- 
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ورب العمل وان لم يكن له حق الاشراف والتوجيه على 
المقاول غير ان له الحق فى مراقبة قيام المقاول بالعمل فاذا لاحظ 
رب العمل اخلالا من المقاول لبعض الشروط والمواصفات المتفق 
عليها وأنه لم يراعى أصول الصنعة كان لرب العمل ان يتدخل 
ليمنع المقاول من المضى فى هذا العمل المعيب وتوضح الفقرة 
الاولى ان لرب العمل انذار المقاول حتى يعدل من طريقة التنفيذ 
خلال أجل معين يضربه له فاذا انقضى الاجل دون ان يرجع 
المقاول للطريقة الصحيحة فإن لرب العمل اما ان يطلب الفسخ 
وإما ان يعهد لمقاول اخر بإنجاز العمل على نفقة المقاول الاول وقق 
لاحكام م 7١5‏ مدنى إلا انه اذا كان اصلاح ما وقع فيه المقاول 
من خطأ مستحيلا ففى هذه الحالة يجوز طلب الفسخ دون حاجة 
لتعيين أجل . 
أحكام القضاء ؛ 


متى كان الواقع هو أن الطاعن وفقا لشروط المقاولة الى 
رست عليه كان ملزما ان:يقوم بحفر مراوى ومصارف فى أرض 
مورث المطعرن عليهم تنفيذا لحفصميم ملم اليه وقدرت فيه 
المكعيات الواجب حفرها بأربعة وخمسين ألف متر مكعب ونص 
فى الاتفاق المبرم بين الطرفين على أن الطاعن قابل تخفيض هذه 
المكعبات الى أربعين ألف معر تحت الزيادة والعجز فى حدود 
٠‏ وان يكون له أجر قدر بمبلغ معين عن امبر المكعب وكان 
مورث المطعوت عليهم قد فسخ عقد المقاولة واعطاها لمقاول آخر 
بحجة ان الطاعن تأخر فى البدء فى العمل وكان الحكم الابعدائى 
أساس قيمة المرق لعن محر المتر الذى قله والسعر الذى ارتضاة 
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المقاول الجديد على اعتبار أن العملية المتفق عليها كانت تقعحضى 
حفر أربعين ألف متر مكعب وكان الحكمان الاستشثنافيان المطعون 
فيهما اذ أنقصا قيمة الممبلغ المحكوم به للطاعن من محكمة أول 
درجة قد أقاما قضاءهما على أن ما يستحقه الطاعن من تعويض 
عما فاته من الربح يجب أن لا يتعدى فرق السعر عن ه/ا١1١؟‏ 
مترا مكهعبا وهى ما حفرها فعلا المقاول المجديد استنادا الى أن 
عملية هذا الأخير كانت أصلح للأرض وأوفى بالغرض دون أن 
ببينا الأسباب التى استندا اليها فى هذا التقرير ودون ان يبينا 
وجه قصر تعويض الطاعن على عدد المكعبات التى قام بحفرها 
المقاول الجديد تنفيذا لتصميم آخر وبذلك يكون الحكمان المطعون 
فيهما قد خرجا على ظاهر نصوص عقد المقاولة المبرم بين الطاعن 
ومورث المطعون عليهم دون أن يبررا هذا الخروج بأسباب مقبولة 
أما القول بأن العملية التى قام بها المقاول الجديد على أساس آخر 
كانت أصلح وأوفى بالغرض .هذا القول لا يصح ان يحاج به 
الطاعن ذلك لان محل الاتفاق بيئه وبين مورث المطعون عليهم 
كان عن أربعين ألف مثتر مكعب تحت العجز والزيادة فى حدود 
٠‏ وذلك تتنفيذا للتصميم الذى سلم اليه من مورث المطعون 
عليهم ولا يؤثر على حقه فى التعويض أن يكون المقاول الآخر قد 
المكعبات التى حفرت ومن ثم يتعين نقص الحكمين فى هذا 
٠‏ اللتموص لانعدام أساسهما القانرنى . 

(الطعن رقم 86م لسنةه؟ ؟ق -جلس سة#/4/؟1469) 


م8 مه 
ماده 501 


)١(‏ يضمن المهندس. المعمارى والمقاول متطضامنين ما 
يحدث خلال عشر سنوات من تهدم كلى أو جزئى فيما 
شيدوه من مبات أو أقاموه من مندشات ثابعة أخرى وذلك 
ولو كان التهدم ناشعا عن عيب فى الأرض ذاتها , أو كان 
رب العمل قد أجاز اقامة المدشات المعيبة ,ما لم يكن 
المتعاقدان فى هذه الحالة قد أرادا ان تبقى هذه المنشآت مدة 
أقل من عشر سنوات . 

(؟) ويثمل الضمان المختصوص عليه فى الفقرة 
السابقة مايوجد فى المبانى والنشآت من عيوب يترتب 
عليها تهديد هتانة البناء وسلامته . 

(*) وتبدأ مدة السنوات العشر من وقت تسلم 
العمل. 

ولا تسرى هذه المادة على ما قد يكون للمقاول من 
حق الرجوع على المقاولين من الباطن . 
النصوص العربية المقايلة: 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار العربية 
المواد التالية : 

مادة ه٠586‏ ليبى و١5‏ سورى و٠ل/ام‏ عراقى و5548 لبنانى 
وه؟ه سودانى و5/م تونسى و5651 كريتى و44ل أردتى . 
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م8 مك" 
المذكرة الإيضاحية )١7,‏ 


و .. وتحديد المدة التتىى يقى فيها المقاولون والمهندسون 
مسثولين عن خلل البناء لعشر سنوات أخدء به التقنين المصرى 
وقد أخذ بهذه المدة أيضا التقنين الإيطالى )١579(‏ والتقنين 
الاسبانى (م61١).‏ 

وبعض التقينات تعرك مسئولية المهعدس المعمارى للقواعد 
العامة , ولا تقرر مسكولية خاصة الا للمقاول (انظر على الأخص 
التقنين البرتغالى م ١99‏ والتقنين الاسبانيى .1١841١‏ 

وعلى عكس ذلك توسم بعض التعتقنيبات من دائرة هذة 
المسثوية الخاصة , فتجعلها شاملة أيضا المهسدس الميكانيكى ( تقسين 
الالتزامات السويسرى م١"‏ والتقئين التونسى م895 والتقنين 
اللبعانى م5548) أما المشروع فهو يحافظ على النطاق التقليدى 
لهذه المسئولية, فيجعلها شاملة للمهندس المعمارى والمقاول:ولايطبقها 
على المهندس الميكانيكى الا اذا قام بوظيفة المهندس المعمارى . 
الشرح والتعليق : 

تتداول هذه المادة أحكام الضمان موضحة ان المهندس المعمارى 
والمقاول يضمنان خلال عشر منوات العهدم الكلى أو المجزئى 
للبناء حتى ولو كان التهدم ناشئ عن عيب فى الارض ذاتها . 
السئول عن الضمان وفع لصريح المادة سالفة البيان : 

ان الالتزام ينحصر فى المهندس المعمارى والمقاول . 
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المستفيد من الفضمسان!؛ 
والمسْميد من الضمان هم ١0:‏ ) 

أدرب العمل 2( 

فهذا الضمان أصلا مقرر لمصلحته فهو المتعاقد مع المقاول أو 
المهبدس . 

ب الخلف الخاص لصاحب البناء . 

جم . المالكون المشتركون للبناء . 
مده الضمان ١‏ 

المستفاد من النص ان مدة الضمان هى عشر سنوات فيما 
شيدوه من مبانى ومنشآت ثابتة أخرى . 
سبب الصمان؛ 

يشمل الضمان كل مايحدث فى المنشآت من تهدم كلى أو 
جزئى حتى لو كان التهدم ناشناعن عيب . فى الارض ذاتها 
ويشمل مايوجد فى المدشات من عيوب يترتب عليها تهديد متانة 
وسلامة الباء2"2 واذا ماتهدم البساء كله أو جرء منة ولم يكن 
ذلك مردة قوةٌ قاهرة فانه وفقا للمجرى العادى للامور يكون 
مردة عسب فى المنعة أو فى التصميم أو فى الأرض ويكون 
المقاول ومعه المهندس المعمارى ملتزمات بالضمان . 
)١(‏ راجع د/ محمد شكري مرور مسئولية مهندسي ومقاولى البناء والمدشات 


النابته الأخرى . ط 886مة١‏ ص 199 وما بعدها . 
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"5تا١م‎ 

وسواء كان اليب فى المواد أوفى الارض أوأصول الصنعة فلايد ان يتوافر 
فيه شرطان؛ 

الشرطالاؤل: ان يكون هذا العيب من الخطورة بحيث يهدد 
سلامة البناء أو متانته . 

الشرطالثائى: ان يكون هذا العيب خفيا فإن كان ظاهرا 
بحيث يمكن كشفه بالفحص العادى فإن فى تلم رب العمل 
لتلعمل دون اعتراض بعل نزولة عن الضمات واذا ما تحقق سبب 
الضمان كان المقاول والهندس ملتز مان بهذا الضمات . 
أحكام القضاء ؛ 

مسئولية المقاول - قيامها بحصول تهدم بالمبنى خلال 
مدة الضمان ولو كان ناشئا عن عيب فى الأرض ذاتها. 

يكفى لقيام الضمان المقرر فى المادة 61" مدنى حصول 
تهدم بالممبنى ولو كان ناشئا عن عيب فى الأرض ذاتها وبحسب 
الحكم اقامة قضائه بمسبولية المقاول طبقا لهذه المادة على حدوث 
هذا التهدم خلال مدة الضمان . 

العزام المقفاول والمهندس الوارد فى المادة هن القائون 
المدنى هو الترام بنتيجة هى بقاء البناء الذى يشيدانه سليما 
ومتينا لمدة عشر سدنوات بعد تسليمه ومن ثم يثبت الاخلال بهذا 
الالعزام بمجرد اثبات عدم تحقق تلك النعيجة دون حاجة لاثبات 
خطا ما . 
(الطعن 6؟ لسنة”“ق جلمسة١١/9456/5اس5ا‏ ص 5/) 


ل 


م 6ع 
ضمان المقاول لسلامة المبنى - ماهيته . 
مفاد نص الماذة 8 من القانون المدنى السابق والمادة 86١‏ ؟ 
من القانون المدنى الحالى المقابلة للمادة السابقة , أن التزام المقاول 
هر التزام بنتيجة , هى بقاء البباء الذى يشيده سليما ومتينا لمدة 
عشر سئوات بعد تسليمهء وأن الاخلال بهذا الالترام يقوم بمجرد 
ايات عدم تحقق تلك الميجة دون حاجة لاثبات خطاماء وأن 
الضمان الذى يرجع الى تنفيذ المقاول أعمال البداء يسحقق اذا 
ظهر وجود العيب فى البباء خلال عشر منورات من وقت السليم 
ولو لم تتكفخف اثار العيب وتتفاقم أو يقوم التهدم يالفعل إل؟ 
بعد انقضاء هذه المدة . 
(الطعن١4‏ لسدة "9ق جلسة 0/5/5 ل/ا9اس١اص58١٠١)‏ 


بداية ميعاد سقوط دعاوى ضصات المهندس المعماري 
والمقاول. 

مؤدى نص المادتين 56١‏ ع 124 من القانون المدنى ان ميعاد 
سقوط دعاوى ضممان المهندس المعمارى والمقاول يدأ من تاريخ 
التهدم الفعلى الكلى أو الجزئى فى حالة عدم انكشاف العيب 
الذى أدى اليه , ومن تاريخ انكشاف العيب دون انتظار الى 
تفاقمه حتى يؤدى الى تهدم المنى واضطرار صاحبه الى هدمه . 
(الطعن 85" لسسنة م”"ق جل ة5/ه8/“ا9اس4؟ ص86#) 

مفاد المادتين 58425861١‏ هن القانون المدنى أن المشرع ألزم 
المقاول فى المادة 561١‏ من القانون المدنى بضمان سلامة البباع من 
التهدم الكلى أو الجزئى أو العيوب التى يترتب عليها تهديد معانة 


.لآ 
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اليناء وملامته , وحدد لذلئك الضمان مدة معية هى عشر 
سنوات تبدأ من وقت تسلم المبنى ويتحقق الضمان اذا حدث 
سببه خلال هذه المدة, على أن القانون قد حدد فى المادة 5814 
مدنى مدة لتقادم دعوى الضمان المذكور وهى ثلاث سنوات تبدأ 
من وقت حصول التهدم أو ظهور العيب خلال مدة عشر سنوات 
من تسلم رب العمل البناء» الا أنه يلزم لسماع دعرى الضمات 
ألا تمضى ثلاث سنموات على اتكشاف أو حصول التهدم : فاذا 
انقضت هذه المدة سقطت دعوى الضمان بالتقادم . 


من المقرر أن على صاحب الدفع اثبات دفعه ومن ثم على 
من يتمسك بالتقادم الثلانى لدعرى ضمان المقاول لعيوب البماء 
أن ينبت انكقاف العيب فى وقت معين ومطى المدة المذكورة 
بعدئل . 


(الطعنة ١:4‏ لسنة ظلاق جلسة!ا؟1/ 149/1١١‏ س؛4لاص1:5١١)‏ 


ضمان المهندس المعمارى لتهدم البناء وللعيوب التى تهدد 
سلامته أساسه المسئولية العقدية المنصوص عليها فى المادتين 258١‏ 
7 هن القانون المدنى . فهو ينشأ عن عقد مقاولة يعهد فيه 
رب العمل الى المهندس المعمارى القيام يعمل لقاء أجر » فاذا 
تخلف عقد المقاولة فلا يلتزم الهددس المعمارى قبل رب العمل 
بهذا الضمان , وانما تخصّع مسثنوليته للقواعد العامة فى 
المسكولية المدنية وإذ كان الطاعن قد تمسك فى دفاعه أمام محكمة 
الموضوع باأنه لا تربطه بالمطعون ضدها الأولى (وهى صاحبة 
العمل) أبسة رابطة عقدية . وأن عمله اقحمر على حساب 
تكاليف الانشساءات الخرسانية كمشورة فنية مجانية قدمها 
للمرحوم المهندس ( .... ) بناء على المعلومات الفنية الخنامة 


ما 
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بالعربة العى تلقاها منه . وأن مهندما آخر هو الذى قام بوضع 
التصميم النهائى للبناء » فان الحكم المطعون فيه, وقد انتهى فى 
قضائه الى أن الطاعن مسئول عن ضمان العيوب التى ظهرت فى 
البباء باعتبارة المهندس المعمارى الذى قام بوضع التصميم مع 
ماذهب فى أسبابه من أن المرحوم المهندس (.... ) مورث 
المطعون ضدها الثلاثة الآخرين . كلف آخر بعمل رسومات 
(الفيلا) ودون ان يستظهر الحكم العلاقة بين الطاعنين والمطعون 
ضدها الأولى ليستبين ما اذا كانت ناشئة عن عقد مقاولة , أم 
عن مجرد مشورة قدمها الطاعن بالمجان عسن حساب تكاليف 
الانشاءات الخرسانية ( للفيلا )2 وذلك تحقيقا لدفاع الطاعن 
الجوهرى الذى ان صح لتغير به وجه الرأى فى الدعوى , فانه 
يكون قد شابه قصور فى التسبيب بما يوجب نقضه . 


(الطعن !4١‏ لسنة.؛4ق جلسة١2/5/هلاوةاس*_اص48١٠)‏ 


الترام مقاول البناء بضمان ملامة المبنى مدة عشر سنوات 
بعد تليمه . التزام بنتيجة الاخلال بهذا الالتزام. قيامه 
بمجرد ثبوت عدم تحقق النتيجة دون حاجة لإثبات خطأ ما. 


النص فى المادة 561١‏ من القانون المدنى على أن يضمن 
المهددس المعمارى والمقاول متضامنئين ما يحدث خلال عشر سنوات 
من تهدم كلى أو جزئى فيما شيدوه من مبانئى أو اقاموه من 
منثشأت ثابته أخرى ...... ويشمل الضمان المنصوص عليه فى 
الفقرة السابقة ما يوجد فى المبانى والمدشآت من عيرب يترتب 
عليِها تهديد متائة البناء وسلامته ...يدل على أن العزام 
المقاول هو إلتزام بنتيجةءهى بقاء البداء الذى يشيده مليما 


الى لا 
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ومتينا لمدة عشر منوات بعد تسليمه وأن الاخلال بهذا الالتزام 
يقوم بمجرد اثبات عدم تحقق النتيجة دون حاجة لأثبات خطأ ها . 


( الطعن41 لسنة اهدق جلسة؟١/4884/5١1‏ س.١:‏ ص"لاه ) 


حق الجهة الادارية فى توقيع غرامات تأخير على المقاول فى 
حالة التأخير فى تنفيذ الأعمال المتعاقد عليها . احتساب نسبة 
الغرامة من قيمة أعمال المقاولة المتعاقد عليها جميعا . شرطه .أن 
يكون التأخير ذا أثر على الانتفاع الكامل بهذه الأعمال . تخلف 
ذلك , أثره . احتساب هذه النسية هن قيمة الجزء المتأخر من 
الأعمال وحدة . 


( الطعن7؟:4 لسنة ٠ق‏ جلة9١/١/19441س؟:‏ صلا"” ) 


ضمان المقاول والمهندس المعمارى لعيوب البناء . تطاقه 
شموله التهدم الكلى أو الجزئى وما يلحق البناء من عيوب 
أخرى تهدد متانته أو سلامته . الأصل مسئوليتهما عن هذا 
الضمان بالتضامن اذا كانت العيوب ناشئة عن تنفيذ البناء . 
قيامها على خظأ مفترض فى جانبهما . الارتفاع هذه المسئولية 
باثبات قيامهما باليناء وفق التصميم المعد لذلك والأصول 
الفنية المرعية وحصول العيب نتيجة خطأ الغير ضمان مهندس 
التصميم وحده. أماسه. المادتان 580172580١‏ مدئى . 

النص فى المادتين 5870565١‏ مهن القائون المدنى - يدل 
على أن نطاق الضمان المقرر بنص المادة 581١‏ مدنى ليس قاصرا 
على مايعيب البناء من تهدم كلى أو جزئى بل أنه يشمل أيضا 
مايلحق هذا البداء من عيرب أخرى تهدد متانته أو سلامته ولو لم 
تكن مؤديه فى الحال الى تهدمه والأصل فى المسئوليه عن هذا 


يقري لاس 


للف 
الضمان أن يكون المهندس المعمارى والمقاول مسكولين على وجه 
التضامن عن هذه العيورب طلما أنها ناشئة عن تنفيذ البتاء, وهى 
مسئولية تقوم على خطأ مفترض فى جانبهما . وترتفع هذه 
المسكولية عنهما بإثبات قيامهما بالبناء وفق التصميم المعد لذلك 
والأصول الفنيه المرعيه وأن العيب الذى أصاب البناء ناشئ عن 
خطأ غيرهما وبالتالى إذا كانت هذه العيوب ناشئة عن تصميم 
البناء دون أن تمعد الى تنفيذه ففإن الضمان يكرن على المهندس 
واضع التصميم وحذه بإعتبار انه وحده الذى وقع منه الخطأ . 
(الطعن رقم/1841 لسة4هق -جلسسة18/١١19948/1)‏ 


ضمان المقاول لعيوب البناء . شموله التهدم الكلى أو 
الجزئى أو العيوب التى تهدد متانة البناء وسلامته . مده عشرة 
سنوات تبدأ من وقت تسلم البنى .م١561‏ مدنى . مقوط 
الدعوى بهذا الضمان بإنقضاء ثلاث سنوات من حصول 
التهدم أو ظهور العيب . | 

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مفاد المادتين "561١‏ 5864 
من القانون المدنى . أن المشرع ألزم المقاول فى المادة 561١‏ بضمان 
ملامة الناء من التهدم الكلى أو الجرئى أو العيوب التى يترتب 
عليها تهديد متانة البئاء وملامته وحدد لذلك الضمان مدةٌ معينة 
هى عثر منوات تبدأ من وقت تسليم المبنى ويتحقق الضمان 
إذا حدث سببه خلال هذه المدة . على أن القانون قد حدد فى 
المادة 584 مدة لتقادم دعوى الضمان المذكورة وهى ثلاث منوات 
تبدأ من وقت حصول التهدم أو ظهور العيب وبذلك فإنه وإن 
كان يشترط لتحقق الضمان أن يحصل التهدم أو يظهر العيب 
خلال مدة عشر سنوات من تسلم رب العمل البناء إلا أنه يلزم 
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لسماع دعوى الضمان ألا تمضى ثلاث سنوات على إنكشاف 
العيوب أو حصول التهدم فإذا إنقضت هذه المدة سقطت دعوى 
الضمان بالتقادم . 
(الطعنان رقما45؟2١41291لسسةغاكق-‏ جلة:؟/986/4١‏ 
س"5؛ ص559) 

زر الحكم اكتشاف العيب فى البتاء إلى تاريخ رفع وب 
العمل دعوى مستعجلة لاثبات حالة البناء . استخلاص سائغ 
طالما خلت الأوراق من دليل على انكشاف العيب له فى وقت 
مغاير. 

إذ كان الحكم الابتدائيى المؤيد بالحكم المطعرن فيه قد رد 
إكتشاف العيب إلى تاريخ رفع الطاعن دعواه لإثبات الحالة وأورد 
فى هذا الخصوص قوله ٠‏ .......غ وقد خلت الأوراق ثما يفيد أن 
الطاعن أثبت أن العيب إنكثقف فى وقت مفاير لما استظهرة 
الحكم الالف ذكره ولم يقدم دليلاً على ذلك لم يأخذ به الحكم 
المطعون فيهء فإن المحكمة بذلك تكون قد استخلصت فى حدود 
سلطتها الموضوعية من أوراق الدعوى تاريخ الوافعة التى يبدأ بها 
التقادم استخلاصا سائغا رتبت عليه أن دعوى الضمان قد رفعت 
بعد الميعاذ . 
( الطعنان رقما5غ8#؟60412: لسسة اق جلة١؟/#4/م8و١ا‏ 
س4 ص55 ) 

تملمرب العمل البداء نهائيا دون تحفظ . لا يسقط 
ضمان المقاول والمهندس عن العيوب الخفيه . اسقاطه الضمان 
عن العيوب الظاهرة وقت التسليم أو المعروقة لرب العمل . 
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المقررفى قضاء هذه المحكمة أن تسلم رب العمل البناء تسلماً 
نهائيا غير مقيد بتحفظ ما وإن كان لا يسقط ضمانن المقاول 
والمهعدس عن العيوب الخفية التى لم يستطع صاحب البناء كشفها 
عند تسلم البناء إلا أن من شأنه أن يغطى ما بالمبنتى من عيوب 
كانت ظاهرة وقت حصول هذا التسليم أو معروفة لرب العمل. 
( الطعنان رقما 424127545 لسنة 5اق جلسة١5486/4/7؟١‏ 
س4 ص54" ) 

تمسك المقاول بأن تسلم رب العمل المببى محل عقد 
المقاولة عوجب محضر تسليم دود اعتراض منه يدل على 
قبوله الأعمال المتعلقة بالتشطيبات الظاهرة ويعتبر نزولا منه 
عن ضمانها , دفاع جوهرى . التفات محكمة المورضوع عن 
تمحيصه والرد عليه. قصور. 

إذ كان النابت أن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع 
بدفاع حاصله أن المطعون ضده تسلم المبنى محل عقد المقاولة 
المبرم بينهما بموجب محضر التسليم المورخ 1481/1١1١/15‏ 
الذى تضمن تسوية الحساب بيتهما بشأن الأعمال المتفق عليها 
فيه دون ثمة اعتراض من المطعون ضده بما يدل على قبوله 
للأعمال المتعلقة بالتشطيبات الظاهرة ثما يعتبر نزولا منه عن 
الفمان وكان من شأن هذا الدفاع - لو فطنت إليه المحكصة - 
تغيير وجه الرأى فى الدعرى إذ أن مؤداه عدم مسئولية الطاعن 
عن العيوب الظاهرة » وكانت محكمة الموضوع قد إلتفعت عن 
تناول هذا الدفاع الجرهرى ولم تعن بتصخيصه أو الرد عليه فإن 
الحكم المطعون فيه يكون معيبا بقصرر مبطل . 
( الطععان 52451257145 للسنة ؤقاق جلمة50؟/195865/4ا1س"15 
ص554 ) 
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إلتزام المهندس المعمارى والمقاول . العزام بنتيجة هى بقاء 
الناء الذى يشيداه سليما ومتي_ا لمدة عشرة منوات بعد 
تسليمه . م 5801١‏ مدنى . مسئولية صاحب العمل عن فعل المقاول 
المتقق معه على القيام بالعمل وتضامنه معه. عدم قيامها إلا 
إذا كان المقاول يعمل باشرافه وفى المركز التابع له. علة ذلك 
. التضامن لا يفترض ولا يؤخذ بالظن بل يرد إلى نص فى 
القانون أو اتفاق. التزام الحكم الذى يرتب المسئولية التضامنية 
أن يبين دون غموض الأساس الذى استند إليه فى ذلك. 

النص فى المادة 581١‏ من القانون الدنى على 
أن )١(:‏ يضمن المهندس المعمارى والمقاول متضامئين ما يحدث 
خلال عشر سنوات من تهدم كلى أو جزئى فيما شيدوه من مبان 
أو اقاموه من مبشأت ثابته أخرى 0 ويشمل الضمان 
المنصوص عليه فى الفقرة السابقة ما يوجد فى البانى والمنشآت من 
عيوب يترتب عليها تهديد متانة البناء وسلامته (") وتبدأ مدة 
السئرات العثشر من وقت_ تسلم العمل ٠‏ يدل على أن الترام 
المهندس المعمارى والمقاول هو التزام بنتيجة هى بقاء البناء الذى 
يشيداه سليما ومتيا لمدة عشرة سنوات بعد تسلمه ولا يكون 
صاحب العمل مسئولا عن فعل المقاول الذى اتفق معه على القيام 
بالعمل ومتضامنا معه الا إذا كان المقاول يعمل باشراف صاحب 
العمل وفى مركز التابع له لأن التضامن لا يفترض ولايؤخذ فيه 
بالظن لكن يبغى أن يرد إلى نص فى القانون أو اتفاق ويسعين 
على الحكم الذى يرتب المسئولية التضامنية أن يبين فى غير 
غموض الأساس الذى امتند إليه فى ذلك . 


( الطعن .42 لسنة ١ق‏ جللة١١/١15948/1‏ لم ينشر بعد) 


ام 


ع؟مأ١م‎ 

مسئولة المقاول عن سلامة البباء . امتدادها إلى ما بعد 
تسليم البناء فى حالة ما إذا كانت العيوب به خفية . اعتبارها 
مسئولية عقدية . تحققها بمخالفة المقاول الشروط والمواصفات 
المتفق عليها أو انحرافه عن تقاليد الصنعة وعرفها أو نزوله 
عن عناية الشخص العتاد فى تنفيذ التزامه . 

لما كان من المقرر قانونا أن مسئولية المقاول عن سلامة البناء 
لا تقوم أثناء تنفيذ عقد المقاولة فحسب وإنما تمتد إلى ما بعد 
تسليم البناء وذلك فى حالة ما إذا كانت العيوب به خفية لا يستطيع 
صاحب العمل كشفها أثناء التنفيذ وهى مسئولية عقدية تتحقق 
إذا خالف المقاول الشروط والمواصفات المتفق عليها فى عقد 
المقاولة أو إنحراف عن أصل الفن وتقاليد الصنعة وعرفها أو أساء 
استخداع المادة التى قدمها من عنده والتى يستخدمها فى العمل أو 
نزّل عن عباية الشخص المعتاد فى تنفيذ التزامه . 
( الطعن نرقم ١4‏ لسنة 9ق جلسة 7٠٠١/9/١‏ لمينشر بعد) 

بلوغ العيب فى البناء حدا من الجامة ما كان يقبله رب 
العمل لو علم به قبل تام التنفيذ . الخيار له بين طلب 
الفسخ أو إبقاء البناء مع التعويض فى الخحالتين إن كان له 
مقتض . عدم بلوغ العيب هذه الدرجة . أثره . اقتصار حق 
رب العمل على التعريض ٠‏ 

إذا كان العيب فى البناء قد بلغ حداً من الجسامة ما كان 
يقبله رب العمل لو علم به قبل مام النفيذ له الخيار بين طلب 
الفسخ أو إبقاء البناء مع التعويض فى الخخالتين إن كان له مقعض 
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م5861" 
أما إذا لم يصل العيب إلى هذه الدرجة فلا يكرن له إلا طلب 
التعويض فحسب . 
( الطعن ١794٠‏ للنة 9ق جلة١/0/!0:٠7لمينشر‏ بعد) 


التزام الطاعن والمطعون ضده السابع بالعقد محل التداعى 
باعتبارهما مقاولين بتشييد العقار طبقاً للشروط الفنية 
والهددسية المتفق عليها به فى مقابل التزام المطعون ضدهم 
الستة الأوائل بتمليكهم ثلثى الأرض والبداء . إثبات الحكم 
المطعون فيه من مطالعته لتقارير الخبراء ظهور عيوب جسيمة 
فى تصميم بناء هذا العقار وفى تنفيذه وأنه يتوقع زيادتها 
مستقبلا وترميمها يحتاج إلى أسلوب فنى متخصص وأن 
التأخير فى ذلك يؤثر على سلامة العقار بما يحق للمطعون 
ضدهم طلب فسخ العقد . انتهاؤه إلي هذه النتيجة الصحيحة 
وقضاؤه بفسخ العقد. صحيح . أيا كان الرأى فى تكييفة 
القانونى للعقد . 

إذ كان الشابت من مدونات العقد المؤرخ 4 نوفمبر سنة 
8 أن الطاعن والمطعون ضده السابع قد الترما بموجه 
باعتبارهما مقاولين بأن يشيدا العقار محل التداعى طبقا للشروط 
الفنية والهندسية المتفق عليها به فى مقابل التزام المطعون ضدهم 
الستة الأوائل بتمليكهما ثلشى الأرض والبناء وإذ أثبت الحكم 
المطعون فيه من مطالعته لتقارير الخبراء المقدمة فى الدعوى ظهور 
عيوب جسيمة فى تصميم بناء هذا العقار وفى تنفيذه وفى مواد 
البعاء المستخدمة فيه وأن هذه العيرب يتوقع زيادتها مستقلاً وأن 
ترميمها يحتاج إلى أسلوب فنى متخصص تحت إشراف فنى دقيق 
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وأن التأخير فى أعمال الترميم يترتب عليه آثار سلبية تؤثر على 
ملامة العقار على المدى الطويل بما يحق معه للمطعون ضدهم 
إقامة هذه الدعوى للمطالبة بفسخ العقد وإذ أجابه الحكم المطعون 
فيه لذلك منحها إلى هذه النتيجة المحيحة فإنه لا يكون قد 
خالف القانون أي كان الرأى فى تكييفه القانونى للعقد سند 
الدعرى . 
( الطعن. 19 لسدة 54 ق جلسة١/19/١٠٠٠٠لمينشر‏ بعد) 


مواك_ك- 


م8 567 
مادة 101 


اذا اقتصر المهندس المعمارى على وضع التصميم دوت 
ان يكلف الرقابة على التنفيذ ؛ لم يكن مسئولا الا عن 
العيوب التى أتت هن التصميم . 
النصوص العردية المقايلة : 

هذه المادة تقابل فى نصوص القائون المدنى بالاقطار العربية 
المواد العالية : 

مادة 561 ليبى وؤلام عراقى و5285 مودانى و١"‏ سورى 
ولم ك5" لنانى و ملا أردنى جديد و54 كويتى و8831 من قانون 
المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة . 
المذكرة الالضاحية : 

دان المشروع أراد تنظيم عقد المقاولة لتلائم قواعده التطور 
الذى وصلت اليه أعمال المقاولات فى مورها امختلفة , وأنه انما 
أورد القواعد لمتعلقة بالمهندس المعمارى ليعتبر عمله بوضع 
التصهميم والمقايسة ومراقية التنفيذ من نوع الأعمال المادية 
للمقاولات يندرج فى صورها . وأن اختلاط ناحية الفكر بهذه 
الأعمال لا يمنع من اعتبارها من قبيل الأعمال المادية لا من قبيل 
التصرفات القانونية فلك يتغير بذلك وصف العقد من المقاولة الى 
الوكالة بما يوجب تظبيق عقد المقاولة عليه » . 
الشرح والد لتعليق : 

تتساول هذه المادة حكم أن يقتمهر دور المهندس المعمارى 


على وضع العمصميم . فى هذه الحالة فإن عيب العصميم اها ان 
يرجع الى خطأ فى أصول الهندسة المعمارية واما ان يرجع الى 
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أصول الفن المعمارى. وبداء عليه فإن حكم هذه المادة يوضح أن 
المهددس المعمارى لايكون مسئولا الا عن عيوب هذا التصميم . 
أحكام القضاء : 

لعن كان الأصل ان المقاول الذى يعمل باشراف رب العمل 
الذى جعل نفسه مكان المهندس المعمارى لا يسأل عن تهدم البناء 
أو عن العيوب التى يترتب عليها تهديد متانة البماء وملامته اذا 
كان ذلك ناشئا عن الخطا فى التصميم الذى وضعه رب العمل , 
الا أن المقاول يشحرك فى المسكولية مع صاحب العمل اذا كان 
على علم بالخطأ فى الستصميم وأقره أو كان ذلك الخطأ من 
الوضوح بحيث لا يخفى أمره على المقاول المجرب . 
والطعنه؟١‏ لسنةء.#ق جلسة١5/١1458/1ا1‏ س١‏ صطذم) 

النص فى المادتين 581١‏ 587 من القانون المدنى - يدل على 
أن نطاق الضمان المقرر بنص المادة 581١‏ مدنى ليس قاصرا على 
ما يعيب البناء من تهدم كلى أو جزئى بل انه يشمل أيضا ما 
يلحق هذا اليماء من عيوب أخرى تهدد متانته أو سلامته ولو لم 
تكن مؤديه فى الحال الى تهدمه والأصل فى المسثولية عن هذا 
الفمان ان يكوتن المهددس المعمارى والمقاول مسئولين على وجه 
التضامن عن هذه العيوب طلما انها ناشئة عن تنفيذ البناء؛ وهى 
مسئولية تقوم على خطأ مفترض فى جانبهما . وترتفع هذه 
المسئكولية عنهما باثبات قيامهما باللبداء وفق التصميم المعد تلذلك 
والأصول الفنية المرعمية وأن العيب الذى أصاب البباء ناشئ عن 
خطأ غيرهما وبالتالى اذا كانت هذه العيوب ناشئة عن تصميم 
البناء دون ان تمعد الى تنفيذه فإن الضمان يكون على المهندس 
واضع التصميم وحده باعتبار انه وحده الذى وقع منه الخطا . 
(الطعنة4 ١‏ لسنة 8 ”#ق جلسة/9؟/١١1/ا91اس74اص )١١45‏ 


ا 


ع6 
المقاول الذى يعمل بإشراف رب العمل. عدم مساءلته عن 
تهدم البناء أو عيوبه اذا كان ذلك ناشئا عن الخطأا فى التصميم 
الذى وضعه رب العمل مالم يكن المقاول على علم بهذا الخطأ وأقره 
أو كان الخطأ من الوضوح الذى لايخفى أمره على المقاول المجرب. 
المقاول الذى يعمل بإشراف رب العمل لا يسأل عن تهدم 
الناء أو عن العيوب التى يترتب عليها تهديد هتانة البناء وسلامته 
إذا كان ذلك ناشبا عن الخطأ فى التصميم الذى وضعه رب 
العمل. مالم يكن المقاول على علم بهذا الخطا وأقره أو كان ذلك 
الخطأ من الوضوح بحيث لا يخفى أمره على المقاول المجرب . 
(الطعن 447 لسنةؤهق - جلة9485/5/15اس١4‏ ص"/اته) 
علاقة التبعية. وجوب أن يكون للمتبوع ملطة فعلية طالت 
مدتها أو قصرت فى إصدار الأوامر للتابع باداء عمل معين 
لحساب المتبوع. المقاول . استقلاله فى عمله عن صاحب العمل . 
أثره. عدم مسئولية الأخير عنه مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه. 
علاقة التبعية لا تقوم وفقا الحكم المادة ١/4‏ من القائون المدنى 
إلا بعوافر الولاية فى الرقابة والتوجيه بأن يكون للمتبوع سلطة 
فعلية - طالت مدتها أو قصرت - فى إصدار الأوامر إلى التابع فى طريقة 
أداء عمله وفى الرقابة عليه فى تدفيذه هذه الأوامر ومحاسبته على 
الخروج عليها . وأن المقاول - كأصل عام - يعمل مستقلا عن 
صاحب العمل ولايخضع لرقابته وتوجيهه وإشراقه فلا يكون هذا 
الأخير مسئولا عنه مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه . 
( الطعبان رقما 4588١‏ لاه0” لسنة أاق جلةه/؟١١94"/1١‏ 
س 4 4 ص١‏ *” ) 
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هادة 05" 


يكون باطلا كل شرط يقصلد به اعفاء المهندس 
المعمارى والمقاول من الضمان أو الخد منه . 


النصوص العربية المقابلة؛ 


هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار العربية 
المواد التالية : 


مادة ؟05٠5‏ ليبى و 5١5‏ مورى و ٠‏ لالم عراقى و /ا617 مودانى 
555 لبداني ولام تونسى وا٠4/أردنى‏ جديد و/ا81" كريتى 
و87 من قانون المعاملات المدنية لدولة الامارات العربية المتحدة 
الشرح والتعليق : 

تساول هذه المادة بيان بطلان كل اتفاق يقصد به اعفاء 
' المهندى المعمارى أو المقاول من الضمان أو الحد هنه. 


أحكام الفضاء : 


تسلم رب العمل اللبناء تسلما نهائيا غير مقيد بتحفظ ما 
من شأنه ان يغطى ما بالمبنى من عيوب كانت ظاهرة وقت 
حصول هذا التسلم أو معروقة لرب العمل . أما ماعدا ذلك من 
العيوب ثما كان خفيا لم يستطع صاحب البناء كشفه عند تسلمه 
البناء فان التسليم لا يغطيه ولا يسقط ضمان المقاول واللمهددس 
عنه. فاذا كان الحكم المطظعون فيه قد انتهى الى أن العيب 
ال موجب لضمان المقاول ناشئ عن خطئه فى ارساء الأساسات على 
أرض طفلية غير صالحة للتأميس عليها وعدم النزول بهذه 


ا 


من ع" 
الأساسات الى الطبقة الصلبة الصالحة لذلك وأن التسليم لاينفى 
ضمان المقاول لهذا العيب . فانه لايكون قد حالف القائون ء لأن هذا 
العيب يعتبر من غير شك من العيوب الخفية التى لايغطيها التسليم . 

ويكفى لقيام الضمان المقرر فى المادة "6١‏ مدنى حصول 
تهدم بالمبنى ولو كان ناشئا عن عيب فى الأرض ذاتها ‏ وبحسب 
الحكم اقامة قضائه بمسئولية المقاول طبقا لهذه المادة على حدوث 
هذا التهدم خلال مدة الضمان. 

والتزام المقاول والمهندس الوارد فى المادة 561١‏ من القانون 
المدني هو التزام بحيجة هى بقاء البناء الذى يشيدانه سليما ومتينا 
لمدة عشر سدوات بعد تسليمه ومن ثم ينبت الأخلال بهذا الالترام 
بمجرد عدم تمقق تلك النتيجة دون حاجة لاثبات خطا ما. 
(نقض جلسة ١١958/5/1اس ١5‏ مج فنى مدنى ص )٠07"‏ 

مقعضى مانصت عليه المادتان 5861١‏ , 567 من القائون 
المدئى أن كل شرط فى عقد الصلح يقصد به اعفاء المهندس والمقاول 
من ضمان مالم يكن قد انكشف وقت ابرامه من العيوب التى 
يشملها الضمان يكون باطلا ولايعتد به , اذ لايجوز نزول رب 
العمل مقدما وقبل تحقق سبب الضمان عن حقه فى الرجوع به. 

واقرار رب العمل فى عقد الصلح بتسلمة البناء مقبولا 
بحالته الظاهرة التى هو عليها ليس من شأنه اعفاء المهندس 
والمقاول من ضمان العيوب التى كانت خفية وقت العسليم ولم 
يكن يعلمها رب العمل . لأن التسليم ولو كان نهايا لا يغطى 
الا العيوب الظاهرة أو الملزمة لرب العمل وقت التسليم. 
( الطعنهة4“ لسنة"#"ق جلسة5١/959/4اسماصه88)‏ 


سي كال 


م64 
ماده 01" 


تسقط دعاوى الضمان المتقدمة بانقضاء ثلاث سئوات 
سن وقت حصول التهدم أو انكشاف العيب . 
النصوص العربية المقايلة : 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار العربية 
المواد التالية : 

مادة "56 ليبىو١57”‏ سورىو:لام عراقى و558لبنانى 
و48؟2 مودانئى و93ل أردنى و8105 تونسي و5459 كويتى و88 من 
قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة . 
المذكرة الابضاحية 000 


اقتبس المشروع الفكرة الأساسية فى التمييز الوارد بهذا 
النص عن المشروع الفرنسى الايطالى م ١؟5‏ فقرة ؟ و؟؟ه فقرة 
أولنى ( فى نهايتها ) . 

وقد ترتب على عدم وجود نص فى التقدين الحالى يطابق 
الفقرة الثانية من هذه المادة »أن محكمة الاستئناف امختلطة قررت 
أن دعوى الملمعرلية قبل المقاول بباء على نص المادة 86٠.٠‏ من 
التقنين المختلط يجوز رفعها بعد مضى العشر السنين المقررة 
بالنص, ولا بسقط الحق فى اقامتها الا بمضى خمس عشرة سنة من 
يوم وفوع الحادث ويترتب على ذلك انه لو حدث الخلل فى 
المنة العاشرة فان الدعوى تبقى جائزة حتى تمر أربع وعشرون 
سنة هن تاريخ تسلم العمل . وقد يكوت الداعى الى تقرير هذا 


."١ راجع مجموعة الاعمال التحضيرية - المرجع السابق ص‎ )١( 


-كآ5١-‎ 


م664" 
الحل هو الرغبة فى ترك وقت كاف لرب العمل الذى يكتشف 
العيب فى آخر لحظة » حتى يتجح فى دعواه قبل المقاول » على ان 
هذه النتيجة تتعارض تماما مع ما رأيئاه من ميل التقنينات الحديثة 
إلى تقصير المدة التى يبقى فيها كل من المقاول والمهندس مسئولا. 
ولذلك يكتفى المشروع بتحديد مدة سنتين يجوز رفع الدعوي 
خلالهما ‏ وذلك قياسا على ماقرره الشروع الفرنسى الايطالي 
(مككة). 
الشرح والتعليق : 

تساول هذه المادة تقادم دعاوى الضمان موضحة ان دعاوى 
الضمان تسقط بمضى ثلاث سئوات من وقت التهدم أو انكشاف 
اليب . 
أحكام القضاء : 

تسقط دغخرى الضسمساتن بمضضى ثلاثة سدرات من تاريخ 
اكتشاف العيب . 
(14/؟1596:/1 مجموعة القواعد القانونية فى © ؟اعاما ص867١)‏ 

الأصل المقرر فى القانون ان من يشترك فى أعمال الهدم 
وابماء لا يسأل الا عن نتائج خطنه الشخمى » فصاحب البناء 
الناتمجة عن هدم اللبناء بسبب عدم اتخاذ الاحتياطات المعقولة الا اذا 
كان العمل جاريا نحت ملاحظته واشرافه الخاص . فاذا عهد به 
كله أو بعضه الى مقاول مختص يقوم بمئل هذا العمل عادة تحت 
مسدوليته فهو الذى يسأل عن نتائج خطثه . 


(نقض جلبسة4/١١/4"58اس‏ 14 مج فنى مدنى ص 4:04) 


-755- 


م564" 
ضمنن المقاول لعيوب البناء مدته عشر سنوات تبدأ سس 
وقت تسليم المبنى (م 561١‏ مدنى. سقوط الدعوى بهذا الضمان 
بانقضاء ثلاث سنوات من تاريخ انكشاف العيب أو حصول 
الهدم. م55 مدتى ). 
مفاد المادتين 5861١‏ .584 هن القانون المدنى ان المشوع الزم 
المقاول فى المادة 561١‏ هن القانوت المدنى بضمان سلامة الناء من 
التهدم الككلى أو الجزئى أو العيوب التى يترتب عليها تهديد متانة 
البناء وسلامته .وحدد لذلك الضمان مدة معينة هى كضر 
منوات تبدأ من وقت تسلم المبنى ١‏ ويتحقق الضمان اذا حدث 
سببه خلال هذه المده على ان القانون قد حدد في المادة 5884 مدة 
لتقادم دعرى الضمان المذكور وهى ثلاث سنوات تبدأ من وقت 
حصول التهدم أو ظهور العيب خلال مدة عشر سنوات من تسلم 
رب العمل البناء الا أنه يلرم لسماعم دعوى الضمان الا تمضى 
ثلاث سبوات على انكشاف أو حصول التهدم .فاذا انقضت هذه 
الماة سقطت دعوى الضمان بالتقادم . 
(الطعن ١44‏ لسنة ى”#ق جلسةا؟5/١1١1//ا59اس4اص145١١)‏ 


تمك المقاول بالتقادم الثلاثى لدعوى ضمانه لعيوب البناء. 
تحمله غغمبء اثبات وقت انكشاف العيب ومضى المدة المذكررة 
بعدئذ. 

هن المقرر ان على صاحب الدفع اثبات دفعه رمن ثم على 
من يعمسك بالتقادم الشلاثى لدعوى ضمان المقاول لعيوب البئاء ان 
ينبت انكشاف العيب فى وقت معين ومضى المدة المأكورة بعدئذ. 


(الطعن8 ١4‏ لسنة “اق جلسة51/١1١91//1اس#4‏ اص )١١15‏ 


0 


م564 
دعاوى ضمان المهندس المعمارى والمقاول . ميعاد 
سقوطها. بدؤه من تاريخ انكشاف العيب أو حصول التهدم 
الكلى أو الجزئى . المادتان 58١‏ 5604 مدنى , 
اللقرر فى قضاء محكمة النقض أن ميعاد سقوط دعاوى 
ضمان المهندس المعمارى والمقاول يبدأ من تاريخ التهدم الفعلى 
الكلى أو الجزئى فى حالة عدم انكثاف العيب الذى أدى إليه , 
ومن تاريخ انكشاف العيب دون انتظار إلى تفاقمه حتى يؤدى إلى 
تهدم المبنى واضطرار صاحبه إلى هدمه . 
(الطعن 484 لسنةء5ق - جلسة5؟4854/82/9اس2؛ ص6 886) 


غ19 


56 
النرامات رب العمل: 
مادة 500 


متى أ المقاول العمل ووضعه تحت تصرف رب العمل 
وجب على هذا ان يبادر الى تسلمه فى أقرب وقفت فكن 
بحسب الجارى فى المعاملات ». فاذا أمميع دون سبب 
مشروع عن التسلم رغم دعوته الى ذلك بانذار رسمى 
اعتبر ان العمل قد سلم اليه . 
النصوص العربية المقابلة : 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المانى بالاقطار العربية 
المواد التالية : 

مادة 561١‏ ليبىو١؟5مسورى‏ و" لاه . 4لا معراقى و .50 
لبنانى و 864؟ سودانى و 57ل أردنى و7517 كويتى و8884 من 
قانون المعاملات المدنية لدولة الإآمارات العربية المتخدةو؟794 
أردنى . 
الشرح والتعليق : 

توضح هذه المادة أحكام تصسلم العمل الذى بقوم به المقاول 
فهى توضح ان رب العمل مكزم بأن يتسلم هذا العمل بعد 
انجازه. والعسلم هنا له معنى خاص”2'7 تفرضه طبيعة المقاولة فهى 
تقع على عمل لم يكن بدأ وقت ابرام العقد , وبالتالى يتعين على 
رب العمل ان يستوثق من مطابقة هذا العمل للشروط الحتفق عليها . 


. ١مل راجع فى هذا الدكتور / السنهورى - المرجع السابق ص‎ )١( 
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م568" 


فاذا امتنع رب العمل دون سبب مشروع عن اللاستلام رغم 
أحكام القَضيام : 

تسلم رب العمل الكئ المصدوع ( أثوابا من الأقمشة ) على 
دفعات متتالية تشمل كل دفعة منها أثرابا مغلفة دون فضها فى 
الحال للمحقق من ملامتهاءهذا التسلم يجب الرجوع فيه الى 
العرف العجارى لتبين ما اذا كان يفيد معنى القبول الدى يرفع 
مئولية الصانع أم لا » وأن أحكام العيب الخفى التى نص عليها 
فى المواد "١7‏ - 94 من القانون المدنى «القديم ٠‏ فى باب البيع 
لاتنطبق فى حالة عقد الاستصناع غير المختلط بالبيع وهو 
العقد الذى يقوم فيه رب العمل بتقديم جميع الأدوات اللازمة . 
(7/14١56:/1١مجموعة‏ القواعد القانونية فى 86؟ عام ص87١)‏ 


1 


مك5" 
ماده 505 

يستحق دفع الأجر عند تسلم العمل », ألا اذا قضى 
العرف أو الاتفاق بغير ذلك . 
النصوص العربية المقايلة: 
المواد العالية : 

مادة 5866 ليبى و؟7؟" سورى و 5لام عراقى و .67 سودانى 
و "5 لبنانيى و8817 تونسى و8866 من قانون المعاملات المدنية 
لدولة الإمارات العربية المتحدة و 97لا أردنى . 
الشرح والتعليق : 

كنتيجة من نتائج تسليم العمل من قبل المقاول لرب العمل 
فإن الاجر المستحق للمقاول يكون قد امتحق فى ذمة رب العمل 
من وقت هذا التسليم غير انه اذا وججد عرف أواتفاق يقضى 
بغير بذلك كان هو المتبع . 


8114 


مام 5 
مادة 1" 


)١(‏ اذا أبرم عقد بمقحضى مقايسة على أساس 
الوحدة وتبين فى أثماء العمل أن من الضرورى لتنفيذ 
التصميم المتفق عليه مجاوزة المقايسة المقدرة مجاوزة 
محسوسة. وجب على المقاول أن يخطر فى الحال رب 
العمل بذلك هبينا مقدار هما يتوقعه من زيادة فى الكمن » 
فان لم يضعل سقط حقه فى استرداد ما جاوز به قيمة 
المقايسه من نفقات . 

(؟7) فاذا كانت المجاوزة التى يقتضيها تنفيذ التصميم 
جسيمة جاز لرب العمل ان يتحلل من العقد ويقف 
التنفيذ على أن يكون ذلك دون ابطاء . مع ايفاء المقاول 
قيمة ما أنجزه مين الأعمال .مقدره وفقا لشروط 
العقد, دون ان يعوضه عما كان يستطيع كسبه لو أنه اتم 
العمل. 
النصوص العربية المقابلة: 

هذه المادة تقابل فى نصوص القائون المدنى بالاقطار العربية 
المواد التالية : 

مادة 565 ليبى و5717" سورى و 8لا عراقى و 1ه سودانى 
و4 ثلا أردنى جديد و86" كويتى و6885 من قانون المعاملات 
المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة . 


سخ 717 


مم /ا6 ع" 
أحكام القضام : 


ابرام عقد مقاولة بمقعضى مقايسه على أساس الوحدة . 
وجوب التزام المقاول باخطار رب العمل بمقدار ما يتوقعه من 
زيادة فى قيمة المقايسة والا سقط حقه فى استردادها . علة 
ذلك. عدم مفاجأة رب العمل بزيادة لم يكن يتوقعها. مؤداه. 
عدم وجوب الاخطار اذا كان رب العمل يتوقع هذه الزيادة. 


النص فى الفقرة الأولى من المادة /ا8" من القانون المدلى 
على انه و .... ٠:‏ يدل على ان الحكمة التى توخاها المشرع هن 
الاخطار هى عدم مفاجأة رب العمل بمجاوزة المقايمة المقدرة مجاوزة 
لم يكن يتوقعها ولم يدخلها فى حسايه . فاذا كان يعلم بهذه 
المجاوزة أو يتوقعها عند التعاقد فلاحاجة لوجوب الاخطار المشار 
اليه - ويبقى للمقاول الحق فى استرداد ما جاوز به قيمة المقاية 
من نفقات على أساس سعر الوحدة المتفق عليه فى العقد - لما 
كان ذلك وكان الغابت بالعقد المؤرخ 1455/9/58 - المودع 
تملف الطعن - أنه تضمن اسناد الشركة المطعون ضدها للطاعن 
القيام بعوريد وتركيب الطيقة العازلة فى أربع عمارات بمنطقة 
الشيخ هارون بأموان - كما ورد بجدول المقايسة المرفق - اتفاق 
الطرفين على أن الكصيات الواردة بها قابفة للزيادة والعجسز 
والاضافة والالغاء - وهو ما يفيد ان رب العمل كان يتروقع 
مجاوزة المقاية المقدرة عند التنفيذ وإِذ كان البين من الحكم 
المطعون فيه انه أشار فى مدوناته الى هذا الجدول والى ها تضمنه 
من اتفاق الطرفين على ان الكميات الواردة به قابلة للزيادة أو 
العجز والى ان المعايئة الميدانية التى أجراها الخبير أثبتت ان 
الأعمال المنفذة تمت كلها فى نطاق العمارات الأربع محل التعاقد 


ةا 


م/ا561 
فإنه إذا استلزم لإستحقاق الطاعن ما جاوزه به قيمة المقايمة من 
نفقات وجوب إخطار الشركة المطعون ضدها يكون قد أخطأ فى 
تطبيق القانون وتأويله بما يستوجب نقضه . 
(الطعن 514١11ل:ةم4ق‏ جلذ5١/*/84ةاسه"اص‏ 518) 


اثبات المعاينة الميدانية تمام الأعمال الزائدة عن المقايسة 
المقدرة بعقد المقاولة . أثره . اعتبار ذلك من حق المقاول . 
إدعاء رب العمل القيام بالأعمال الزائدة . إدعاء على خلاف 
الظاهر . القول بأن هذا الادعاء هو الأصل والاستدلال به على 
ان المقاول لم يقم بتسفيذ الزيادة . فساد فى الاستدلال . 


اذا كان الطاعن قد عهد اليه بمقعضى عقد المقاولة بأعمال 
وضع الطبقات العازلة فى العمارات الأربع بمنطقة الشيخ هارون 
بأسوان - وكانت المعايئة الميدانية - على ما ورد بالحكم المطعون 
فيه - قد أثبعت تمام هذه الأعمال - فإن إدعاء الشركة المطعون 
ضدها القيام بالاعمال الزائدة عن المقايسة المقدرة يكون قد جاء 
على خلاف الظاهر . وإذ خالف الحكم المطعورن فيه هذا النظر 
واعتبر إدعاء الشركة المطعون ضدها القيام بالأعمال المشار اليها - 
هو الأصل واستدل بذلك على ان الطاعن لم يقم بتنفيذها فإنه 
يكون مشوبا بالفساد فى الامتدلال بما يستوجب نقضه . 


(الطمن 5:4١اللسسةْمؤق‏ جلسة؟١//5841اسه*ص‏ 51868) 


.ا 


م568" 
هادة 04؟5 


اذا أبرم العقد بأجر اجمالى على أساس تصميم اتفق 
غليه مع زب العمل : فليس للمقاول أن يطالب بأية زيادة 
فى الأجر ولو حدث فى هذا التصميم تعديل أو اضافة الا 
أن يكون ذلك راجعا الى خطأ من رب العمل أو يكرن 
مأذونا به منه واتفق هع المقاول على أجرة . 

١؟7)‏ ويجب ان يحصل هذا الاتفاق كتابة . إلا إذا 
كان العقد الأصلى ذاته قد اتفق عليه مشافهة . 

(") وليس للمقاول اذا ارتفعت أسعار المواد الأولية 
وأجور الأيدى العاملة أو غيرها من التكاليف ان يستند الى 
ذلك ليطلب زيادة الأجور ولو بلغ هذا الارتفاع حدا يجعل 
تنفيذ العقد عسيرا. 

(4) على أنه اذا انهار التوازن الاقتصادى بين العزامات 
كل من رب العمل والمقاول بسبب حوادث استثنائية عامة لم 
تكن فى الحسبان وقت التعاقد » وتداعى بذلك الأساس الذي 
قام عليه التقدير المالى لعقد المقاولة جاز للقاضى ان يحكم 
بزيادة الأجر أو بفسخ العقد . 
النصوص العربية المقايله: 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار العربية 
المواد التالية: 

مادة /ا561 ليبى و4؟5 سورىولالام - هلام عراقى وه/ا؟ 
لبنانى و9٠ه‏ سردانى ووهة١١‏ تونى و ٠«"الم‏ مغربى والمراكشى 


1 


م588 

دالموءك"5 كريتى ولاخهم من قانون المعاملات المدنية لدولة 
الإمارات العربية المتحدة و 486ل أردنى . 
المذكرة الانضاحيك : ْ 

والفقرة الرابعة هى تطبيق لنظرية الظروف الطارئة فى حالة 
عقد المقاولة وقد سبق أن قرر المشروع هذه النظرية بصفة عامة 
فى المادة "*١؟‏ فقرة ؟ منه ( أصبحت 49١/؟‏ مدنى ) : 
والمعيار الذى يقرره النص - اختلال الحوازن الاقعصادى بين 
الالتزامات اختلالا تاما بسبب حوادث لم تكن منظورة وقت 
التعاقد - هو من الدقة بحيث يحد من تدخل القاضى وفى الوقت 
نفسه من المرونة ؛ بحيث يسمح له بمراعاة ظروف كل حالة . 


أحكام القضاء , 


عقد المقاولة . صيرورة تتشيذه مرهنا بسبب حادث 
إستثنائى غير متوقع عند التبعاقد . جواز فسح العقد أو زيادة 
أجر المقاول . المادتين /81١/؟‏ 4/5868 مدنى 

مفاد نص المادتين /141١/؟ 4/568٠‏ من القانون المدنى انه 
اذ حدث بعد صدور العقد حوادث استثدائية عامة يترتب عليها 
ارتفاع أسعار المواد الأولية أو أجور العمال أو زيادة تكاليف العمل 
وكان ذللك بسيب حادث امتششاثى غير متوقع عند التعاقد وترتب 
عليه ان أصبح تنفيذ العقد مرهقاء فانه يكون للقاضى وبصفة 
خاصة فى عقد المقاولة فسخ هذا العقد أو زيادة أجر المقاول المتفق 
عليه تما يؤدى الى رد الالعزام المرهق الى الحد المعقول . 
(الطعن44 المنة “لاق جلسة 14؟1/١١/«لاةقاس١؟'ص48١1)‏ 
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م566 
مادة 1049 


اذا لم يحدد الأجر سلفا وجب الرجوع فى تحديده 
الى قيمة العمل ونفقات المقاول . 
النصوص العربية المقايلة : 

هذه المادة تقابل فى نصوص القائون المدنى بالاقطار العربية 
المواد التالية : 

مادة م56 ليبى و 576" سورى و :48 اعراقى و 074 مودائى 
و59 لبنانى و6"ام توتسى و88ة6 من قاتون المعاملات المدنية 
لدولة الإمارات العربية المتحدة . 
أحكام القضام : 


مفاد نص المادتين 425 2 564 من القانون المدنى - وعلى ما 
جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه إذا إتفق الطرفان على جميع 
المسائل الجوهرية واحتفظا بمسائل تفصيلية يتفقان عليها فيما بعد 
ولم يشترطا أن العقد لا يتم عند عدم الإتفاق عليها اعتبر العقد 
قد تم . وإذا قام بينهما خلاف على المسائل التى ارجىء الإتفاق 
عليها كان لهما أن يلجا إلى المحكمة للفصل فيه . ومن ثم فإنه 
فى حالة عدم تحديد مقدار الأجر مقدما فإنه يوجب على المحكمة 
تعيينه مسترشده فى ذلك بالعرف الجارى فى الصنعة وما يكون 
قد سبقه أو عاصره هن إتفاقات وعلى أن تدخل فى حسابها قيمة 
العمل وما تكبده من نفقات فى مبيل إنجازه والوقت الذدى 
امتفرقه والمؤهلات والكفاية الفئية والسمعية وأسعار المواد التى 


7ت 


م566 
إستخدمت وأجور العمال وغير ذلك من النفقات وتقدير عناصر 
الأجر عند الإتفاق عليها أو تقدير مدى توافر الإرهاق الذى يهدد 
بخسارة فادحة أو عدم توافره هو من مسائل الواقع التى يستقل 
بعقديرها قاضى الموضوع دون رقابة عليه فى ذلك هن محكمة 
النقض ما دام إستخلاصه سائغاً ومستمداً ما له أصله الثابت 
بالأوراق . 


(الطعن 75851١‏ لسبةةهق - جلسة6١/8454/5١اس12‏ صخ ة؟ة) 
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م8 و15 
هاده "5١‏ 


)١9‏ يستحق اللمهندس المعمارى أجرا مستقلاً عن 
وضع التصميم وعمل المقايسة وآخر عن ادارة الأعمال. 

(؟) فان لم يحدد العقد هذه الأجور وجب تقديرها 
وفقا للعرف الجارى . 

() غير أنهاذا لم يتم العمل بمقتضى التصميم الذى 
و عه المهندس وجب تقدير الأجر بحسب الزمن الذي 
استغرقه وضع التصميم مع مراعاة طبيعة هذا العمل. 
النصوص العربية المقايله ؛ 

هذه المادة تقابل فى نصوص القائون المدتى بالاقطار العربية 
المواد التالية : 

مادةوؤه5؟ يبى و5؟5 سورى و١6م‏ عراقى وهبمهم 
سودانئى و /41/ أردنى جديد . 
المذكرة الايضاحية ١‏ 

يطابق هذا النص المواد 451//14٠08‏ 444 هن العقنين 
الحالى . أنظر فى تطبيق البادئ الواردة به : محكمة الاستئناف 
امختلطة >*” مايو سنة ١8486‏ ب لاص 54184 :0؟ يناير منة 4 ١9٠‏ 


ب 5 ص !ا١1‏ 74 ابريل سنة 155ب 8 ص 9/4" , 7١‏ يناير 
منة 4117 آاب#9ص ١85‏ م مارس منة ١47!‏ ب88 صةء” . 


(١1)راجع‏ مجمرعة الأعمال التحضيرية - الرجع السابق ص 144 . 
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مم51 
مادة 551١‏ 

المقاولة من الباطن ؛ 

21 يجوز للمقاول ان يوكل تنفيذ العمل فى جملته 
أو فى جزء منه الى مقاول من الباطن اذا لم يمنعه من ذ 
لك شرط فى العقد أو لم تكن طبيعة العمل تفترض الاعتماد 

(؟) ولكنه يقى فى هذه الحالة مسعولا عن المقاول 
من الباطن قبل رب العمل . 
النصوص الهريية المقابله ؛ 


هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار العربية 
المواد التالية : 


مادة 54 ليبى و1519" سورى و85 عراقى و 5ه مسودانى 
وه ؟ لبنانى و 84 أردنى جديد و١إم؟‏ كريتى و٠89م‏ من قانون 
المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة . 


المذكرة الايضاحية )١(,‏ 


يجارى هذا النص المادة ١141/ه.ه‏ من التقنين الحالى مع 
شئ من التجديد والتفصيل . والتقنين البولونى (م٠48‏ ) يتمشى فى 
حق المقاولة من الباطن الى أبعد من ذلك 2 فيقرر أن وللمقاول 


ات 


مم11 

الحق فى ان يكلف شخصا آخر بتنفيذ العمل طلما ان طبيعة 
العقد أو الالنزام ذاته لم تكن توجب عليه شخصيا القيام به أو 
ادارته » . أما المشروع فإنه يقف عند الحكم الواره بالنص .وهو 
مقتبس من المادة 514” فقرة ” من تقنين الالتزامات السريمسرى ‏ 
كما ان المشروع الفرنسى الإيطالى (م8197) يأخذ ضمنا بهذا 
الحكم , على أنه , عند قيام الشك ء يحرم المقاول من حق المقاولة 
من الباطن إلا اذا أذن له رب العمل بذلك . 
الشح والتعليق ؛ 

تتناول هذه المادة بيان أحكام المقاولة من الباطن فتوضح ان 
للمقاول ان يقاول من الباطن فى كل العمل أوفى جزء منه مالم 
يوجد شرط يمنعه من ذلك وهذا الشرط اما ان يكون صريحا أو 
ضمنيا فلا يشترط فى الشرط المائع ان يكون صريحا . 
أحكام القضاء : 

إن المادة “417 من القانون المدنى ( قديم ) ولو أنها تخول 
المقاول اعطاء المقاولة لآخر اذالم يكن متفقا على خلاف ذلك الا 
أنها تعده مسئولا عن عمل هذا الآخر . وبناء على ذلك فان 
مجرد قيام المقاول من الباطن تحت اشراف الحكرمة بالعمل الذى 
تعاقد عليه المقاول الذى اتفقت معه لايرفع مسئولية هذا المقاول 
خصوصا اذا كان فى شروط التعاقد ما يحمله مسئولية الأضرار 
الاجمة عن تتنقيذ المقاولة . 
الطعن رقم5لالسلدة١٠1و١١ق‏ - جلسة4/19/١94١‏ 
مدموعة القواعد القانونية فى ه؟ عاماق 9" ص"؟507 ) 


تك 


ع 57" 
ماده 7 


)١(‏ يكون للمقاولين من الباطن وللعمال الذين 
يشتغلون لحساب المقاول فى تنفيذ العمل , حق مطالبة رب 
العمل مباشرة بما لا يجاوز القدر الذى يكون هدينا به 
للمقاول الأصلى وقت رفع الدعوى 2 ويكون لعمال 
المقاولين من الباطن مثل هذا الحق قبل كل من المقاول 
الأصلى ورب العمل . 

(؟) ولهم فى حالة توقيع الحجز من أحدهم تحت يد 
رب العمل أو المقاول الأصلى امتياز على المبالغ المستحقة 
للمقاول الأصلى أو للمقاول من الباطن وقت توقيع 
الحجزء ويكون الامتياز لكل منهم بدسبة حقه. ويجوز 
أداء هذه المبالغ اليهم مباشرة . 
(") وحقوق المقاولين من الباطن والعمال المقررة 
بمقتضى هذه المادة : مقدمة على حقوق من ينزرل له المقاول 
عن دينه قبل رب العمل . 
النصوص العربية المقايلة : 

هذه المادة تقابل فى نصوص القائون المدنى بالاقطار العربية 
المواد الحالية : 

مادة 5515 ليبى و8؟5 سورى و 887 عراقى و /ا7ه سودانى 


و46لا؟ لبنانى و 8 ولا أردنى جديد و87" كويتى و8615 من قانون 
المعاملات المدنية لدولة الامارات العربية المتحدة . 
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م5517 
المذكرة الايضاحية )١(,‏ 


يطابق هذا النص ‏ لمادتين 414 86١5/4.ت,لاءت‏ من 
التقنين الحالى مع تعديل يسير قضى به المشروع على النزاع الذى 
أثارة وجود كلمة الحجز فى النص الحالى . والمشروع يؤيد أحكام 
محكمةالاستتناف المختلطة (؟١ابريل‏ سئة 5١9١1ب‏ 
78"ص”67؟17) حيث لم تقصر تطبيق المادة على حالة حجز ما 
للمدين لدى الغبر »بل طبقعها فى حالة الدعوى المباشرة التى 
يرفعها المقاول من الباطن على رب العمل . 

والفقرة النالئة تقر ماجرى عليه قضاء محكمة الاستئناف 
امختلطة (لاامارس منة ١9.1‏ ب 1١#‏ ص ١8615١5‏ مايومنة 
6ةاب لاص 2780 . ش 


الشرح والتعليق ؛ 

توضح هذة المادة ما يترتب على المقاولة من الباطن من علاقات 
فترضح ان للمقاولين من الباطن والعمال الذين يشتغلون ساب 
القدر الذى يداينه به المقاول الأصلى وقت رفع الدعرى. 


كما توضح الفقرة الثانية ان لهم فى حالة توقيع الحجز من 
أحدهم تحت يد رب العمل أوالمقاول الاصلى امعياز على المبالغ 
المستحقة للمقاول الاصلى أو للمقاول من الباطن وفت توقيع 
الحجز ويجوز أداء هذه المبالغ اليهم باشرة وتبين الفقرة الثالثئة ان 
حقوق المقاولين من الباطن والعمال المقررة لهم تكون مقدمة على 
حقوق من ينزل له القارل عن دينه قبل رب العمل . 
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كع 
أحكام القضام ؛ 
حقوق المقاول من الباطن والعمال قبل المقاول الأصلى 
ورب العمل المقررة بالمادة 155 مدنى أولويتها على حقوق المحال 
اليه بدين المقاول الأصلى قبل رب العمل الناشئّ عن عقد 
المقاوله . شرطه. 
إن النص فى الفقرة الثالئة من المادة 557 من القانون المدنى 
على أن :ه وحقوق المقاولين من الباطن والعمال المقرره بمقتضى هذه 
الماده مقدمه على حقرق هن ينزل له المقاول عن ديئه قبل رب 
العمل ٠‏ يقتضى ان تكون ذمة رب العمل مشغولة بدين للمقاول 
الأصلى ناشئ عن عقد المقاولة وألا يكون قد تم الوفاء به للمحال 
اليه . أما اذا كان هذا الأخير قد اقتضى الحق المحال فعندئذ تجب 
التفرقة بين حالتين : ( الأولى ) ان يكون هذا الوفاء قد تم قبل 
ان يوقع المقاول هن الباطن الحجز تحت يد وب العمل على المبالغ 
المستحقة للمقاول الأصلى وقبل ان ينذر المقاول من الباطن رب 
العمل بعدم الوفاء بدين المقاول المذكور. ففى هذه الحالة يكون 
الوفاء للمحال اليه مبرئا لذمة زب العمل وساريا فى حق المقاول 
عن الباطن 1 والمالة الغانية ان يكون الوفاء لاحقا للحجزر أو 
الإنذار فلا يسرى - عندئك - فى حق المقاول من الباطن ؛ ويكون 
له رغم ذلك - أن يستوفى حقه قبل المقاول الأصلى بما كان لهذا 
الأخيسر وقت الحمجز أو الإنذار فى ذمة رب العمل . ولو كان 
نزول المقاول الأصلى عن حقه للغير سابقا على الحجز أو الإنذار. 
(الطعن١ؤخ‏ للدة"4ق جلسة١١/5/4/ا19‏ س١"‏ صلام) 


اتفاق الطاعنة مع الشركة المطعون ضدها بالتزام الأخيرة 
بعنفيذ العمل المتفق عليه بنفسها دون أن تسنده فى جملته أو 


ني ات 


مدن 
أجزء منه إلى مقاول من الباطن وجوب إعمال هذا الاتفاق . 
تطبيق الحكم المطعون فيه عقد المقاولة من الباطن الذى لم 
تكن الطاعنة طرفا فيه وقضَاره بعسليم المنقولاات المتحقفظ 
عليها للمقاول من الباطن والتعريض . قصور وخطأ . 
لما كان واقع الدعوى أن الطاعنة قد اتفقت مع الشركة 
المطعون ضدها الثانية بموجب عقد مقاولة مؤرخ10/؟/484١‏ 
والمقدم صورته منها أمام محكمة أول درجة على أن تقوم الشركة 
المطعون ضدها الثانية بإنشاء العمارات المبينة بالعقد لصالح 
الطاعنة وتضمن البند الثامن منه التزاماً عليها هو القيام بالعمل 
المنفق عليه بنفسها وحظر عليها أن تسند تنفيذه فى جملته أو 
فى جزء هنه إلى مقاول من الباطن وإلا كان الجزاء الفسخ ولعدم 
قيام المقاول الأصلى بتنفيذ العملية فى الميعاد المتفق عليه في العقد 
فقد سحبت الطاعنة العملية منه بعد ما أنذرته رسميا بذلك 
وتحصفظت على المنقولات الموجودة بالموقع والمملوكة له ضمانا 
لحقوقها قبله . وإذ لم يطبق الحكم العقد آنف الذكر على 
موضوع النزاع رغم وجوب إغماله وطبق عقد المقاولة من الباطن 
والذى لم تكن الطاعئة طرفاً فيه وخلص إلى أن المتنقولات 
الموجودة بالموقع ملكا للمطعون غلبه الأول - المقاول من الباطن - 
وقضى له بعسليمها فضلاً عن مبلغ التعويض فإنه يكون مشريا 
بالقصور فى التسبيب مما جره إلى الخطأ فى تطبيق القانون . 
( الطعنان رقما 8681 25١1‏ لسبنةاةق - جلسة /ا51/ ١95597/١‏ 
لم يدشر بعد) 
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكسم المطعون 
فيه وسائر أوراق الطعنين - تعمحصل فى أن الطاعن ف فى الطعن 
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5 
رقم ...... لسنة ....ق أقام على الشركة الطاعنة فى الطعن 
رقم ....... لمدة .... ق والشركة المطعون عليها الغانية فى 
الطعنين أمام القضاء الملستعجل الدعوى رقم ... السنة ... 
مستعجام الاسكندرية والعى فيدت برقم .... لسمة .... مدئى 
الإسكندرية الابتدائية لعدم اختصاصه بنظرها طالبا الحكم بإلزام 
الشركة الطاعنة بأن تسلمه العده الخشبيه الموصوفه بالصحيفة 
وذلك فى مواجهة الشركة المطعون عليها الثانية فى الطعدين 
وبإلزامهما بأن يؤديا إليه مبلغ ........ ججنيها وقال شرحا لها أنه 
عموجب عقد مقاوله هن الباطن مؤرخ ١985/5/1١‏ ومحرر بينه 
وبين الشركه المطعون عليها الثانية فى الطعنين أمندت إليه 
العملية المكلفة بها لصالح الشركة الطاعنه فقام بعوريد العده 
الخنشبيه والعماله اللازمه لتنفيذ الأعمال المتفق عليها وبعد مضى 
سمه على هباشرته العمل مدعته الشركة الطاعنه من العمل بالموقع 
ما أصابه باضرار فأقام الدعوى . ندبت المحكمة خبيراً . وبعد 
إيداع تقريره أعادت المحكمة المأمورية له لمباشرتها حسبما جاء 
بمنطوق حكمها وبعد إيداع تقريره الثانى قضت المحكمة برفض 
الدعوى . استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ... 
لمنة ...ق الإسكددرية وبتاريخ ١99457/7/15١‏ حكمت المحكمة 
بإلغاء الحكم المستأنف وبالزام الشركة الطاعنة بعسليم العده 
الخنطسية وباداء مبلغ ..... جنيه للطاعن فى مواجهه الشركة 
المطعون عليها الثانية فى الطعنين . طعدت الشركة الطاعنة فى 
هذا الحكم بطريق النقض وقيد طعنها برقم .... لسنة ...ق 
وطعن فيه أيضا بذات الطريق المطعون عليه الأول وقيد طعنه 
برقم .. لسنة ...سق وأودعت النيابة مذكرة فى كل من 
الطعنين أبدت فييهاالرأى فى الطعن الأول ببنقض الحكم 
المطعون فيه وفى الطعن الشانى برفضه وإذ عرض الطعنان على هذه 


47 


نت 
الغكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظرهما وفيها قررت ضم 
الطعن الثانى إلى الطعن الأول ليصدر فيهما حكم واحد والتزمت 
النيابة رأيها. 


وحيث إن ثما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه 
القمور فى التسبيب والفاد فى الاستدلال وفى بيان ذلك تقول 
أن الحكم أقام قضاءه تأمسيبا على عقد المقاولة من الباطن المؤرخ 
5 والمبرم بين المطعون عليهما الأول المقاول من الباطن 
والفائى - المقاول الأصلى - وما لحق الأول من اضرار نسيجة 
سحب الطاعنة العمل من المقاول الأصلى رغم أن العقد المؤرخ 
5/7 «ولمحرر بين الأخير وبينها يمنمه - عملا 
بنصوصه - من اسباد العمل أو جزء منه إلى مقاول من الباطن 
وإلا اععبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه بما مؤداه أن المعدات 
المستخدمة فى موقع العمل ملكا للمقاول الأصلى ويحق للطاعنة 
أن تتحفظ عليها ضمانا لتنفيذ العمل ». وإذ غاير الحكم المطعون 
فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا . بما يستوجبه نقضه . 

وحيث إن هذا النعى فى محله . ذلك أن المقرر فى قضاء 
هذه المحكمة أن العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله 
إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التى يقررها القانون . لما كان 
ذلك وكان واقع الدعوى أن الطاعنة قد اتفقت مع الشركة 
المطعون ضدها الثانية بموجب عقد مقاولة مؤرخ ١984/7/1‏ 
والمقدم صورته منها أمام محكمة أول درجه على أن تقوم الشركة 
الملطعرن ضدها الثانية بانشاء العمارات المبيئة بالعقد لصالح 
الطاعنة وتضمن البند الكامن منه التزاما عليها هو القيام بالعمل 
المتفق عليه بنفسها وحظر عليها أن تسند تنفيذه فى جملته أو 
فى جرع منه إلى مقاول بن الباطن وإلا كان الجزاء الفسخ ولعدم 


1 


و5 
قيام المقاول الأصلى بعدفيذ العملية فى الميعاد المتفق عليه فى 
العقد فقد محبت الطاعنة العملية منه بعد أنذرته رسميا بذلك 
وتحفظت على المنقولات الموجودة بالموقع والمملوكة له ضمانا 
لحقوقها قبله , وإذ لم يطبق الحكم العقد آنف الذكر على موضوع 
التراع رغم وجوب أعماله وطبق عقد المقاولة من الباطن والذى 
لم تكن الطاعنة طرفا فيه وخلص إلى أن المنقولات الموجودة 
بالموقع ملكا للمطعون عليه الأول - المقاول من الباطن - وقضى 
له بعسليمها فضلا عن مبلغ التعريض فإنه يكون مشوبا بالقصور 
فى التسبيب ثما جره إلى الخطأ فى تطبيق القانون وهو ما يوجب 
( الطعنئان رقما 5651 85603١‏ لسنة"اق - جلسة/ا١1/١55/1ةؤا‏ 
لم ينشر بعد) 


41ت 


لانن 
اماذة 577 

انقضاء المقاولة, 

221١‏ لرب العمل ان يتحلل من العقد ويقف التنفيذ فى 
أنفقه من المصروفات وها اجمزه من الأعمال ؛ وماكاكن 

(؟) على أنه يجوز للمحكمة ان تخفض التعويض 
المستحق عما فات المقاول من كسب اذا كانت الظروف تجعل 
هذا التخفيض عادلاء ويتعين عليها بوجه خاص أن تنقص 
منه ما يكون المقاول قد اقتصده من جراء تحلل رب العمل 
من العقد وما يكون قد كسبه باستخدام وقته فى أمر آآخر . 
النصوص العربية المقايلة, 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار العربية 
المواد العالية : 

مادة 5557 ليبى و 573 مورى و65هملم عراقيى و مه موداتى 
ش و4 "5 لبناتى . 
المذكرة الايضاحية, )١(‏ 

تطابق الفقرة الاولى نص المادة لا١.‏ 4885/8 من السقعين 
الحالى مع تحديد أدخله الشروع عليها . 


, راجع مجبرعة الاعيال التحضيرية حم المرجع السابق ص85‎ )١( 
غات‎ 0 


ينون 

أما الفقرة الغانية ٠‏ فقد قررها المشروع اقتياسا من بعض 
التقنيدات الحديفئة مراعاة ماورد فى أحكام محكمة الاستئناف 
الاهلية ( ١8‏ هايو سنة ١88401!‏ الحقوق 4 ص 76١ ١548‏ مهايو سنة 
١ 4‏ الحامامة عو قسم ثان ص ؟ة رقم 8 وامختلطة ( © مايو 
سنة ةكماب ١١أ‏ ص ١80١؟).‏ 
الشرح والتعليق : 

تتداول هذه المادة أحكام انقضاء المقاولة حيث توضح فقرتها 
الاولى أن لرب العمل ان يتحلل من العقد وان يوقف تسفيذهة فى 
أى وقت قبل تمامه بشرط ان يعرض المقاول من جميع هاانفقه من 
مصروفات وما أنجره من أعمال وما كان يستطيع كسبه لو انه أتم 
العمل . 

وهذا النص قد يبدو خروجا عن القاعدة المقررة فى مجال 
التعاقد(') وهى ان العقد شريعة المتعاقدين فلايجوز نقضه ولا 
تعديله الا باتفاق الطرفين وبالأسباب التى يقررها القانون الا ان 
النص قد عوض المقاول عن كافة ماتكيده من خسائر ومافاته من 
كسب فهو تعريض كامل وبالتالى لاتكون له مصلحة فى الطالبة 
بالتنفيذ العينى كما توضح الفقرة الثانية انه يجوز للمحكمة ان 
تخفض التعويض المستحق عما فات المقاول من كسب اذا كانت 
الظروف تجعل هذا التخفيض عادلا غير انه يتعين عليها بوجه 
خاص ان تنقص منه مايكون المقاول قد اقتصده من جراء تحلل 
رب العمل عن العقد ومايكون قد كسبه من استخدام وقته فى 
أمر آخر . 


(1) راجع الأستاذ | محمد عبد الرحيم عنبر - عقد المقاولة طبعة 1941/9 ص 55٠0‏ . 
-5145- 


واكك 

أحكام القضاء ؛ 

اذا كان الحكم الابتدائى أذ قضى بالزام رب العمل بالتعويض 
قد أقام قضاءه على ما اتخذه المقاول أماما لدعواه من أن رب 
العمل قد فسخ العقد دون تقصير منه. اذ هو ( المقاول ) قد 
قام بما العرم به من استحضار العمال وأدوات البباء وشيد جزَءا من 
البياء وأن رب العمل امتنع عن تدفيذ ماتعهد به من تقديم مواد 
البناء فغلا عن أنه استغنى عن عمله ووكل البناء الى غيره 
دون انذار سابق أو تكليف له بالوفاء , وكان الحكم الاستئنافى اذ 
قضى بالغاء الحكم الابتدائى واقتصر على القضاء للمقاول بأجر 
عما أتمه من بداء قد أقام قضاءه على مااستخلصه من أن العقد لم 
يرتب للمقاول فى ذمة رب العمل تعويضااذا أمتنع هذا الأخير أو 
تأخر فى تقديم مواد البناء - فان الحكم الاستئنافى اذ ندب عن بحث 
أساس الدعوى على هذا النحو ء ولم يعن بالرد على ما أورده 
الحكم الابتدائى من أسباب ء كان قاصرا قصورا يستوجب نقضه. 
(الطعن ١١٠١‏ لسنة 18 ق -جلسة4/١١/:986١1س7اص )*٠١‏ 

الأصل فى عقد المقاولة انه عقد لأزم - وجوب تعويض 
الملهاول اذا تحلل رب العمل فى العقد وأوقف تنفيذه قبل 
اتمامه - جواز الاتفاق على غير ذللك . 

الأصل فى عقد المقاولة اله عقد لازم وأنه طبقا لنس المادة 
5 من القانون المدنى يجب على رب العمل اذا تحلل من العقد 
وأوقف السنفيذ قبل اتمامه ان يعوض المقاول » ولكن يجوز الخررج 
على هذا الأصل المقرر لمصلحة المتعاقدين باتفاقهما على حق رب 
العمل فى التحلل من تتنفيذ العقد كله أو بعضه دون دفع تعويض 
للمقاول أو باتفاقهما على تحديد نطاق الالزام فى جزء من العمل 
ليخرج الجزء الباقى عن نطاق الالزام بالتنفيذ العيدى أو بطريق 


لا 77 


م كا 


التعويض » ويتعين اعمال هذه القواعد على التعاقد الذى يبرمه 
(الطعن 7؟ لسبة"” ق جلسة8/15/ا55ةاسخماص )٠١١8‏ 
عدم بحث الدفاع المتعلق بالتحليل فى تنفيذ ما يجاوز 
حد الالزام فى الاتفاق الخخاص بالمقاولة -- رفض الدعوى فيما 
يجاوز هذا النطاق - لاقمور - لامخالفة للمادة "5551 مدنى . 
متى قام الحكم بعحديد نطاق الالعزام فى عقد المقاولة 2 
ورفض دعوى الطاعن 2 المهندس المعمارى ( فيما يجاوز هذا 
النطاق الذى استوفى عنه أجره كما استوفى زيادة عليه أجر 
تصميم وتنفيذ عمل آخر دون ان يقوم ببحث دفاع الطاعن بشأن 
تحلل المطعون ضدها ( رب العمل ) من تنفيذ ما يجاوز حد 
الالزام فانه لا يكرن قد خالف نص المادة 557 مدنى أو شابه 
قصور فى التسبيب . 
(الطعن 1؟السنة 9" ق جللسة56١/950/8اس8‏ ا ص68١١٠)‏ 


عدول رب العمل عن اتمام عقد المقاولة بارادته المنفردة 
يرتب للمقاول حق التعويض الأدبى بحكم القواعد العامة 
فضلا عن التعويض المادى بحكم المادة 5517 فقرة أولى من 
القانون المدنى . 

لما كان النص فى المادة ١/557‏ من القانون المدنى على أن: 
لرب العمل أن يتحلل هن العقد ويقف التنفيذ فى أى وفت قبل 
اتمامه .على أن يعوض المقاول عن جميع ما أنفقه ١‏ من 
الممروفات وما أنمزه سن الأعمال وما كان يستطيمع كسبه لو أنه 
أتم العمل» ع يدل على أن المشرع أجاز لرب العمل ان يتحلل 


مع ؟- 


1 
بارادته المنفردة من عقد المقاولة لأسباب قد تطرأ فى الفعرة من 
الزمن التى لابد أن تمضى بين ابرام العقد واتمام تنفيذه مقابل 
تعوريض المقاول عما تكلفه من نفقات ومافاته من كسب ولئن كان 
النص المشار اليه لم يعرض مراحة لحق المقاول فى مطالبة رب 
العمل بتعويضه أدبيا عن تحلله بارادته المنفردة من عقد المقاولة الا 
أنه لم يحرمه من هذا الحق الذى تقرره القواعد العامة المنصوص 
علبها فى المادة ؟؟؟ من القانون المدنى ومن ثم يحق_للمقاول ان 
يطالب رب العمل الذى تحلل بارادته المنفردة من عقد المقاولة 
بتعريضه عما أصابه من ضرر أدبى اذا تبين له أن ثمة مصلحة 
أدبية كانت تعود عليه فيما لو اتيحت له فرصة اتمام أعمال 
المقاولة . 
(الطعن رقم /الاقق لسنةل!اؤوق -جلسة04/56/589ا؟9١)‏ 


التعويض المستحق للمقاول نتيجة عدول رب العمل عن 
عقد المقاولة . وجوب انتقامه بقدر ما اقعصره المقاول وما 
كسبه بامتخدام وقته فى عمل أخحر.م 7/557 مدنى. عدم 
جواز التمسك بذلك لأول همرة أمام محكمة النقض . 


تمسك الطاعن بأعمال نص الفقرة الثانية من المادة 576 من 
القانون المدنى والتى تقضى بأن تنقص اغكمة من التعريض 
المستحق للمقاول مايكورن قد اقتصده من جراء تحلل رب العمل 
من العقد وما يكون قد كسبه باستخدام وقته فى أمر آخر هو 
دفاع قانونى يخالطه واقع وإذ كان الطاعن لم يقدم ما يثبت انه 
طرح هذا الدفاع أمام محكمة الموضوع فإنه لا يقبل منه اثارته 
لأرل مرة أمام محكمة النقض . 


(الطعن6” لسنة 7غ ق - جلسة 819/8/5/58١اس7:0‏ ص 755) 


رك 


م54 
ماده 551 
ينقضى عقد المقاولة باستحالة تنفيذ العمل المعقود 
عليه . 


النصوص العربية المقابله ١‏ 
هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار العربية 
المواد العالية : 
مادة 551 ليبى وه”5” سورى و8865 عراقى و 78ه سودانى 
و54 لبنانى و 8١١‏ أردنى جديد و8817 تونسى و56 كويتى. 
المذكرة الايضاحية: )١(‏ 
لما كان عقد المقاولة من العقود التى يظهر فيها بالذات فائدة 
الاخذ بهذه النظرية فقد آثر المشرع ان يقررها صراحة بنص خاص 
فى باب المقاولة . وهو فى ذلك يجارى التقنين البولونى (م59؟ »2 
4 فقرة ؟)ءولمعيار الذى يقرره النص ٠١:‏ اختلال التوازن 
الاقتصادى بين الالتزامات اختلالا تاما بسبب حوادث لم تكن 
منظورة وقت التعاقد اهومن الدقة بحيث يحد من تدخل 
القاضى. وفى الورقت ئفسة من المرونة بحيث يسمح له بمراعاة 
ظروف كل حالة ) . 
الشرح والتعليق : 
توضح هذه الماذة انقضاء المقاولة وذلك باستحالة تنفياف 
العمل المعقود عليه . 
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م8 558 
مادة 1560" 


2١(‏ اذا هلك الشئ بسبب حادث مفاجئ قبل تسليمه 
لرب العمل فليس للمقاول أن يطالب لا بشمن عمله ولا برد 
نفقاته ويكون هلاك المادة على من قام بتوريدها من الطرفين . 

(7) أما اذا كان المقاول قد أعذر ان يسلم الشئ أو 
كان هلاك الشئ أو تلفه قبل التسليم راجعا الى خطئه 1 
وجب عليه ان يعرض رب العمل عما يكرن هذا قد ورده 
من مادة للعمل . 

() فاذا! كان رب العمل هو الذى أعذر ان يسلم الشئ 
أو كان هلاك الشئ أو تلفه راجعا الى خطأ منة أو الى عيب 
فى المادة التى قام بتوريدهاء كان هلاك المادة عليه وكان 
للمقاول الحق فى الأجر وفى التعريض عند الاقتضاء . 
النصوص العريية المقايلة ؛ 

هذه المادة تقابل فى نعوص القانون المدنى بالاقطار العربية 
المواد التالية : 

مادة 5514 ليبى و ١‏ سورى و امهم عراقى و 64٠‏ سودانى 
و51/1 59 لببانى . 
المذكرة الايضاحية؛(١)‏ 

يطابق هذا النص (فقرة ١‏ ؛” ) المادة 808/5415 من العقنين 
الحالى مع تعديل شكلى يقربها من نصوص التقنينات الحديئة . 
)١(‏ راجع مجموعة الاعمال التحضيرية - المرجع الابق ص 53. 

-1ه18- 


كك 
مادة 515 

ينقضى عقد المقاولة بموت المقاول اذا كانت مؤهلاته 
الشخصية محل اعتار فى العقد. فان لم تكن محل اعتبار 
فلا ينتهى العقد من تلقاء تفسه ولايجوز لرب العمل 
فسخه فى غير الحالات العى تطبق فيها المادة 55 الا اذا 
لم تعوافر فى ورثة المقاول الضمانات الكافية لحسن تنفيذ 
العمل . 
النصوص العربية المقابلة ؛ 

هذه المادة تقابل فى نصوص القائرن المدنى بالاقطار العربية 
المواد التالية : 

هادة 514 ليبى و52 سورى وه عراقى و 041١‏ سودانى 


و "54 لبهانى و ١4‏ أردنى جديد و5485" كريتى و55 من قانرن 
المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة . 


اه 


اكد 
مادة د 


)١١‏ اذا انقضصى العقّد بموت المقاول؛ وجب غلى وب 
العمل ان يدفع للشركة قيمة ماتم من الأعمال وما أنفق 
لسفيذ ما لم يعم. ذلك بقدر الدفع الذى يعوة غليه سس 
هذه الأعمال والنفقات. 

(؟) ويجوز لرب العمل فى نظير ذلك ان يطالب 
بعمسايم المواد الى 3 اعدادها والرسوم التى بدئ فى 
تنفيذها على ان يدفع عنها تعويضا عادلا . 

(*) وتسرى هذه الأحكام أيضا اذا بدا المقاول فى 
تنفيذ العمل ثم أصبح عاجزا عن اتمامه لسبب لايد له 
النصوص العربية المقابلة: 

هذه المادة تقابل فى نصوص القاتون المدنى بالا نار العربية 
المواد العالية : 


مادة 555 ليبى و "5 سورى و 888 عرافىو 249 مودائى 
و54 لبنانى و 8١8‏ أردني جديد و/581" كويتى . 


ساأواآك- 


ول 
” - التزام المرافق العامة 
لال 


العزام المرافق العامة عقد الغرض منه ادارة مرفق عام 
ذى صفة اقتصادية , ويكون هذا العقد بين جهة الادارة 
الختصة بتنظيم هذا المرفق وبين فرد أو شركة يعهد اليها 
باستغلال المرفق فترة معينة من الزمن. 
النصوص العربية المقابله : 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار العربية 
ا مواد العالية : 

مادة 561 ليبى و 44 سورى و8431 عراقي و 6417 سودانى. 
الشرح والتعليق : 

تععاول هذه المادة تعريف عقد الحرام المرفق العام وبداية 
يحسن القول ان المرفق العام هو مشروع تديره جهة الادارة أو 
تنظمه وتشرف على إدارته ويقصد به اداء خدمات او سد حاجات 
ذات نفع عام مثل ذلك مرافق الدفاع والامن والعداله والصحة 
والتعليم وايضا مرافق المياه والتور والغازؤ والموصلات . 
خصائص المرفق العام )١(‏ 
للمرفق العام خصائص ثلاث ؛ 

١‏ يجب ان يكون المرفق العام مشروعا ذا نفع عام كتوفير 
خدمات عامه او سد حاجات عامه . 


- راجع فى هذا الدكتور/ السنهررى - الوسيط فى شرح القانوت المدنى‎ )١( 
. العقود الواردة على العمل جا ص 7554 ومابعدها‎ 
1 


اناك 

9 يجب الا يكون المقصود اساسا من المرفق العام هر 
الحصول على الربح . 

 '“‏ يجب ان يدير المرفق العام او ينظمه ويشرف على إداريه 
جهة إذاريه . 
عفد النرام المرافق العامه ؛ 

يبين المادة ان عقد التزام المرافق العامه هو عقد الغرض منه 
ادارة مرفق عام ذى صفة اقعصادية ويكون هذا العقد بين جهة 
الادارة المختصة بتنظيم هذا المرفق وبين فرد او شركة يعهد اليها 
باستغلال المرفق فمرة معينه من الزمن . 
هميزات عقد التزام المرافق العامه , )١(‏ 

يبين من النص ان لعقل النزام المرافق العامه اربعة مميزانت نميزه عن 
سائر العفود وفى : 

١‏ أت عقد العزام المرافق العامه هو عقد عبرم بين جهة 
الادارة الخاصة بعنظيمه وبين افراد او شركة يعهد اليها باستفلال 
المرفق أى ان احد طرفى التعاقد لابد وان يكون حهة إداريه. 

"ان محل العقد هو ادارة مرفق عام واستفلاله ويجب ان 
يكون هذا المرفق ذ١‏ صفة اقتصادية حسب مريح المادة . 

 "‏ ان عقد التزام المرافق العامة عقد محدد المدة . فلا يجرز 
إن يكون ابديا أو لمدة غير معينه بل يجب ان تكون المدة بحيث 
الظروف. 
حل راجم فى هذا الدكتور/ النهررى - المرجع السابق ص 58٠١‏ ومابعيها , 


سن نلآا 


1مك 

- عقد التزام المرافق العامه عقد ادارى فبالرغم من ان هذا 
العقد يتكون من توافق ارادتين إرادة السلطه الادارية وإرادة الملعزم 
الا انه لا يخضع بجميع جوانبه للقانون المدنى بل يخضع للقانون 
الادارى فى تواحيه المتعلقة بتنظيم المرفق وادارته واسعاره المقرره . 

ويترتب على ذلك تنيجنان: 

١‏ ان النصرص المتعلقة بما ينشمه عقد الالمزام من حقوق 
والتزامات شخصية للملتزم وتتعلق بمدة الالتزام وشروط امترداده 
تلخضع لقواعد القانونت الملدنى فلا يجوز نقضها ولاتعديلها إل 
بإتفاق المتعاقدين . 

؟-اما نصوص العقد المتعلقة بتنظيم المرفق ذاته ووضع 
طرق ادارته فتخضع لقواعد القانون الادارى . 
أحكام القضاء : 

متى كان يبين من الأوراق ان شركة مياه الاسكندرية مبحت 
باتفاق سنة ١809/4‏ التزام مرفق توصيل المياه المكررة والعكره ذات 
الضفغط اللمعتاد ولم يتضمن هذا العقد التزاما بتوريد مياه ذات 
ضغط عال ثم اتفقت الشركة مع بعض الشركات الأخرى على 
إمدادها بمياه ذات ضغط عال لاستشدامها فى عمليات معينة 
وتعاقدت معها معلحة السكك الحديدية على الانتفاع من هذه الخدمة 
بالحصول على المياه ذات الضغط العالى - فإن هذه الخدمة المغايرة لما 
نص عليه فى عقد الالتزام والتى لم تندشا الا بعد انعقاده تعتبر خارجة 
عما ورد فى عقد الالتزام ويكون للشركة المذكورةان تحدد المقابل 
الذى تعقاضاه ويعتبر اتفاقها اتفاقا خاصافرديا يخضع للقانون 
المدنى ولايحتاج الى سابق موافقة من السلطة العامة مانحة الالتزام . 
( الطعن ١/5‏ لسنة ؟لاق جلسة48625/4/55١ا‏ سس لاصة(ه ) 


كة#- 


م558" 
العبرة فى تكييف العقد والتعرف على حقيقة مرماه وتحديد 
حقوق الطرفين فيه إنما هو بما حواه من نصرص فإذا كان يبين 
من نصوص العقد محل النزاع الذى رخصت به بلدية الاسكندرية 
لأحد الأفراد فى استغلال كازيتو النزهة انه وان وصف بأنه عقد 
ايجار الا انه تضمن من القيود الواردة على حق النتفع ما ينافى 
طبيعة الايجار وتخرج التعاقد عن نطاقه كما تبين من هذه القيود 
إن البلدية فى تعاقدها لم تكن تنشد استغلال محل معد للتجارة 
وإغا تبفغى من وراء ذلك أولا وبالذات تحقيق مصلحة عامة . فائه 
لايصح اعتباره عقد ايجار وارد على محال تمارية بل التزاما بأداء 
خدمة عامة. ولا يغير من هذا النظر كون البلدية تقتضى من ذلك 
جعلا محددا أو تطلب زيادته على غرار الزيادة العسكرية المقررة 
بالأوامر الخاصة بذلك اذليس من شأن ذلك ان يفير من صفة 
العقد ولا أن يحول المكان المرخص باشفاله من المنافع العامة الى 
محل تجخارى . 
(الطعن 4ه لنة"ااق جلسة ١425/5/١4‏ سس لاص 7) 


الترام المرافق العامة هو عقّد الغرض عنه إدارة مرفق عام ذى 
صفة اقتصادية ويكون هذا العقد بين جهة الادارة امختصة بتسظيم 
هذا المرفق وبين فرد أو شركة يعهد اليها باستغلال المرفق فترة 
معينة من الزمن ؛ فاذا انتتهت مدة الالعزام وعاد المرفق الى الادارة 
فان هذه الأخيرة لا تعتبر بمنابة خلف خاص أو عام عمن كانت 
يقوم بإدارته ومن ثم فلا تلعزم بما علق هن ديون أو العزامات فى 
ذمة المستغل بسبب إدارة المرفق . 


( الطعن م4السنة لاق جلسةء./9/8ا96١سلمص245‏ ) 


“الات 


مهمكح 
متى تبين ان الاتفاق المعقود بين المنتفع والشركة التى كان 
مبوحا لهاالتزام الكهرباء بالقاهرة مقتضاه ان يساهم المنتفع فى 
تكاليف تركيب الوصلة الكهربائية الى مصنعه بمبلغ معين وقد 
العزمت الشركة المستغلة باجراء رد عائد مقدار على ما يستهلكه 
اللنتفع سنويا وأن هذا الرد يظل مادامت هذه الشركة قائمة 
بعوريد التيار الكهربائى وعلى ألا يتجاوز مجموع العائد المرتد 
قيمة ها ساهم به المنتفع فى تكاليف تركيب الوصلة الكهربائية ١‏ 
فان مفاد ذلك أن ما تعهدت الشركة الممتغلة برده ثما ساهم به 
النشفع فى التكاليف لايمكن ان يتجاوز مجموع العائد المرتد 
طول هدة قيام الشركة المستغلة أو ما ساهم به المنتفع أيهما أقل 
ويعتبر كل ها دقع استنادا الى هذا العقد مدفوعا بسبب صحيح 
ولا يععير إثراء يلا سبب قانونى لأن العقد قانون المتعاقدين 
وواجب الاحترام بينهما . 
( الطعن 48 السنة “الاق جلسة."/ه/لاهة!اس لمص45ه2) 


لما كانت إدارة النقل العام بمدينة الاسكندرية قد أنشثئت 
بالقانون رقم ١١7‏ لمنة ١144‏ الذى أضفى عليها الشخصمسية 
المعنوية وهى تباشر هرفقا عاما من هرافق الدولة فهى بذلك تعتبر 
من أشخاص القانون العام . وقد تأكد ذلك بما قررته المذكرة 
الايضاحية للقانون المذكور من أن ١‏ مرفق النقل فى منطقة 
الاسكندرية تقوم به مؤسسةعامة أو شخص مصلحى ذو شخصية 
معدوية مستقلة عن شخصية الدولة وشخصية البلدية ٠‏ . 


( الطعن2 4 السسنة اق جلة 1459/5/16 سا ص 715 ) 


ارج لاس 


مك5 

لإدارة النقل المششرك بمنطقة الامكددرية الشخصية المعبرية 
وهى مؤمسة عامة , ولذلك تكرن علافكها بمرظفيها علاقة 
تنظيمية تحكمها القوائين واللوائح - واذا كان الحكم المطعون فيه 
قد امتند فى قضائه الى أحكام قانون عقد العمل الفردى دون 
تلك القوانين واللرائح فإن ذلك لا يعيبه طاما إن النعيجة التى 
انتهى اليها تعفق مع أحكام القانون الواجب التطبيق ٠‏ 
(الطعن رقم“ السنة لاق «احرال شخصية وجلسة1957/4/4 
س#قص"” + 1) 

القاعدة فى عقود التزام المرافق العامة هى أن الملعزم يدير 
المرفق لحسابه وعلى نققعه وتحت مسعوليته , وتبعا لذلك فان 
جميع الديون الى تسرتب على ذمة الملتزم أثناء قيامه بادارة 
المرفيق يعد التزاما عليه وحده ومن ثم فلا شأن لههة الادارة 
مانحة الالتزام بها . فاذا هى أنهت الالتزام بالاسقاط وعاد المرفق 
اليها ‏ فانها لا تلتزم بشئ من هذه الديون ما لم ينص فى عقد 
الالتزام على العزامها بها , ذلك أن الملعزم لا يعتبر فى قيامه 
بادارة المرفق لحسابه وكيلا عن جهة الادارة » كما أنها لا تعتبر 
بمنابة خلفا خاصا أو غاما له . 


)167صا١؟سا١9517/1١١/(ةلج‎ قاالةنسلا١؟ةنعطلا(‎ 


الأصل فى المرافق العامة ان تتولاها الدولة الا أنه ليس ثمة 
ها يمنع من أن تعهد بإدارتها الى فرد أو شركة .وسواء كان 
لامتغلال الدولة للمرفق العام بنفسها أو عهدت به الى غيرها 
فان مبدأ وجوب اضطراد المرفق وانتظامه يمستلزم ان تكون 
الأدوات والنشات والالات والمهمات الختصصة لإدارة المرفق عمنجاة 
من الحجز عليها شانها فى ذلك شان الأموال العامة . وهذه 


ةك - 


مم كك 
الأموال العامة. وهذه القاعدة هى التى تعد من أصول القانون 
الإدارى وقد شف عنها المشرع فى القائنون رقم 298 لسسة 
هه ة! - الذى أضاف الادة م مكرر لقانون المرافق العامة 
رقم 14 لسنة ١541‏ لتقضى بأنه « لا يجوز الحجز ولا اتخاذ 
اجراءات تنفيذ أخرى على المنشآت والأدوات والآلات والمهمات 
النصعة لإدارة المرافق العامة » . 
( الطعن 5/االسدة97؟اق جلسة1/١١/93575١1س"اص‏ “اة) 


الملتزم بإدارة المرفق العام - على هما يفيده نص المادة ١م557‏ 
من القانون المدنى - هو من يربطه بالحكومة عقد التزام يكون 
الغرض منه إدارة مرفق عام ذى صفة اقتصادية لفترة معينة من 
الزرمن » ومن ثم قلا يعد النجلس البلدى ٠‏ ملعزما » اذا ما أدار 
المرفق إدارة مباشرة لأن المجلس البلدى شخص من أشخاص القانون 
العام وفرع من فروع السلطة العامة عهد اليه القانون رقم ١44‏ 
لسئة ©1546 بعض اختصاصات الدولة فى شأن المرافق العامة . 


( الطعن9 السنة لاق جلسة957/11/8ا1س”اص )١١٠٠١‏ 


تنص المادة ؟/9ا5؟ من القانون المدنى على أن م« كل انحراف 
أو غلط يقع عند تطبيق الأمعار على العقود الفردية يكون قابلا 
للتصحيح فإذا وقع الانحراف أو الغلط ضد مصلحة العميل كان 
له الحق فى استرداد ما دفعه زيادة على الاسعار المقررة . واذا وقع 
ضد مصلحة الملتزم بالمرفق العام كان له الحق فى استكمال ما نقص 
من الأسعار المقررة . ويكون باطلا كل اتفاق يخالف ذلك . 
ويسقط الحق فى الحالين بانقضاء سنة من وقت قبض الأجور التى 
لا تتفق مع الأسعار المقررة؛. وهفاد هذا النص انه لا يطبق الا 


ع - 


م4ك5" 
على العلاقة بين الملتزم والمنتفع وأن حكم التقادم النصوص عنه 
فى المادة المذكورة استثناء من القواعد العامة فى التقادم لا يجوز 
التوسع فى تفسيرة أو القياس عليه ومن ثم فإن الحكم المطعرت 
فيه اذ طبق حكم المادة ؟لا5 من القانون المدئنى على العلاقة 
بين المنتفع بالتيار الكهربائى والمجلس البلدى - وهو لا يعد ملتزها 
- يكون قد أخطا فى تطبيق القانون . 
( الطعن 4# #المسنة لاق جللسة )٠١٠٠١ صا٠"”س 1955/١١/4‏ 


اسقاط الالتزام من شأنه - وعلى هما جرى به قضاء النقض 
- أن يضع حدا فاصلا بين ادارة الملتزم وادارة الدولة للمرفق ؛ وإذ 
كانت مؤسسة النقل العام لمدينة القاهرة هى الجهة التى آلت اليها 
ادارة مرفق السقل العام للركاب بالترام والصروللى باس لمدينة 
القاهرة الذى كانت تتولاه شركة ترام القاهرة قبل اسقاط العزامها 
بمقتضى القانون رقم ١١7‏ لسبة 14513 ء فانها بهذا الاعتبار لا 
يكون لها وضع فى الخنصومة القائمة بشأن استحقاقات مورث 
المطعون عليهم وفصله الذى تم أثناء ادارة الشركة للمرفق ومن 
قبل اسقاط الالعزام عبها , ولا يغير من ذلك النص فى الماذة 
الخامسة من القائون رقم *؟١‏ لسنة ١94١‏ فى شأن اسقاط 
الالتزام الممنوح للشركة على أن تشكل بقرار من وزير الشكون 
البلدية والقروية العنفيذى لجنة تختص بتحديد وتقييم جميع 
التزامات الشركة الناشئة عن استغفلال المرفق والحقوق التى لاتؤول 
دون مقابل طبقا للمادة الأولى من هذا القانون وتخصم هذه 
الالعزامات من الحقرق , اذ أن هذه الحصفيةالمجردة لا تجعل 
المؤسسة ضامنة أو هسئولة عن التزامات الشركة . اذ قضى الحكم 
المطعون فيه بالزام المؤسسة بالمبلغ المحكوم بها لأنها استولت على 


-- 


م كك 
جميع أموال تلك الشركة وموجوداتها ومدشأتها ومركباتها » فانه 
يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه . 
(الطعن لالالالمسنة7 ”اق جلسة19455/1/91س لااص 94ا19) 


الأصل فى التزام المرافق العامة أن الملتزم يدير المرفق لحسابه 
وتحت مسكوليته » وجميع الالتزامات تعرتب فى ذمته أثناء قيامه 
هو بادارة المرفق تعتبر التزاما عليه وحدهء ولا شان لجهة الادارة 
مائحة الالعزام بها , مالم ينص فى عقد الالتزام أو فى غيره على 
تحملها بها . واسقاط الالتزام أو انتهاؤه من شأنه ان يضع حدا 
فاصلا بين ادارة الملعزم أو الحراسة الادارية وبين ادارة الدولة 
للمرفق » ومن ثم فهان الدولة لا تعتبر خلفا خاصا أو عاما 
للشركة التى أسقط عنها الالتزام أو انتهى العزامها . 
(نتقض جلسمسة991/1/5ا1س ؟؟ مج فنى مدنى ص *") 


ابرام عقد مع احدى جهات الإدارة . تضمين العقد شروطا 
استشسائية غير مألوفة فى القانون الخاص . اتصاله بمرفق عام 
وتحقيق غرضاً من أغراضه . عدم اعتباره عقدا اداريا . خطا . 

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن العقد الادارى هو العقد 
الذى يبرمه أحد أشخاص القانون العام بقصد ادارة مرفق عام أو 
بمساسبة تسييره وأن يتصل بلمرفق العام , ويحقق غرضا من 
أغراضه . مع الأخذ بأملوب القانون العام وأحكامه بتضمين العقد 
شروطا استشائية غير مألوفة فى القانون الخاص . واذ كان العقد 
سند افيد الأدارى قد أبرم بين الطاعن وهو أحد أشخاص 
القانون العام وبين المطعون عليه ؛» وتضمن العقد شروطا استشائية 
غير مألوفة فى القانون الخاص .» وذلك بتطبيق لائحة المناقصات 


-51- 
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والمزايدات فيما يتعلق بتنفيذ العقد» وكان العقد منصلا مرفق 

عام: وهو مرفق المرور فى الطريق العام » ويحقق غرضا من اغراض 

المرفق فإنه يكون غير صحيح ماذهب اليه الحكم المطعون فيه من 
اعتباره عقدا مدنياء بل يعتبر عقدا اداريا. 

( الطعن 6٠‏ لسنةلالاق جلسة 1491/١١/١5‏ س؟7اص١4.0)‏ 


المنازعات الخاصة بعقود الإلتزام والأشغال العامه وعقود 
السوريد الإدارى التى تنشا بين الحكومة والطرف الآخسر 
إختصاص القضائين العادى والاذارى بنظرها فى ظل القائرن 8 
لسبة .١1546‏ القانونان ١16‏ لسنة 2158686 هه لسنة 8م8١‏ 
جعلاً الإختصاص بنظر هذه المنازعات للقضاء الإدارى وحده إلا 
أنهما استثبيا الدعاوى المنظورة أمام جهات قضائية أخرى عند 
صدورها. 


مفاد نص الفقرتين الأولى والغانية من امادة الخامسة من 
القانون رقم 4 لسنة 1444 الخاص بمجلس الدولة - الذى رفعت 
الدعوى فى ظله - أن المنازعات الخاصة بعقود الالتزام والأشغال 
العامة وعقود التوريد الادارية العى تنشأ بين الحكومة والطرف 
الآخر فى العقد : كان يختص بنظرها القضاء العادى والقضاء 
الادارى على السواء » وان اقامتها أمام احدى هاتين الجهتين 
يترتب عليه عدم جواز رفعها أمام الجهة الأخرى , ولما صدر قانون 
مجلس الدولة رقم ١56‏ لسنة ١9868‏ نص فى المادة العاشرة 
منه على أن : ة يفصل مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى دون غيره 
فى المنازعات الخاصة بعقود الالتزام والأشغال العامة والتوريد أو 
بأى عقد ادارى آخر وفى المادة *ا/ا من الياب الخامس الخاص 
بالأحكام الوقتية على أن جميع الدعاوى المنظورة الآن أمام جهات 


11ت 


ع8" 


قضائية أخرى ٠‏ والتى أصبحت بمقتضى هذا القانون من اختصاص 
مجلس الدولة» تظل أمام تلك الجهات حتى يتم الفصل فيها 
نهائياء كما أن القرار بالقانون رقم 58 لسبة ١488‏ فى شأن 
تنظيم مجلس الدولة استبقى فى المادة العاشرة منه اللاختصاص 
السابق ونص في المادة الثانية من قانون الاصدار على نفس الحكم 
الذى كان وارداً فى المادة *7/! آنفة الذكر . واذ كانت الدعوى 
الصادر فيها الحكم المطعون فيه قد رفعت بطلب التعريض عن 
اخلال المطعون عليه بالتزاماته المترتبة على عقّد المقاولة المبرع بينه 
وسين الوزارة الطاعنة . وكان هذا الحكم قد قضى بعدم 
الاختصاص بنظرها ء فانه يكون قد خائلف القانون . 

( الطعن 458 لسنة مق جلسة١4/7/7ا89ا1‏ س6 لاص )4٠١‏ 


اسقاط الالتزام بإدارة المرفق العام . أثره . عدم اعتبار 
الدولة أو من تعهد اليه بإدارة المرفق خلفا للملتزم السابق. 


اسقاط الالتزام من شأنه - وعلى ما جرى به قضاء هذه 
المحكمة - أن يضع حدا فاصلا بين ادارة الملتزم وادازة الدولة 
للمرفق فلا تكون هى أو من تعهد اليه بادارة' المرفق من بعد 
خلفا - عاماأو خاصا - للملتزم السابق ١.‏ '. 
( الطعن٠/ا‏ لسنة "4ق جلسة9؟9/١١88/1م9اس#4ص )١64.0‏ 

مفاد نصوص المواد لا1 ١/42١8‏ .ع8 من القانون 4؟١‏ 
لسنة ١95٠‏ فى شأن نظام الإدارة امحلية الذى وقع الحادث 
واقيمت الدعوى فى ظل العمل بأحكامه والمادتين 4 . م44 من 
لائحته التنفيذية , ان المشرع وان كان قد أناط بمجالس المدن 
الادارة والاشراف على وسائل النقل العام المحلى الا انه - فى .شأن 
النقل التهرى - قد جعل مجلس المحافظة مختصا بادارة ومنح 


4م 


مك5 
العزام أو تراخيص المعديات وتشقيلها فى دائرة المحافظة كلهاء وقد 
ابقى المشرع هذا الاختعصاص للمحافظات بعد ذلك على نحو ما 
نمت عليه المادتان ؟ »4 من القانون "4 لسية4/ا14 فى مكأن 
نظام الادارة الحلية والمادة ١8‏ من اللائحة التسفيذية بما تتوافر به 
صفة الطاعن فى الخصومة الائلة . 
(الطعن رقم/اة8"١‏ لسحة4هق -جلسة4/١941/1١)‏ 


المرفق العام . كيفية تسييره . الرقابة القضائية على 
مارسة المرفق لسلطته . مناط اعمالها. 


المستقر عليه فى الفقه أن المرفق العام يدشأ باستخدام وسائل 
القاتون العام لترفير بعض الحاجات التى ب يتطلبها امجتمع والجمهور 
وإن الأعمل هو المساواة أمام المرافق العامة عند إتحاد الظروف وأن 
يكون للهيئة اغخنصة سلطة تقديرية فى إدارة المرفق وتنظيم سيره 
بحيث تعرخص بمقنطاها فى إتخاذ ماتراه ملائما لتحقيق أهدافه 
وهى سلطة لا تقوم على وجه مطلق ولا تمارس بعيدا عن الشرعية 
إذ يحدها ما يفرضه الدستور وما تقضى به القوانيئ من أحكام 
وهو أمر لا يعاتى إلا بأعمال الرقابة القضائية على كيفية بمارسة 
المرفق لسلطته حتى لا تتخذ من حرية التقدير سئدا لأن تستبد 
بامحكومين أو تطغى على حرياتهم فى التعبير عن آرائهم أو تخل 
بمبدأ المساواة بيئهم ومداط إعمال الرقابة القضائية ان تكون جهة 
الإدارة قد أفصحت عن إرادتها الملزمة بما لها من مسلطات بمقتضى 
القوانين يستوى فى ذلك ان يكون الإافصاح قبولاً أو رفضا أو 
سكوتا يقوم مقام الرفض فإذا كانت الهيئة لم تفصح عن إرادتها 
إنعدم المحل الموجب لإعمال الرقاية القضائية . 
( الطعن 15 السنة "وق جلسة88/“/50ةاس 94ص 1١8‏ ) 


ا 


م551 
ادن 5569 


ملتزم المرفق العام يتعهد بمقتضى العقد الذى يبرمه 
مع عميله بأن يؤدى لهذا العميل على الوجه الألوف , 
الخدمات المقابلة للأجر الذى يقبضه وفقا للشروط المنصوص 
عليها فى عقد الالترام وملحقاته » وللشروط العتى تقتضيها 
طبيعة العمل ويقتضيها ما ينظم هذا العمل من القوانين. 
النصوص العريية المقايلة : 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار العربية 
المواد التالية : 

مادة م55 ليبى و 56" سورى و67 عراقى و +64 سودانى. 
المذكرة الايصاحية , 

« ويلاحظ ان التزام المرافق العامة يعالج من ناحيتين . فهو 
بالنسبة الى العلاقة بين مانح الالتزام ( الحكومة أو الهيمات 
البلدية ) والملعزم يخضع لأحكام القانون الادارى ؛ لأن ما يرد 
من شروط عن طريقة اذارة المرفق ومدته وغير ذلك له صفة 
اللائحة, ولذلك فان هذه الشروط لا علاقة لها بالقانوت المدنى , 
أما بالنسبة للعلاقة بين الملتزم والمنتفعين كما هو الحال مثلا فى 
علامة شركة المياه بالمستهلكين . فهذه العلاقة تخضع لأحكام 
القانون المدنى - ولم تكن منظمة بالعقئين الحالى ( القديم ): 
فرأى المشروع أن ينظمها ؛ . 


- 713 


ليث 
اد 5٠١‏ 

(9) اذا كان ملتزم المرفق محعكرا له احتكارا قانونيا 
أو فعلياء وجب عليه ان يحقق المساواة التامة بين عملائه 
سواء فى الخدمات العامة أو فى تقاضى الأجور. 

20 ولا تحول المساواة دون أن تكون هباك معاملة 
خاصة تنطوى على تخفيض الأجور أو الأعفاء منها » على أن 
ينتفع بهذه المعاملة من يطلب ذلك ثمن توافرت فيه شروط 
يعينها الملتزم بوجه عام . ولكن المساواة نحرم على الملترم ان 
يمنح أحد عملائه ميزات يرفض منحها للآخرين. 

(7) وكل تمييز يمنح على خلاف ما تقضى به الفقرة 
السابقة , يوجب على اللملتزم ان يعوض الضرر الذى قد 

يصيب الغير هن جراء ما يترتب على هذا التمييز من 
اخلال بالتوازن الطبيعى فى المنافسة المشروعة . 
النصوص العربية المقايلة : 

هذه المادة تقابل فى نصوص القائون المدنى بالافطار العربية 
المواد التالية : 

مادة 5" سورى 5589 للبى (ر “86 عرافى . 
المذكرة الايضاحية )١(,‏ 

يقرر هذا النص مبدً المساواة بين العملاء . وهو مبدأ لم 
يسبق للقضاء المصرى ان قرره بصفة قاطعة . وإن كانت محكمة 
)١(‏ راجع مجموعة الأعمال التحضيرية - المرجع المابق ص 78 . 


8 


معنا" 
الاستئناف المختلطة قد اشارت اليه فى بعض احكامها ( 8؟ مايو 
سنة 494خما ب 1١‏ اص 44؟ -55 يونية ملة ١9538‏ ب ءلا 
ص 484 ) . فقد حكمت مثلا بأنه ولا يجوز للشركة التى 
تتولى مرفقا عاما ان ترفض طلبات الاشعراك المقدمة من الجمهور 
او ان تنهى اشتراكات قائمة الا بباء على اسباب جدية .٠‏ كذلك 
قررت انه ٠‏ على الملتزم بمرفق متعلق بتوزيع الغاز او الكهرباء ان 
يؤدى خدماته لكل من يطلبها على طول خطوط توزيع الغازاو 
الكهرباء .....غ على ان المبدأ مقرر وثابت مدل امد طويل فى 
البلاد المناعية الهامةء وربما كان من أولى مظاهر تدخل 
اللطات فى تنظيم المرافق العامه . وانتقال هذه المرافق من طور 
التنظيم الحر الى تنظيم تقرف عليه السلطة العامه فتتولى على 
الاخص وضع قوائم الاسعار ء وتراعى قيها المساواة التامه بين 
العملاء . سراء فى الخدمات او فى تقاضى الاجور . 
أحكام القضاء , 


الملتزم بإدارة المرفق العام هو هن يربطه بالحكومة عقد الترام 
يكون الغرض هنه اذارة مرفق ذى صفة اقتصادية لفترة معينة من 
الزمن, ومن ثم فلا يعد المجلس البلدى وملتزماء اذا ما أدار المرفق 
ادارة مباشرة لأن امجلس البلدى شخص من أشخاص القانون العام 
وشرع من فروع السلطة العامة عهد اليه القانونت رقم 14 لسنة 
6 ببعض اختصاصات الدولة فى شأن المرافق العامة . 


(الطعن؟المنة لالآق جلة 8/١11/؟95ا1س‏ ”ا ص )1٠١٠٠١‏ 


غ1 


مالا" 
فاذة 1" 


)١(‏ يكون لتععريفات الأسعار التى قررتها السلطة 
العامة قوة القانون بالنسبة الى العقود التى يبرمها الملتزم 
مع عملائه فلا يجوز للمتعاقدين أن يتفقا على ما يخالقها. 

)7١(‏ يجوزاعادة النظر فى هذه القوالم وتعديلها . فإذا 
عدلت الأسعار المعمول بها وصدق على التعديل » سرت 
الأسعار الجديدة دون أثر رجعى من الوقت الذى عينه قرار 
التصديق لسريانها , وما يكون جاريا وقت التعديل من 
اشتراكات فى المرفق العام يسرى عليه هذا التعديل من زيادة 
أو نقص فى الأجور وذلك فيما بقى من المدة بعد التاريخ 
المعين لسريان الأسعار الجديدة . 
النصوص العريية المقايلك: 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار العربية 
المواد التالية : 

مادة 51/٠‏ 51/1 ليبى و/ا57 2 58 سورى 4845:8489 
عراقى 2459 بودانى . 
الماكرة الايضاحية : 

تكون السلطة مانحة الالتزام هى وحدها مصدر القوة الالزامية 
للأسعار التى يتقاضاها الملتزم من العملاء . فتعتبر قوائم الأسعار 
عن عمل السلطة الادارية وتكون لهاقوة اللائحة الادارية وأثارها. 
ولايتقيد العميل بتلك الأمعار الا اذا كانت محددة بمعرفة السلطة 


8 


لفن 
مائحة الالترام أو صدقت عليهاء ومن ثم قلا يجرز للملعزم 
والعميل الاتفاق على سعر يخالف الذى حددته الادارة لا بالزيادة 
ولا بالنقص والا كان الاتفاق باطلا ويستثنى من ذلك مضخ 
تخفيض أو اعفاء بالنسبة لطائفة معينة لا لأشخاص معينين . 


لكن اذا جدت ظروف أدت الى جعل الأمعار لا تكفى لادارة 
المرفق أو أصبحت دون تحقيق ربح معقول للملعوم » جاز للادارة 
اعادة النظر فى الاسعار فتزيدهاء أما إن أدت الظروف الى محقيق 
أرباح كبيرة كان للادارة اعادة النظر كذلك فتنقص الأسعارء 
ويسرى هذا الععديل سس وقت صدورة بالسبة للعقود الجديدة 
وللعقود السارية . 
أحكام القضاء , 

مسى كان يبين من الأوراق أن شركة مياه الاسكندرية مدبحت 
باتفاق سنة 1489/4 العزاع مرفق توصيل الياه المكررة والعكرة ذات 
الضغط العتاه ولم يتضمن هذا العقد التزاما بتوريد مياه ذات 
ضغط عال ثم اتفقت الشركة مع بعض الشركات الأخرى على 
امدادها بمياه ذات ضفط عال لاستخدامها فى عمليات معينة 
وتعاقدت معها مصلحة السكك الحديدية على الانتفاع من هذه 
الخدمة بالحصول على المياه ذات الضغط العالى ؛ فان هذه الخدمة 
المغايرة لما نص عليه فى عقد الالتزام والتى لم تنكأ الا بعد 
انعقاده تعبر خارجة عما ورد فى عقد الالتزام » ويكون للشركة 
المذكورة أن تحدد المقابل الذى تتقاضاه ويعتبر اتفاقها اتفاقا خاصا 
فرديا يخضع للقائنوت المدنى ولا يحتاج الى سابق موافقة من 
السلطة العامة مانحة الالتزام . 


( نقض جلسة55؟8965/4/9اس /! مج فنى مدنى ص ة"اة) 


سس للا 


م 0 
مادة 5 


)١(‏ كل انحراف أو غلط يقع عند تطبيق تعريفة 
الأسعار على العقود الفردية يكون قابلا للتصحيح . 

(؟) فاذا وقع الانحراف أو الغلط ضد مصلحة 
العميل كان له الحق فى استرداد ما دفعه زيادة على الأسعار 
المقررة . واذا وقع ضد مصلحة الملتزم بالمرفق العام . كان له 
الحق فى استكمال مانقص هن الأسعار المقررة. ويكون باطلا 
كل اتفاق يخالف ذلك. ويسقط الحق فى الحالين بانقضاء 
سنة من وقت قبض الأجور التى لا تتفق مع الأسعار المقررة . 
النصوص العربية المقابلة ١‏ 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدتى بالاقطار العربية 
المواد التالية: 

مادة 58 مورى والا5 ليبى 8859 عراقى . 
أحكام القضاء ؛ 

تنص المادة ؟59 من القانون المدنى على أن : ٠‏ .....» مقاد 
هذا النص انه لا ينطبق الا على العلاقة بين الملتزم والمنتفع » وأن 
حكم التقادم المنصوص عنه فى المادة المذكورة استئناء من القواعد 
العامة فى التقادم لا يجوز التوسع فى تفسيره أو القياس عليه , 
ومن ثم فان الحكم المطعرن فيه اذ طبق حكم المادة 9/5 من 
القانون المدنى على العلاقة بين المنتفع بالتيار الكهربائى والمجلس 
البلدى - وهو لايعد ملتزما - يكون قد أخطا فى تطبيق القانون. 
(الطعن4ة1السنة لالاق جلسة 8/١١1/؟457ا‏ س١‏ ص )٠١٠١١‏ 

#1 


رسفت 
هاده ا" 


)١(‏ على عملاء المرافق المتعلقة بتوزيع المياه والغاز 
والكهرباء والقوى الخمركة وما شابه ذلك , أن يتحملوا ما يلازم 
أدوات المرافق عادة من عطل أو خلل لمدة قصيرة . كهذا 
الذى تقعضيه صيانة الأدوات التى يدار بها المرفق . 

(؟) ولملتزمى هذه المرافق ان يدفعوا مسئوليتهم عما 
يصيب المرفق من عطل أو خلل يزيد على المألورف فى 
مدته أو فى جسامته. اذا أثبتوا أن ذلك يرجع الى قوة 
قاهرة خارجة عن ادارة المرفق » أو الى حادث مفاجئ وقع 
فى هذه الادارة دون ان يكون فى وسع أية ادارة يقظة غير 
مقحترة ان تتوقع حصوله أو أن تدرأ نتائجه . ويعتبر 
الاضراب حادثا مفاجئا اذا استطاع الملتزم اقامة الدليل على 
أن وقوع الاضراب كان دون خطأ منهء وانه لم يكن فى 
ومعه ان يستبدل بالعمال المضربين غيرهم أو أن يعلافى 
نعيجة اضرابهم بأية وسيلة أخرى. 
النصوص العربية المعابلة : 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار العربية 
المواد التالية : 


مادة 51/1 ليبى و 559 سورى و464+عراقى و م24 سودانى. 


ا 


م 000011 
الفصل الثانى 
عقد العمل 
ماده 11/4 


عقد العمل هو الذى يتعهد فيه أحد المتعاقدين بأن 
يعمل فى خدمة لمتعاقد الآخر وتحت ادارته أو اشرافه 
مقابل أجر يتعهد به المتعاقد الآخر . 
النصوص العربية المقابلة : 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار العربية 
المواد العالية : 

امادة "لاا 46 ليبى و 6٠‏ عغراقى ر١٠54"‏ سورىو 4ه 
سودانى و 4؟5 لبنانى و84؟8 تونسى ولاةم من قانون المعاملات 
المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة وه١٠8/ ١‏ أردنى . 
المذكرة الايضاحية : 

وويشمل الجزء التمهيدى من هذه المجموعة , وهو خاص 
بالقواعد العامة فى تقدين العمل . قسما يعرض لتطبيق الميادئى 
الأماسية فى التقنين المدنى على تنظيم العمل » والواقع انه يكفقى 
الاطلاع على هذا القسم من المجموعة؛ لتبين أهمية الموضوعات 
التي تعرض على القاضى ؛ فلا يجد لها حلا فى التشريعات 
الخاضة بالعمل , ويلجأ بشأنها الى قواعد التقنين المدنى » على أن 
ذلك أمر طبيعى لأن التشريعات الخاصة بالعمل . مهما تعددت, 
لن يستطيع التعرض لكل الحاللات العملية ٠‏ . 


اا 


كي 


لذلك عنى هذا المشروع بالنص على المسائل الأساسية فى 
تنظيم عقد العملء واكتفى بالدسبة الى المسائل الأخرى بالإحاله 
الى التشريعات الخاصة بالعمل . 

وقد كان للاتجاهات التى وردت فى هذه الجموعة سن أحكام 
القضاء الدولى فى مسائل العمل أثر كبير فى وضع أحكام هذا 
الجزء من المشروع , بل أن المثير من نصوصه هو مجرد تقرير 
للاتجماه السسائد أو الغالب فى القضاء الدولى كما هو وارد 
بالنمجموعة, على أن المشروع مع ذلك اقتبس بعض أحكامه من 
العقنيئات الحديئة . وعلى الأخص التقنين اللبولونى وتقنين 
الالتزامات الويسرى وكذلك المشروع الفرنسى الايطالى . 

وقد صدر هذا الجزء من المشروع بعد تعريفه لعقد العمل: 
بعص يقضى بألا تسرى أحكامه الا و بالقدر الذى لا تتعارض فيه 
صراحة أو ضمنا مع التشريعات الخاصة التى تتعلق بالعمل ؛ وقد 
أحال المشروع الى تلك التشريعات الخخاصة فى بيان طوائف العمال 
الذين لا تسرى عليهم هذه الأحكام . 

ثم سار المشروع فى تنظيم عقد العمل على النهج الذى 
أتبعه فى سائر العقود , فبين أركان العقد. ونص على أنه 
لايشعرط فيه أى شكل خاصء وأورد أحكاما مفصلة فى تعيين 
مدةٌ العقد وأجر العمل - ثم رتب على العقد أحكامه » فنص على 
بعض التزامات العامل وبعض التزامات رب العمل وأوجب على 
كل منهما . فضلا عن هله الالعزامات , أن يقوم بالالتزامات التى 
تفرضها القوانين الخاصة ‏ وأخيرا عنى المشروع بأسباب انتهاء 
عقد العمل . وبوجه خاص بفسخ العقد غير المحددة مدته » وئص 
على وجوب الاخطار قبل الفسخ » وأحال فى طريقة الاخطار ومدته 
الى القوانين الخاصة . شم نص على التعويض فى حالة الفسخ دون 
مراعاة ميعاد الاخطار وحالات الفسخ التعسفى . 
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الشرح والتعليق : 

تناول هذه المادة بالتهريف بعقد العمل بأنه عمد يتعهد 
بمقتضاه احد المتعاقدين باد يعمل فى خدمة المتعاقد الآخر وتحت 
ادارته او اشرافه مقابل اجر يتعهد بدفعه المتعاقد الآخر . 

ومنها يتضح ان القائرن المدنى يقحرب فى تعريفة لعقد 
العمل من القانوت رقم "1 لمنة 5 فى مادته السامسعة 
والعشرين حيث يعرف الاخير عقد العمل بانه : والعقّد الذى 
يتعهد بمقتضاه عامل بان يعمل لدى صاحب عمل وتحثت 
ادارته واشرافه لقاء أجر أيا كان نوعه : )١(.‏ 

كما عرفته المادة ١‏ من قائرت العمل الجديد رقم 1١1‏ لسنة 
60٠0‏ و تسرى احكام هذا الباب على العقد الذى يتعهد بمقعضاه 
عامل بات يعمل لدى ماحب العمل وتحت ادارته واشرافه لقاء 
أجره. 

والعقين المدنى فى تعريفه لعقد العمل قعد الآشارة الى 
عقد العمل الفردى أما عقد العمل الجماعى المتصل بالسقابات فقد 
تولى تناوله قانون العمل رقم ١"‏ لسنة 8١٠؟,‏ 
عناصر عمقل العمل : 

دين من النصين سالقى الذكر ان لعفل العمل عناصر خاصة فى : 

. عامل يؤدى لخدمة‎ 1١ 

>" عنصر التبعية أى تبعية العامل لرب العمل . 

"- عنصر العمل وهو محل التعاقد 8 

4 عنصر الأجر وهو مقابل العمل . 

مه عنصر المدة . 
(1) راجع فى هذا الدكتور/ فتحى عبد الصبور - الرسيط في شرح قانون العمل 


طبعة عرة أ .ص6 .1١‏ 
ما 


م4" 
خصائص عفد العمل: 
1 عقد العمل عقد رضائى ينعقد بمجرد تبادل التعبير عن 
إرادتين متطابقتين . 
؟ - عقد العمل عقد ملزم للجانبين » إذ يترتب منذ إبرامه 
التزامات على عاتق كل من طرفيه اهمها الالتزامات بأداء العمل 
بالنسبة للعامل » والالتزام بدفع الاجر بالسبة لصاحب العمل . 


عقد العمل من عقود المعاوضة إذ يأخذ كل من طرفيه 
مقابلا لما يعطى . 

5 عقد العمل عقد من العقود المستمرة أو من عقود المدة 
فى أغلب حالاته , 


أحكام القضاء ؛ 


الناط فى تكييف عقد العمل وتمييزه عن عقد المقاولة أو 
غيره من العقود هو توافر عنصر التبعية التى تتمثل فى خضوع 
العامل لاشراف رب العمل ورقابته وهو مانصت عليه المادة 518/14" 
عن التقنين المدنى بقولها ان عقد العمل هو الذى يتعهد فيه أحد 
المتعاقدين بأن يعمل فى خدمة العقد الآخر تحت إدارته أو اشرافه 
مقابل أجر يتعهد به المتعاقد الآخرء ومانصت عليه كذلك المادة 
الأولى من المرسوم بقانون "١1‏ لمسنة 1١487‏ . ويكفى لتحقق 
هذه العبعية ظهورها ولو فى صورتها التنظيمية أو الأدارية . فاذا 
كان الحكم المطعون فيه قد استدل فى تكييفه للعلاقة بين 
الطرفين بأنها علاقة عمل بما استخلصه من تحديد نوع العمل 
ونطاقة وحدوده والمواعيد المقررة له وخضوع المطعون عليه فى 


1 


م4" 
تنفيذه لاشراف الطاعن ورقابته وهو استخلاص مائغ يؤدى الى ما 
إنتهى الله فإن النعى على هذا الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون 
وتأويله والفساد فى الاستدلال يكون على غير أساس ويتعين 
رقفضة. 


(الطعنا”السنة4 اق جلسة#١/؟/”95اس‏ ؛#4اص 5174) 
يكفى فى علاقة العمل توافر التبعية المهنية . وهى ان 

يخضع العامل لاشراف وتوجيه صاحب العمل وتعليماته . 

(الطعن 882 لسنة “اق جلة9519/0/55١1س‏ ماص 5848") 


عقد العمل وفقا للمادتين 14 من القانون المدنى و 4١‏ من 
قانون العمل رقم ذة لنة 9وهة ل انا يتميز بخصيفعتين 
أساسيتين التبعية والأجر, بحيث لا يقوم الا بهما مجتمعين . 
(الطعن 87 السنة”*”ق جلسة1/8١959/1اس‏ ماص 15”4) 
الفرق بين عقد العمل وعقد اللقاولة ؛ 

الناط فى تكييف عقد العمل وتمييزه عن عقد المقاولة أو 
غيره من العفود هو توافر عنصر التبعية التى تتمثل فى خضوع 
العامل لإشراف رب العمل ورقابته وهو مانصت عليه المادة 19/84" 
من العقنين المدنى بقولها أن : «عقد العمل هو الذى يتعهد فيه 
أحد المتعاقدين بأن يعمل فى خدمة العاقد الآخر وتحت ادارته أو 
اشرافه مقابل أجر يتعهد به المتعاقد الآخره وما نصت عليه كذلك 
المادة الأولى من المرموم بقانون رقم "١7‏ لسنة؟ 46 ١بقولها:‏ عقد 
العمل هو الذى يتعهد بمقتضاه عامل بأن يشتغل تحت ادارة 


ايلات 


م05آ5 

صاحب العمل أو اشرافه فى مقابل أجر » ويكفى لتحقق هذه 
التبعية ظهررها ولو فى صورتها التنظيمية أو الادارية .... الخ ؛ . 
(الطعن /ا١‏ ا لسدة ة؟ق جلسة١/؟/“55اس4اصة"1؟)‏ 

عقد العمل . تمييزه عن عقد المقاولة وغيره من العقود 
بتوافر عنصر التبعية. 

تكييف عقد العمل وتمييزه عن عقد المقاولة أو غيره من 
العقود هو بتوافر عنصر التبعية التى تتمثل فى خضوع العامل 
لإشراف رب العمل ورقابته وهو ما نصت عليه المادة 4/لا5 من 
التقنين المدنى بقولها أن ' عقد العمل هو الذى سيتعهد فيه أحد 
المتماقدين بأن يعمل فى خدمة المتعاقد الآخر وتحت إدارته أو 
إشرافه مقابل أجر يتعهد به المتعاقد الآخر ' . وما نصت عليه 
كذلك المادة ؟4 من قانون العمل رقم 4١‏ لسنة ١4824‏ بأنه " 
العقد الذى سيتعهد بمقعضاه عامل أن يشتغل تحت إدارة صاحب 
عمل وإشرافه مقابل أجر " . 
(الطعنه/الا لسبةهؤ#ق جلة١١/585/5١ا‏ س"" ص 7 )٠7٠١‏ 

تكييف العقود وإنزال حكم القانون عليها خضوعه لرقابة 
محكمة القض . تييز عقد العمل عن غيره من العقرد. 
مناطه . توافر عدصر التبعية ولو فى صورتها التدظيمية أو 
الإدارية . المادتان 84!ا5 مدنى 154 من قانون العمل . 

للا كان من المقرر ‏ - فى قضاء هذه المحكمة ‏ أن تكييف 
العقود وإنزال حكم القانون عليها يخضع لرقابة محكمة النقض . 
وأن المناط فى تكييف عقد العمل وتمييزه عن عقد المقاولة أو 
غغيره من العقود , هو توافر عنصر التبعية القانونية ولو فى 


ا 


تمن 
لإشراف رب العمل ورقابته ‏ وهو ما نمت عليه المادة 9/4 من 
القانون المدنى بقولها ' أن عقد العمل هو الذى يتعهد فيه أحد 
المتعاقدين أن يعمل فى خدمة المتعاقد الآخر وتحت إدارته أو إشرافه 
مقابل أجر يتعهد به المتعاقد الآخر ' », وما نصت عليه كذلك 
المادة 8؟ من قانون العمل هن تعريف عقد العمل بأنه ' العقد 
الذى يتعهد بمقتضاه عامل أن يعمل لدى صاحب العمل وتحت 
إدارته أو إشرافه مقابل أجر أيا كان نوعه " 
(الطعن ٠/اه"‏ لسنة لاعق جلسة>١1/١/:994١1‏ س١؛4‏ ص!ا١١)‏ 


تكييف عقد العمل وتَييزه عن غيره من العقود . مناطه. 


توافر عنصر التبعية . 
(الطعن 44" لسنة هلاق جلسة١١/7/١1١٠7‏ لم ينشر بعد) 
عق العمل وعتد التدرئب ؛ 


عقد العمل وعقد التدريب . ماهيته . كل منهما عدم 
اشتراط أن يتلقى العامل أجرا عند التدريب . 

لما كان ذلك وكان عقد العمل هو الذى يتعهد بمقتضاه 
شخص ان يعمل مقابل أجر فى خدمة آخر وتحت ادارته واشرافه . 
أما عقد التدريب فهو الذى يتعهد بمقتضاه شخص بالالتحاق لدى 
صاحب عمل بقصد تعلم مهبة وليس شرطا ان يتلقى اججرا 
فالتزامه بالعمل ليس هو الالتزام الأماسى وائما هو تابع للالتزام 
الأصلى بالتعليم . 
(الطعن ١7٠‏ لسنة"4 ق جلسة948.0/9"/[5١اس١#ص565)‏ 


به /اما- 
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عفد العمل وعقد الشركة : 

تكيف العقد بأته عقد عمل لاعقد شركة لقيام عنصر 
التبعية. لايئال منه تحديد أجر العامل بنسبة من الأرباح أو 
تخويل العامل بإعتباره هديرا للمنشاة الحق فى تعيين العمال 
اللازمين لها وتأديهم وفصلهم. القضاء بعدم خضوعه 
لضريبة الأرباح التجارية. لا خطأ. 

المساط فى تكييف العصمقود واعطائها الأوصاف القانونية 
الصحيحة هو ماعناه العاقدان مبها. وإذ كان ما انتهت اليه 
المحكمة من تكييف العقد بأنه عقد عمل وليس شركة لا خروج 
فيه غلى نصوص العقد وتؤدى اليه عباراته وما استخلصته المحكمة 
منها من قيام عنصر التبعية الذى يتمثل فى ضوع المطعوتن ضده 
(صيدلىع لاشراف النقابة ( صاحبة الصيدلية ) ورقابتها مما 
يتعارض وطبيعة عقد الشركة وكان لا يتنافى مع هذا العكييف 
تحديد أجر المطعون ضده بنسبة معينة من الأرباح , أو ان النقابة 
قد خولته الحق باعتباره مديرا للصيدلية فى تعيين العمال اللازفين 
لها وتأديبهم وفصلهم لأن ذلك كله لا يغير من طبيعة عقد 
العمل .فان النعى على الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون والفساد 
فى الاستدلال اذ قضى يعدم خضوع المطعون ضده لضريبة الأرباح 
التجارية استنادا الى تكييف العقد بأنه عقد عمل لا شركة يكون 
على غير أساس . 
(الطعن “اه لسنة 74 ق جلسة 1495/5/١5‏ سس لالاص97ا15) 


0 خم - 


م4/ا؟ 


تسلم رب العمل الشئ المنوع لا يرفع مسئكولية الصانع 
فى عقد الاستصباع عما يظهر فى صناعته من عيب إلا إذا 
كان هذا التسلم يفيد معنى القبول بغير تحفظ . 

تسلم رب العمل الشئ المصنوع - أثوابا من الأقمشة - 
على دفعات متتالية تشمل كل دفعه منها أثوابا مغلفة دون 
فضها فى الحال للتحقق من ملامتها . هذا التسلم يجب 
الرجوع فيه الى العرف التجارى لتيين ما إذا كان يفيد معنى 
القبول الذى يرفع مسئولية الصانع أم لا . 

أحكام العيب الخفى التى نص عليها فى المواد 97م - 
4+” من القانون المدنى - القديم - فى باب البيع لا تنطبق 
فى حالة عقد الاستصناع غير انختلط باليع وهو العقد الذى 
يقوم فيه رب العمل بتقديم جميع الأدوات اللازمة . 

وإذن فمتى كان الحكم إذ قضى برفض دعوى التعريض التى 
رفعتها الطاعنة غلى المطعون عليهما بسبب تلف أقمشتها عند 
تبييضها فى مصيبغتهماء قد أقام قضاءه على ان العقد البرم فيما 
بينها وبين المطعون عليهما هو عقد استصناع وأن مستولية هذين 
الأخيرين عن تبييض أقمشة الطاعنة قد انتفت بتسلمها هذه 
الأفمشة بغير قيد أو شرط وانه حتى لو كان قد ظهر تلف نتيجة 
الصباغة فهر عيب خفى كان يجب إن ترفع عنه الطاعبة دعوى 
الضمان فى خلال ثمانية أيام من وقت تحققها منه وذلك سواء 
أكان عقد الاستصناع مختلطا أم ليس مختلطا ببيع » وكان 
الحكم قد خلا من بحث ما تمكت به الطاعنة من ان تسلمها 


سام 


م 1/4" 
الأقمشة لا يفيد القبول الذى يرفع مسئولية المطعون عليهما لأنها 
تسلمتها على دفعات متتالية تشمل كل د فعة منها أثوابا مغلقة 
دون فضها فى الحال للتحقق من سلامتها كما جرى بذلك العرف 
التجارى وأنها بادرت بإخبار المطعون عليهما بظهور العيب بها 
بمجرد ردها من عملائها لوجود احتراق فيها . كذلك لم يبين 
الحكم ما إذا كان تسلم الطاعنة الأقمشة فى الظروف مالفة 
الذكر فيه معنى القبول الدى يرفع مسئولية المطعون عليهما عما 
يكون قد ظهر فيها من عيب أم غير ذلك . فضلا عن أنه أجرى 
على الدعوى حكم المادة 784 من القانون المدنى - القديم - 
دون أن يقرر تقريرا مدعما بالأسباب البررة ان العقد يضمن 
البيع علاوة على أنه عقد استصناع اعتمادا على ماذهب اليه خطأ 
من أن حكم المادة المذكورة ينطبق على عقد الاستصناع سواء 
أكان مختلطا أم غير مختلط بالبيع - فان الحكم يكون قد أخطأ 
فى تطبيق القانون كما شابه القصور . 
( الطعن /ا4١‏ لسنة4اق جلة:١/؟١96:0/1اس‏ #4اص 17١90‏ ) 


عقد العمل يتميز بخصيصتين أساسيتين هما التبعية والأجر 
ويعرافرهما تقوم علاقة العمل واذ كان عتمر التبعية - وهو 
المناط فى تكييف عقد العمل وتميزه عن غيره من العقود - 
احضار العمال بعض ما يلزم عملهم من أدوات أو خامات ودفع 
أجور مساعديهم ليس من شأنه نفى عنصر تبعيتهم لصاحب 
العمل ماداموا يخضعون لرقابته وإشرافه .» وكان من صور الأجر 
تحديده على أساس ما ينتجه العامل دون ان يغير ذلك من طبيعة 
عقد العمل . فان الحكم المطعون فيه اذ أقام قضاءه بانتفاء علاقة 


كم 


م ع5 
العمل اسستنادا الى ان الأجر يدفع عن القطعة وأن العمال 
يحضرون بعض قواعده من عقود العمل ومختلف قوانينه وما لا 
يتعارض معها من أحكام القانون المدنى ومنها ما نصت عليه المادة 
44 بقولها و تسقط بالتقادم الدعاوى التاشعة عن عقد العمل 
بانقضاء سنة تبدأ من وقت انهاء العقد ٠‏ وهو ميعاد يتصل برقع 
الدعاوى . أما مستحقات المؤمن عليه الأخرى المقررة والناشئة 
مباشرة من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم + 
لسئة ١454‏ فتخطع للتقادم الخمسى المنصوص عليه فى المادة 
8 من هذا القانون . 
( الطعن7 ١41‏ لسنةلاؤق جللسة 595؟/994/17ا9اس ٠‏ *#ص418 ) 


بداية علاقة العمل وترتيب أثارها عذا الأجر . العبرة 
فيها بالقرار الصادر بالتعيين ‏ لا عبرة بتاريخ استلام العمل الا 
بالنسبة لتحديد بدء استحقاق الأجر . 


المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان العبرة فى بدء علاقة العمل 
وترتيب آثارها - غدا الأجر - بالقرار الصادر بالتعيين , لأن هذا 
القرار ينشئ المركرز القانونى للعامل فى الوظيفة بكل حقوقها 
وواجباتها . 
( الطعن 5؟4١‏ لسسة؟هق جلسة؟51؟/98/8اس 4؛"#ص5ه6؟1) 
علاقة العمل . متاطها . التبعية والأجر . 


( الطعن ؟184 لسنةة4ق جلمة١١484/5/1اسه"اص05١5١)‏ 


ارا 


م/م" 
اعارة ضباط الشرطه . أداتها . لا يترتب على الاعارة انقطاع 
صلة الضابط المعار بوظيفته الأصلية أو دخوله فى عدد الموظفين 
الأصليين للجهة المستعيرة - مؤدى ذلك . 
( الطعن 424 لسنةم4ق جلسة!/١/9488ا1س5”‏ ص 6 ) 
علاقة العمل يحكمها العقد ولائحة نظام العمل والقانون 
والعرف . الأحكام التى تنظمها اللائحة . التزام ماحب العمل 
بها . علته . توحيد نظام العمل وتحديد حقوق العاملين 
وواجباتهم . العزام العامل بها . منشأة .حق صاحب العمل فى 
تنظيم منشأته والاشراف على العاملين بها . 
( الطعن /ا6١٠؟‏ لسنة.هق جلسة985/4/90١اس‏ لا" ص١١1)‏ 
سلطة صاحب العمل فى تنظيم مدئاته . مباطها . إنتفاء 
سوء إ ستعمال السلطة أو قصد الاساءة . 
المقررفى قضاء هذه المحكمة أن لصاحب العمل سلطة تنظيم 
منشأاته وإتخاذ مايراهة من الوسائل لإاعادة تنظيمها رأى من ظروف 
العمل مايدعو الى ذلك طالما كان هذا الاجراء غير مشوب بسوء 
إستعمال السلطة أو الاساءة الى العامل. 
(الطعن”” لمنة “هق جلسة88//95ةاس76 7 ص115) 


م5 


ان 
مادة 1/60" 

(1) لا تسرى الأحكام الواردة فى هذا الفصل الا 
بالقدر الذى لا تعتعارض فيه صراحة أو ضمنا مع 
التشريعات الخاصة التى تتعلق بالعمل . 

١؟)‏ وثبين هذه التشريعات طوائف العمال الذين 
لاتسرى عليهم هذه الأحكام . 
النصوص العردية المقايله , 

هذه المادة تقايل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار العربية 
المواد العالية : 

مادة 510/14 ليبى 514139 مورى 268:9 بوداتى . 
المذكرة الايضاحية : 

وهذا النص مقتبس سن البقدين البولونى الذى يقرر'فى المادة 
هنه أنه ولاتسرى النصوص الواردة فى هذا الفصل الا على 
المسائل التى لاتتعرض لها التشريعات الخاصة التى تتعلق بالعمل؛ . 
وهو يبين مدى العلاقة بين التشريع الصناعى أو تشريع العمال 
والعقدين المدئى .وهو الأساس القانونى العام الذى يحكم كل 
العاملات . ويحدد مجال تطبيق كل متهما . 

وقد كانت هذه العلاقة دائما محل عناية الهيغات العى تهتم 
بشئون العمال ؛ وعلى الأخص مكتب العمل الدولى الذى يصدر 
منذ سئة ١4786‏ بين مطبوعاته الدورية مجموعة سدرية لأحكام 
القضاء الدولى فى مسائل العمل . وهى نحوى تماذج مختارةٌ من 


همك - 


6/؟ 
بين أهم التطبيقات العملية فى قضاء كل من انجلترا والولايات 
المتحدة وفرنسا والمانيا وايطاليا ويشمل الجزء التمهيدى من هذة 
المجمرعة . وهو خاص بالقواعد العامة فى تقنين العمل قسما 
يعرض لتطبيق المادئ الأسامسية فى التقنين المدنى على تنظيم 
العمل . والواقع انه يكفى الاطلاع على هذا القسم من المجموعة 
لتبين أهمية اللوضوعات التى تعرض على القاضىء فلا يججد لها حلا 
فى التشريعات الخاصة بالعمل . ويلجأ بشأنها الى قواعد التقنين 
المدنى على أن ذلك أمر طبيعى لأن العشريعات الخاصة بالعمل, 
مهما تعددت . لن تستطيع التعرض لكل الحالات العملية . 

وقد كان للاتجاهات الى وردت فى هذه المجموعة أثر كبير 
فى وضع أحكام هذا الجزء من المشروع . بل ان الكثير من نصوصه 
هو هجرد تقرير للانجاه السائد أو الغالب فى القضاء الدولى كما 
هو وارد بالجمرعة على أن المشروع مع ذلك اقتبس بعض 
أحكامه من التقنيئات الحديئة . وعلى الأخص من التقنئين البولونى 
وتقدين الالعرامات السويسرى وكذلك المشروع القرنسى الايطالى:. 
الشرح والتعليق ؛ 

توضح هذه المادة ان احكام القانون المانى التى تنظم عقد 
العمل لا تمرى الا بالقدر الذى لا تتعارض فيه صراحة او ضمبا 
مع التشريعات الخاصة التى تتعلق بالعمل . 

فبما أن القانون المدنى هو الشريمه العامه التى تحكم 
العلاقات الخاصة فقد كان مقعضي ذلك ان تسرى الاحكام التى 
أوردها هذا القانون على جميع العلاقات الناشئة عن عقود عمل 
ولايسعنتى من تطبيقه سوى الاشخاص الذين ينص المشرع صراحة 
فى قوانين اخرى على خضوعهم لاحكام تلك القواعد بامتبعاد 
احكام القانون . 


1خ - 


م8 كبلك 
هادة 5/5 


)١(‏ تسرى أحكام عقد العمل على العلاقة ما بين 
أرباب الأعمال وبين الطوافين والممثلين التجاريين الجوابين 
ومندوبى العأمين وغيرهم من الوسطاء , ولو كانوا 
ماجورين بطريق العمالة أو كانوا يعملون لحساب جملة من 
أرباب الأعمال . مادام هؤلاء الأشخاص تابعين لأرباب 
العمل وخاضعين لرقابتهم . 

(؟) واذا انتهتث خدمات الممثل التجارى أو المندوب 
اللجواب ولو كان ذلك بانتهاء المدة المعيئة فى عقد 
استخدامه كان له الحق فى ان يتقاضى على سبيل الأجر 
العمالة أو الحخصم المتفق عليه أو الذى يقضى به العرف عن 
العوصيات التى لم تبلغ رب العمل الا بعد خروج الممثل 
التجارى أو المندوب الجواب من خدمته , متى كانت هذه 
التوصيات نتيجة مباشرة لما قام به هؤلاء المستخدمون من 
سعى لدى العملاء أثباء مدة خدمتهم. على أنه لايجوز لهم 
المطالبة بهذا الحق الا خلال المدة المعتادة التى يقررها 
العرف بالنسبة الى كل ههنة . 
النصوص العربية المقابله : 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار العربية 
المواد الحالية : 


مادة ه/ا5 ليبى و5475 سورى و0683 سودانى. 


مم1 


ما" 
المذكرة الانضاحية : 


٠‏ يعتبر الموزعوث والممشلون التجاريون والمندوبون المتجولون 
ووكلاء التأمين وغيرهم من الوسطاء وكلاء عمن يعملرت لحسابهم 
من أرباب الأعمال وتربطهم بهم فى الوقت نفسه علاقة عمل أو 
استخدام . فالى أى حد تطيق قواعد الوكالة أو قواعد العمل ؟ 
هذا ها تحاول الفقرة الأولى من المادة تحديده ٠‏ وان كان الأمر على 
أى حال يرتبط بظروف كل حالة والحكم الوارد بالنص مستمد 
من الاتجاه المائد فى القضاء الدولى .١‏ 


أحكام الفضاع : 


أن الحكم المطعون فيه وهو بسبيل اخصصاص محكمة 
العمال بنظر التزاع قد أسس قضاءه على أنه من المتفق عليه بين 
طرفى الخصومة وهما محاميان ان المستأنفة كانت تعاون المستانف 
عليه فى عمله مقابل مبلغع شهرى ثابت . وقد خصص الأخير لها 
حجرة بمكتبه , الا ان الخلاف يدور بينهما حول ما اذا كانت 
هذه العلاقة تعتبر علاقة عامل بصاحب عمل يخضع لأحكام عقد 
العمل الفردى أم علاقة وكيل بمركل لا تخضع لهذه الأحكام . 

ومن حيث ان أهم ما يميز عقد العمل عن عقد الوكالة وفقا 
لاتجاهات تشريعات العمل الخحديثة هو توافر عنصر التنمية الذدى 
يربط العامل برب العمل مع امتمرار العلاقة بينهما لفترة من 
الزمن وليس المهمة أو مهام معينة . وقد اتسع التشريع الحديث 
ليشمل الذين يحترفون أعمالا كانت تجعلهم وفقا للتحليل الأصلى 
المحيح فى عداد الوكلاء وهو ما يتضح من نص المادة 4/ا+> 
هدنى . والأمئلة التى عددتها هذه المادة هى لطوائف من العمال 
تقوم فى كثير من الأحيان بتصرفات قانونية بالنيابة عن صاحب 


سايم 


موكلا" 
المنشأة الأصلى الذين يعملون لحسابه , وتعتبر العلاقة فيما بينها 
فى أصلها وفى حقيقتها علاقة وكالة عند قيامهم بهذه التصرفات, 
الا ان المشرع أخضعها لأحكام عقد العمل ... ومتى كان الشابت 
أن العلاقة بين طرفى الدعوى قد بدأت لمدة غير محدودة ولم تكن 
منوطة بالانتهاء من مهام معينة على سبيل التحديد . وكان 
الستأنف عليه قد خصص مكانا لعملها هو حجرة بمقر مدشأته - 
مكتبه - فان ذلك يكفى لتوافر علافة التبعية وليكون له الحق فى 
الرقابة والاشراف عليها وتوجيهها خاصة وأنه قادر من الباحية 
الفنية كمحام على ادارة عملها وتوجيهها فى أدائه . ولا يغير من 
ذلك الأمور التالية : (أولا) أنه نص فى قانون المحاماة على أنه 
لايجوز الجمع بين مهنة المغاماة والتوظف مادامت طبيعة هذه 
الرظيفة ليست سوى القيام بأعمال المحاماة نفسها اذ لايكون ثمة 
تعارض بينهما يخشى ان يكون مؤديا الى امتهان المهنة والحط من 
كرامتها , وهذا الذى أورده الحكم لا مخالفة فيه للقانون , اذ ان 
الملدة 519/4 مدنى المقابلة للمادة الأولى من القانون #11 لسنة 
بشأن عقد العمل الفردى قد عرفت عقد العمل بأنه: « الذى 
يتعهد فيه أحد المتعاقدين بأنت يعمل فى خدمة المتعاقد الآخر وتحت 
ادارته واشرافه مقابل أجر بتعهد به المتعاقد الآخر » ويكفى لتوافر 
ركن الاشراف الذى يشترطه القانون قيام العلاقة بين الطاعن 
والمطعرن عليها على النحو الذى استظهره الحكم المطعون فيه وهو 
ها يتحقق معه توافر اختصاص محكمة العمال بنظر النزاع . 


(الطعن رقم #الالسسدة78ق -جلسة8/ه/1951) 
العاملون ببتك ناصر الاجتماعى . علاقتهم به علاقة 
تنظيمية. أثره . خضوع علاقة المطعرن ضده به لإختصاص القضاء 


-كم؟- 


لفك 
الإدارى دون القضاء العادى . لا ينال من ذللك أن يكرن تعيينه 
بعقد مؤقت .غلة ذلك . 
(المضعن 865" للسضهة9؟كق- جلسة9899/8/15١)‏ 
(الطعن 9١91السنة؟"ق-‏ جلس ة/558/5١)‏ 
مرفق الكقل العام بالقاهرة . مصلحة حكومية تدار عن طريق 
هيئة عامة لها شخصية معنوية معتبرة فى القانون العام . أثره . 
العاملوت به . موظفون عموميوت . 
(الطعن 5489م لسلئة"عكق جلسة8/١48/1ة194)‏ 
تعيين الجهة القضائة المختصة بنظر الماع العبرة فيه بصفة 
المدعى كعامل أو موظف عام وقت نشرء الحق الذى يطالب به . 
(الطعن 8585م لسنة5"ق جلبمبة؟١/١١/خة98١1)‏ 
(الطعن 45ه لسية؟"ق- جد لملة19468/9/8) 
(الطعنه:01:١؟لسلة5هق-‏ جلسة:1زه/لم كاقل 
الدعاوى المتعلقة بالأجور والمرتيات . اختصاص محكمة المواد 
الجزئية بنظرها مهما بلغت قيمة الدعوى .م" / 4ق المرافعات . 
(الطعن 5757 لسنة 4ق - جل ة589/١15938/1)‏ 
العزام المحاكم بأن تحيل بدون رموم ومن تلقاء نفسها 
.الدعاوى التى أصبحت من اختصاص الحاكم الجزئية » وذلك بالحالة 
التى كانت عليها . الإستئناء . الدعاوى المحكوم فيها قطعيا والمؤجلة 
للنطق بالحكم.م؟١‏ ق"” لسنة 1١94817‏ .علة ذلك . 
(الطعن 5959 لسلة4كق- جلسة58/١١/خ‏ 19 


4. 


د مفن 
١‏ - أركان العقد 
مادق 1/1" 


لا يشترط فى عقد العم لأى شكل خاص . مالم 
تنص القوانين واللوائح الادارية على خلاف ذلك. 
النصوص العربية المكايله: 

هذه المادة تقابل فى نصوص القائون المدنى بالاقطار العربية 
المواد العالية : 

هادة " غ > سورىق : 
الشرح والتعليق ؛ 

توضح هذه المادة ان عقد العمل لايشترط فيه شكل خاص حيث 
ان عقد العمل من العقود الرضائية التى تتم بإيجاب وقبول وليست 
الكتابة شرطا فى تكوينه وان كانت وسيلة لإثيات وجودة . 

ولا ينال من كون عقد العمل عقدا رضائيا ما توجيه المادة 
؟“" من القائون ؟١‏ لسنة ”.5.6 من النص على التزام صاحب 
العمل بتحرير عقد العمل كتابيا باللغه العربيه ذلك ان الكتابة 
ليست ركنا من اركان العقد. 
أحكام القضاء : 

ان عقد العمل عقد رضائى بحيث يتم بايجاب وقبول من 
طرفيه وأن يتم بتوافق الأرادتين عن كافة شروطه وأركانه . 
(ر تقض جللددسسسلتل- ة6٠؟١/114575)‏ 


-31- 


رليفثف 
مادة 1/1" 

)١١‏ يجوز ان يبرم عقد العمل لخدمة معينة أو لمدة 
معينة ٠‏ كما يجوز ات يكون غير معين المدة . 

(؟) فاذا كان عقد العمل لمدة حياة العامل أو رب 
العمل أو لأكثر من خمس منوات , جاز للعامل بعد انقضاء 
خمس سئوات أن يفسخ العقد دون تعويض على أن ينذر 
رب العمل الى ستة أشهر. 
النصوص العربية المقايله : 

هذه المادة تقابل فى تصوص القائون المدنى بالاقطار العربية 
المواد العالية : 

مادة 10؟5 ليبى و5431 مورى و 5١015‏ عراقى و 587 مودانى 
و5507 لبنانى و6379 تونسى و5٠١8‏ أردنى . 
الملأكرة الاليضاحية ؛ 

: النص الجديد يمتاؤ بانه يوفق بين اعتبارين متعارضين : 
حماية حرية العمل مع الرغبة فى الرقت ذاته فى حماية 
المتعاقدين, وعلى الأخص العامل» وذلك بتقرير شئ من الاستقرار 
للعقد » ولذلك استبعد النص البطلان وقرر بدلا منه الفسح الذى 
يجرز طلبه بعد مضى خمس سبنوات . كذلك علق الفسح على 
اتذار بمدة متة أشهر ء ولا يتقرر حق الفسخ الا للعامل دون رب 


.٠ العمل‎ 
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ع5 
الشرح والتعليق : 
تحناول هذه المادة مدة عقد العمل فتبين ان عقد العمل قد 
يكون عقدا محدد المدة او غير محدد المدة فقد يعفق الطرفان على 
مدة العقد بأن يحددا اجلا تنتهى فيه العلائات التاشنه عنه او 
عملا معين ينتهى بتنفيذه فيكرن العقد لمدة محدذة . 
العمل محدد المدة : 


هو العقد الذى يكون ميعاد انهائه محدذا بواقعة مستقيله 
محققه الوقوع لا يتعلق وقوعها بمحض ارادة طرقيه أو هو العقد 
المضاف الى اجل فامسخ . )١١‏ 

ويترتب على كون العقد محدد المدة انه لا يجوز لأى من 
طرفيه الاستقلال بإنهائه قبل المدة امحددة له وقد لا يتفق الطرفان 
على مدة العقد وان حددا الأجر فيه على اساس الزهن فيكون 
العقد لمدة غير محددة . 

والعقد غير محدد المدة هو الأكثئر شيوعا فى الحياة العملية 
ويعطى هذا النص فى فقرته الثانية للعامل حرية فخ عقد العمل 
دون تعويض اذا كان عقد العمل لمدة حياة العامل او رب العمل 
او لاكثر من خمس سنوات على ان ينذر رب العمل بذلك خلال 
سعة اشهر . 

ويمتاز هذا النص بائه يوفق بين اعتبارين هتعارضين : حماية 
حرية العملء مع الرغبة فى الوقت ذاته فى حمماية المتعاقدين (وعلى 
الاخص العامل ) . وذلك بتقرير شىء من الاستقرار للعقد . 
(1) راجع فى هذا الدكتور/ محمورد جمال الدين زكى - عقد العمل في 

القائرن الممرى ص 5١7”‏ . 
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م ماك 
أحكام القَضَاء ؛ 
ان تحديد رب العمل منا معيئة لتقاعد عماله يترتب عليه 
انتهاء العقد تلقائيا بلوغ هذه السن دون حاجة لاخطار سابق من 
أى الطرفين للآخرء فاذا امتمر العامل فى عمله بعد بلوغها 
بموافقة رب العمل . فانه يكون قد انعقد بين الطرفين عقد جديد 
غير محدد المدة لا يجوز اتهاؤه بغير اخطار سابق ودون مبرر إذا 
كان ذلك وكان الثابت فى الدعوى ان الشركة المطعوت عليها 
حددت فى لالحتها سن الخامسة والستين تقاعد عمالها الادارين 
ومن بينهم الطاعن وبعد بلوغه هذه السن وافقت على استمرارة 
فى العمل ؛ ثم فصلته دون اخطار سابق وبغير مبررء وجرى 
الحكم المطعون فيه على أن بقاء المستأنف عليه فى عمله استمرارا 
لعقد قائم بينه وبين الشركة المستانفة ومادامت هذه قد أنهته بعد 
ذلك لبلوغ المستأنف عليه سن التقاعد . فانها تكون قد باشرت 
حقا مقررا لهاء ورتب على ذلك ان الفصل لا ينطوى على أية 
اساءة أو تعسف . فانه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه 
بما يوجب نقضه . 


(نقض جلسة11594/1/8س١6؟‏ مج فنى مدنى ص١١)‏ 
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م 14" 
مادة ذا" 


)١(‏ اذا كان عقد العمل معين المدة انتهى من تلقاء 
نفسه بانقضاء مدته . 

(؟) فاذا استمر طرفاه فى تنفيذ العقد بعد انقضاء 
مدته , اعتبر ذلك منهما تجديدا للعقد لمدة غير معينة . 


النصوص العربية المقايلة : 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار العربية 
المواد التالية : 

مادة 51/8" ليبى و5482 سورى و 5١5‏ عراقى و١ه8"‏ لبنانى و 
4مه سودانى وهكم تونسى وؤ١6م‏ أردنى . 
المذكرة الايضاحية ١‏ 

« الفقرة الأولى تطابق المادة 2:4 من المشروع الفرنسى 
الايطالى . ْ ٠‏ 

أما الفقرة الشانية فهى مقتبسة من اللمادة 576 من التقتين 
الألمانى والمادة 45 فقرة 7 من التقنين البولونى . وقد اختلفت 
وجهات النظر فيما يتعلق بتجديد العقد بعد انتهاء مدته : هل 
يعتبر عقدا غير محدد المدة أم يعتبر عقدا محدد المدة على غرار 
العقد السابق الذى انمهت مدته ؟ فالتقدين الألمانى (م 5786) 
م كك5ة4 فقرة ؟). التقين الترنسي (م مكل فقرة ؟) والتقنين 
اللعانى (م 455 فقرة ؟7) وتقئين الالتزامات السويسرى (م458") 
فتعتبره عقدا محددء. ومدته هى غالبا المدة ذاتها التى انتهت . 
وقد فضل الملشروع الأخذ بالحل الذى قرره كل من التقنين الألمانى 
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مقا" 
والبولونى » لأن التجربة أثبتت فى فرنسا ان الأخذ بالحل الآخر 
قد يهل الخروج على القواعد الخاصة بعدم جواز الطرد فى وقت 
غير لائثق وذلك عن طريق الاتفاق على تحديد مدة العقد بيوم 
واحد حتى يتجدد بعد ذلك من يوم الى آخر فيمكن انهاؤه فى 
أى يوم بدوت أى مسئولية . وقد تنبهيت محكمة النقض الفرنسية 
الى ذلك وقررت ان العقد الجديد يعتبر معقود لمدة غير محددة ( 
نقض فرنسى 4 ابريل منة ١47.‏ مجموعة القضاء الدولى للعمل 
سلة ١5178‏ فرنسام 94؟ و4 نوفمبر سنة ١8471١‏ مجموعة 
القضاء الدولى للعمل سنة ١971١‏ فرنسان 58. على أنه يجب 
مع ذلك ان نعترف بأن هناك بعض حالات . كحالة المدرسين 
والمعلمين فى معاهد التعليم الحر الذين يستخدمون لمدة العام 
الدراسى ؛ اذا تجدد العقد فيها باستمرار الطرفين فى تنفيذه بعد 
انتهاء مدته , فانه يتحدد من سنة الى أخرى . والمشروع يراعى 
هذه الحالات , فيضع لها المادة التالية ٠‏ . 
الشرح والتعليق ؛ 

راجع شرح الادة 58٠‏ . 
أحكام القضاء : 

متى تبين ان علاقة عامل برب العمل بدأت بعقد تضمين شرطا 
بمقعضاه ان لكل من الطرفين الحق فى ابطاله بشرط انذار الطرف الآخر 
قبل ميعاد الإبطال بمدة معيئة ., وأنه ذكر فى العقد انه لمدة محددة 
واستمر العامل فى عبله وكانت تصدر قرارات بتجديد عقده مدة 
بعد أخرى : ثم كانت العقود تحرر بعد ذلك وفى بداية كل همدة 
تجديد لها خالية من حق كل هن الطرفين فى ابطال العقد الذى 
يخول لكل طرف فيه حق ابطاله فى أى وقت شاء , انما هو فى 
حقيقته عقد غير محدد المدة وان نص فيه على أنه لمدة محددة . 
( نئقض جلسة8/1/!إ196ا مج قفلى ملسلدتى) 


#883 


و 00 
هاده هآ 


)١(‏ اذا أبرم العقد اعنفيذ عمل معين انتهى بانقضاء 
العمل المتفق عليه . 

(؟) فاذا كان العمل قابلا بطبيعته لأن يتجدد , 
واستمر تنفيدذ العقد بعد انتهاء العمل المتفق عليه , اعتبر 
العقد قد تحدد تجحديدا ضمنيا المدة اللازمة للقيام بالعمل 
ذاته مرة أخرى . 
النصوص العربية المقايلة: 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار العربية 
المواد التالية : 

مادة94!ا5” ليبى و0ا4" سورى و”.4 عراقى وهةهه 
سودانى . 
المذكرة الايضاحية , 

الفقرة الأولى ١‏ قارن المادة 455 من التقنين البولونى . 

أما الفقرة الثانية؛ فهى استنناء من الحكم المقرر بالمادة السابقة 
فى فقرتها الشانية »اذ يجب فى هذه الحالة أن يعتبر العقد قد 
تحدد لمدة محددة هى المدة اللازمة للقيام بالعمل ذاته مرة أخرى . 
والنص يطبق على حالة المدرسين والمعلمين فى يعاهد التعليم 
الحرة وكذلك فى الحالات الأخرى الشابهة . 
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م .مد 

الشرح والتعليق ؛ 

تعناول المادتان 51/4 , 58٠‏ احكام الاتفاق على تجديد عقد 
العمل فتوضح أنه اذا ابرم العقد لتنفيذ عمل معين فإن العقد 
ينتهى بإنقضاء العمل المتفق عليه . 

اما اذا كان العمل قابلآ بطبيعته لان يتحدذ واستمر طرقاهة 
فى تنفيذة بعد انقضاء مدته فإن العقد يتحدد لمدة اخرى اى أن 
عقدا حديد! ينعقد بين الطرفين لمدة غير محددة : 


را 


ثوام؟ا 
هادة 11م" 


يفترض فى أداء الخدمة ان يكون بأجر اذا كان قوام 
هذه الخدمة عملا لم تجر العادة بالعبرع به أو عملا داخلا 
فى مهنة من أداه . 
النصوص العربية المقايلة : 

هذه المادة تقابل فى نصرص القائون المدنى بالاقطار العربية 
المواد التالية : 


مادة 58٠‏ ليبى و/ا14" سوررى و"568 عراقى و5865 مودانى 
و" "لا مغربى . 
الشرح والتعليق ١‏ 

الاجر مقابل العمل او هو المال الى يلعزم ماحب العمل 
بدفعه الى العامل نظير التزامه بأداء العمل موضوع العقد )١١‏ 
ويعبر الاجر عبهرا فى عقد العمل فإذا تخلف عنه صار عقدا 
اخر غير مسمى يدخل فى دائرة التبرعات ولا تنطبق عليه قواعد 
ذلك العقد ولا يتقيد فيه طرقاه بأحكام . 


واذا انعدمت نية التبرع لدى الملتزم بالعمل خاصة فى حالة 
ما اذا كان الاجر تافها كان العقد باطلا لا ينتج اثار عقد العمل 
ولا يلزم طرفيه بتلك العلاقة غير انه اذا كان الأجر عنصرا 
جرهريا وضروريا لقيام عقد العمل فإن وجوده على اية صورة 
يكفى لإنعقاده ولايلزع ان يكون معينا فى العقد ولا ان يكون 
)١(‏ راجع فى هذا الدكترر/ محمورد جمال الدين زكى - عقد العمل فى القائرن 
الممري ض 5415 ومابعدها. 
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مذةم؟د 


نقديا أو ان يقوم بدفعه صاحب العمل وتوضح هذه المادة ان اداء 
الخدمة يفعرض فيها انها بأجر إذا كان قرام هذه الخدمة عمل . لم 
تحر العادة على التبرع به أو عملا يدخل فى مهنة من أذاه. 
أحكام القضاء ؛ 
استحقاق العامل للأجر . شرطه. ان يكون عقد العمل 
مازال قائما. فصل العامل. أثره. انقضاء الالتزام بدفع أجرة . 
يشترط أصلا لاستحقاق الأجر إعمالا للمادتين ‏ من قانون 
العمل الصادر بالقانون 4١‏ لسنة 5470011488 من القانوت 
المدنى - وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون عقد 
العمل قائما . على اعتبار ان الأجر التزام من الالتزامات المبفقة 
عند وأن أحكام تلك المادتين تشحسر عن حالة عدور قرار بفصل 
العامل طالما ان فصله ينهى عقد عمله ويزيل الالعزامات الناتجة 
عنه ومنها الالتزام بدفع الأجر . 
( الطعن85 لسنة"؟ؤق جلسة1١/48:10/1ؤ9اس #١‏ اص 5١5‏ ) 


استحقاق العامل للأجر المقرر للوظيفة .. مناطه صدور قرار 
التعيين مرتبطا باستلام العمل . عدم انسحاب هذا الامتحقاق 
الى مدة العمل السابقة على صدور هذا القرار 
(الطعن ”١‏ لسنئة44ق جلسة981/5/18١اس‏ اص اءثه ) 
الأجر فى نظام العاملين بالقطاع العام ق 51/١1/ا1.‏ 8/4/8اة 
الأصل ربطه بوحدة زمندية يحددها جدول توصيف الوظائف . 
الأخذ بنظام العمل بالقطعة أو بالانتاج أو بالعمولة . أثره . عدم 
التقيد بنهاية مربوط المستوى الوظيفى . 
( الطعن 9 السنة. دق جللة58/١١1/١941اس9‏ ص8؟١؟)‏ 
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اللي 
الأجر . الأصل فيه انه لقاء العمل . الامعشاء . حالات 
محددة على سبيل الحصر لبِى منها تجنيد العامل . الحكم الوارد 
بالمادة ١ت‏ ق ©6٠.ث‏ لسنة 1568 قاصر على حالة الاستدعاء من 
الاأححياط . علة ذلك . 
( الطعن ١١1١41‏ لسنةلا4ق جلة؟؟5/١1١3185/1١ا1س”*ص١؟١٠)‏ 
الأجر . الأصل فيه انه لقاء العمل الذى يقوم به العامل م " 
ق 4١‏ للنة .١464‏ ملحقات الأجر غير الدائمة لا يستحقها 
العامل الا بتحقق سببها . الأجر الاضافى أجر متعير مرتبط 
بالظروف الطارئه للانتاج بما قد تقتضيه من زيادة ساعات العمل 
عن المواعيد القانونية 
( الطعن 54“ لسنة؟هق جلسةة ١‏ “واس 4اصلا1١)‏ 
منة 181085 المعدل بالقانوب رقم 8” لسنئةٌ ا/181 اللمقصود به. 
عدم دخول الأجر الاضافى في حسابه 
( الطعن4 76 لسنة؟هق جلسمة4 ١‏ #مفؤاس 7*5ص190١)‏ 
فى الاستمرار فى تقاضى أجورهم الاضافية طبما لقرار وزير 
الصماعة رقم /41؟ سنة 1910/5 . شرطه . ان تصل نسبة أعمالهم 
الاضافية خلال الستة اشهر الابقة على تاريخ العمل بهذا القرار 
الى /4٠‏ من أيام العمل . 
( الطعن رقم ١4‏ لسنة 48 ق جلسة!/؟/“948١س‏ 5"اص" 4١‏ ) 
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مكأمك 
ملحقات الأجر غير الدائمة . ماهيتها . مقابل الجهود غير 
العادية للعاملين بالقطاع العام اعتبارة اجرا اضافيا مرتبطا 
بالظفروف التى اقتضعه .م 44 ق 48 للنة 8لا9١‏ . 
(الطعن99؟اللنة؟هق جلسة 3489/55/١4‏ ١اس74/ص8684١)‏ 
الأجر فى مفهرم قانون العمل 4١‏ للنة ١988‏ . 
ماهيته كل ما يعطى للعامل لقَاء عمله مهما كان نوعه أو 
صورته ‏ الميزات العيية من طعام أو هلس أو ايواء . اعتبارها من 
قبيل الأجر ولو اتصفت بعدم الشبات أو منحت لكافة العاملين 
دون تميز أووقف بها صاحب العمل عند حد الكفاية. 
(الطعن؟847السمة4ة؛4ق جلسة١١/584/5وأس‏ ه*اصة51١)‏ 
أجر العامل ‏ عدم جواز حرمانه منه بغير نص صريح . علة 
ذلك . حرمان العامل من أجره. حالاته . العامل المحبوس 
احتياطيا فى القضايا السياسية. فى ظل العمل باحكام القرار 
الجمهورى رقم 545" لسبة 1457. استحقاقه لأجره عن مدة هذا 
الحبس الاحتياطى. 
( الطعن666١‏ لنة44ق جل ة]!ا١984/5/1١اس‏ ت#7اص1556) 
استحقاق الأجر . شرطه . قيام عقد العمل وحضور العامل 
لزاولة عمله أو اعلانه عن استعداده للزاولته ومبعه من ادائه 
ببب راججع الى صاحب العمل .م 5995 مدتى . عدم بحث 
توافر هذة الشروط ٠‏ فصور . 
( الطعن/ا."١‏ للنةم4ق جلسة86/5/4ةاس 5" ص”"١؟)‏ 
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م41" 

قانون العمل . قانون مكمل لقانتون نظام العاملين 
بالقطاع العام رقم 5١‏ لسنة 191١‏ . خلو القانون الأخير من 
نص بشأن أجر العامل عن تشغيله فى أيام الراحة الأسبوعية . 
مؤداه. الرجوع فى هذا الشأن لقانون العمل . 

اشتغال العامل وقتا إضافيا فى أيام العمل المعتادة . 
استحقاقه أجر اليوم المعتاد مضافا اليه أجر يرازى ساعات العمل 
الإضافية محسويا على أساس قسمة أجر اليوم المعتاد على ساعات 
العمل مضروبا فى ماعات العمل الاضافية وأجرا إضافيا قدره 
6 من أجر ساعات العمل الإضافية إذا كان العمل نهارا و 
اذا كان العمل ليلا .ق 5١‏ لسنة هق 

اشتغال العامل فى يوم الراحة الأسبوعية المدفوع الأجر. 
استحقاقه أجر اليوم المعتاد مضافا اليه أجرا يوازى ساعات العمل 
الاضافية محسوبا على أساس قسمة أجر اليوم المعتاد على ساعات 
العمل مضروبا فى ساعات العمل يوم الراحه وأجرا اضافيا 
هضاعفا قدره /6٠‏ من أجر ماعات العمل اذا كان العمل نهاراو 
٠‏ اذا كان العمل ليلا. ق 51١‏ لسنة 4ه . 

حق العامل فى اجازة بأجر كامل فى أيام عطلات الأعياد 
والمناسبات الرسمية . تشغيله خلالها . مؤداه . استحقاقه الأجر 
المستحق عن يوم الاجازة مضافا اليه أجرا مضاعفا . 
( الطعن/ا؟ لسمة؟هق جلسة988/6/70١اس‏ #4 ص ة4) 


الميزة العينية . خضوعها لضريبة كسب العمل . م؟> 
143 لمسة ١4#"‏ . 


(الطعن١667لسنة‏ *الاق جلسة5/١١1/ا45اس46ص84١1)‏ 
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موامةا 

السكن المجانى . اعتباره ميزة عيئية تأخذ حكم الأجر متى 

كان رب العمل ملزما بأن يوفره للعامل مقابل عمله . عدم اعتباره 

كذلك متى قدم إليه بمناسية العمل مقابل مبلغ من النقود أيأ كان 
مقداره ومدى تنامبه مع تكلفته الفعلية . 


(الطعن١671‏ 5 للنة””ق جلة5/١84419/1١اسم؛4ص844١1١)‏ 


قضاء محكمة أول كرجة بعدم قبول الطلبات المتعلقة بالأجر 
التأخر وبدل الإنذار والأجازات السنوية والعلاوات الدورية 
والاجتماعية على سند من وجوب إبدائها بدعرى مبتدأة ولا يجوز 
الجمع بينها وبين طلب التعويض عن الفصل التعسفى . قضاء 
يتعلق بشكل الإجراءات لا تسسفد به النحكمة ولايتها فى نظر 
الملوضوع . إلغاء المحكمة الإستثئنافية الحكم . أثره . وجوب 
إعادتها الدعوى إلى المحكمة الإبتدائية للفصل فى موضوعها . علة 
ذلك . 
(الطعنهه لسنة لاق جلسة 58/؟17١/894419١1س48ص6966١)‏ 

مجلس إدارة الشركة له الحق فى منح البدلات الوظيفية 
والمهنية للعاملين الذين يشغلون وظائف معينة تستلزم تفرغهم 
ومعصهم من مزاولة المهئنة . تقيده فى ذلك بالفنات المقررة 
للعاملين المدنيين بالدولة . مؤداه . عدم جواز منح هذا البدل 
بغير الطريق الذى رسمه القانوت . 
(الطعن ١م‏ لمسنةلاهق جلة #/9/4ا49١‏ سلم4صةلاه) 

بدل العمثيل . ماهيته . صرفه لشاغلى بعض الوظائف 
لمواجهة التزامات وظائفهم . عدم إعتباره من الأجر . أثره . 
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مام" 
اختصاص المحكمة الإبتدائية بنظر الدعاوى المقامة بالمطالية بهذا 
البدل . 
(الطعن١1١5؟‏ لسنة؟"“ق جلسة 5/”/ا9؟9١‏ سلم4ا4ص١"1)‏ 

بدل التمشيل . حق تقريره مجلس إدارة شركة القطاع 
العام . شرطه . وجوب التقيد بالقواعد العامة التى يقررها رئيس 
مجلس الوزراء فى هذا الشان واعتماد الوزير انختص الذى له وقف 
صرف بدل العمشيل أو جرع منه . المادة (؟) من مواد إصدار 
القانون /81 لسنة ١587‏ ولمادة ١4/77‏ من ذات القانون والمادة 
٠‏ هن القانون 48 لسنة ١478‏ ولمادة الخامسة من قرار رئيس 
مجلس الوزراء رقم 7/6 لسنة 1141197 , 
(الطعن١1 73١‏ لسنة5""ق جلة 5/”/ا93١1‏ سمئص١45)‏ 


خلو القانون 48 لسنة ١841/8‏ من بيان كيفية احتساب أجر 
العامل عن أيام الأعياد والإجازات السنوية والراحات الإسبوعية . 
أثره . سريان أحكام قانون العمل على تلك العلاقات . علة 
ذلك . 
(الطعن 498 لسنة؟كق - جلسة8/١١/مة؟١)‏ 
(الطعن ؟45ه6” لسنةا'ق - جلسة1148/5/55) 

العاملون المعيئون بشركات القطاع العام . خضوعهم لقواعد 
التعيين الواردة بالقانون رقم 48 لسنة ١9498‏ وللأجر المحدد 
للوظيفة المعين عليها بغض النظر عن إجازتهم العلمية أو خبرتهم 
العملية . مؤداه . تحديد العمل والأجر . مناطه . قرار تعيين 
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امع 
العامل . عدم جواز المطالبة بتعديله امتنادا إلى حالته الشخصية 
أو قاعدة المساواة . 
(الطعن 1948 لسبنة لااق - جلسة )١588/1١١/1١68‏ 
(الطعن ٠86؟”‏ لسنة 5ق - جلسة 9؟/؟١1/مة؟5١1)‏ 
(الطعن 42لا؟ لسة “5ق - جلبس ة1١//9/ة4ة١)‏ 
الميزة العينية للعاملين بهيثئة النقل العام . من عناصر الأجر. 
المنازعة بشأنها اختماص جهة القضاء الإدارى دون غيرها بنظرها. 
(الطعن 85859 لسنة 55ق - جلسة ؟١؟١/١15858/1١)‏ 
الدعاوى المتعلقة بالأجور والمرتبات . اختصاص محكمة المواد 
الجرئية بنظرها مهما بلغت قيمة الدعوى. م" / 4 ق المرافعات. 
(الطعن 55 لسنة 4ق - جلسة594/١١/59358١)‏ 
ب(الطعن ١١5١١‏ لللة 5ق - جلسة5/0/مة14) 
العاملون المعيتوت بشركات البترول خضرعهم لقواغد التعيين 
. الواردة بلائحة نظام العاملين بالهيئة العامة للبعرول وللاجر 
المحدد للوظيقة المعين عليها بغض النظر عن إجازتهم العلمية 


وخبراتهم العملية . لازمه . تحديد العمل والأجر . مناطه . قرار 
تعيين العامل . أثره . عدم جواز المطالبة بتعديله استنادا إلى حالة 
الشخصية أو قاعدة المساواة . لا عبرة بتوصية اللجئة الإستشارية 
للشئون الإدارية . علة ذلك . 

(الطعنئن 5569 لسنة 54ق - جلسة )١598/1١/58‏ 
(الطعن ١١٠5؟‏ لسلة“ اق - جلللة :1/ة/لمةة1) 
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ليله 
استحقاق الأجر . شرطه . أن يكون عقد العمل قائما . علة 
ذلك . 
(الطعن 1479 لسنة ؟“ق - جلسة ١١/؟١8/1ة5١)‏ 
الأجر الإجمالى الذى تحسب على أساسه الميزه الأفضل 
لتعاملين ببنك الإسكندرية . ماهيته . الأجر الأصلى الشابت 
مضافا إليه علاوة غلاء المعيثة والعمولات ومكافات الإنتاج 
المدفوعة .م؟ ق419 لسبة .١5868‏ عدم دخول أى عناصر 
أخرى فى مدلوله . 
(الطعنان 848 لسنة لااق . 6٠١‏ لسنة 8؟ق - جلسة 
ةثل 
(الطعن ١514!‏ لسنة؟"ا"ق جلسة0*/١١/ا9؟١1)‏ 
العامل الذى أوقفه صاحب العمل احتياطياً عن العمل لا 
تسبب إليه هن ارتكابه إحدى الجرائم المحددة بنص المادة /اكق 
١#‏ لسنة ١889ة١.‏ وجوب عرض أمره على اللجنة الشلائية 
النصوص عليها فى المادة 57 . الترام رب العمل بأن يصرف إلى 
العامل نصف أجره فى حالة موافقة اللجنة على الوقف . عدم 
تقديم العامل للمحاكمة أو القضاء ببراءته . أثره . وجوب قيام 
ماحب العمل بآداء باقى الأجر الموقرف صرفه . 
(الطعن !476 لسبة؟اق - جلة )١555/5/5١‏ 
تحديد مقدار الأجر . واقع امتقلال قاضى الموضوع بتقديره. 
(الطعن #4" للة ةق - جلسة 88/؟/15143) 
و(نقض جطلبل ة99/8/4١‏ س4؟ ص9786) 


للا - 


م مد 
ماذة ةد 


(1) اذا لم تنص العقود الفردية أو العقود الجماعية 
أو لوائح المصنع على الأجر الذى يلتزم به صاحب المصنع, 
أخذ بالسعر المقدر لعمل من ذات النوع ان وجد ءوالا 
قدر الأجر طبقا لعرف المهئة وعرف الجهة العى يؤدى فيها 
العمل . فان لم يوجد عرف تولى القاضى تقدير الأجر 
وفقا لمقعضيات العدالة . 

(7) ويتبع ذلك أيضا فى تحديد نوع الخدمة الواجب 
على العامل أداؤها وفى تحديد مداها . 
النصوص العربية المقايله: 

هذه المادة تقابل فى نصوص القاتون المدنى بالاقطار العربية 
المواد العالية : 

مادة 583 ليبى و44" سورى و ”48 عراقى و 8ه سودانى و 
؟” لبنانى و١٠83‏ أردنى . 
أحكام القَصاء : 

الأصل فى المنح المنصوص عليها فى الفقرة الثالئة من المادة 
8 من القانون المدنى ان تكون تبرعا من قبل رب العمل لايلزم 
بأدائها ولا تعتبر جزءا من الأجر الا اذا كانت مقررة فى عقود 
العمل أو جرى العرف بمنحها حتى أصبح العمال يعتبرونها جزعءا 
من الأجر لا تبرعا. 
(نقض جلمة؟١/95/5اس ١4‏ مج فنى مدلى ص )8١04‏ 


هميغ 


م581 
المنشأة أى ربح وجوب تقدير الأجر وفقا للأسس المحددة بالمادة 
7 مدنى . 
من المقرر اعمالا لالتزام رب العمل بأن يدفع للعامل أجرا 
مقابل ها أداه من عمل ؛ انه يجب قى حالة تحديد أجر العامل 
بنسبة مئوية من الأرباح وثبوت ان المنشأة التى يعمل بها لم تحقق 
أى ربح أن يقدر للعاهل أجره وفقا للأسس الواردة فى المادة 
من القانتون المانى . 
(الطعن456 لسنةلالاق جلسة#/"/"0ا9اس 174 ص ؟07") 
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مك 
مادة ؟لي؟5 


تعتبر المبالغ الأتية جزءا لا يتجزأ من الأجر تحسب فى 
تعيين القدر الجائز الحجز عليه : 
والجوابين والممثلين التجاريين . 

(5) السب الثوية التى تدفع الى مستخدمفى المحال 
التجارية عن ثمن ما يبيعونةه والعلاوات التى تصرف لهم 
بسبب غلاء المعيشة. 

(*) كل منحة تعطى للعامل علاوة على المرتب وما 
يصرف له جزاء أمانته أو فى مقابل زيادة اعبائه العائلية 
وما شابه ذلك . اذا كانت هذه البالغ مقررة فى عقود 
العمل الفردية أو لوائح المصنع أو جرى العرف بمبحها 
حتى أصبح عمال المصنع يعتبرونها جزءا من الأجر لاتبرعا, 
على أن تكون هذه المبالغ معلومة المقدار قبل الحجز. 
النصوص العريية المقابلة : 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار العربية 
المواد العالية : 

مادة 1 5؟ ليبى و5481 سورىو5هةعراقىومهه سودانى 
و١1‏ أردنى . 
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افا 

المأكرة الانضاحية : 

المعيار الذى يقرره هذا النص للعمييز بين المنح التى تعتبر 
جزءا من الأجرة وتلك التى تعتير هجرد تيرع هو المعيار الذى 
يتبين من همراجعة القضاء الدولى فى هذا الموضوع . 

وقد اعتبرت محكمة الاستئباف امختلطة ( ١؟‏ يونية سنة 
951 ب 4” ص 8858ه ) النسب المئوية التى تعطى لمستخدمى 
امحلات التجارية عنصرا من عناصر الأجر تجب مراعاته عند تقدير 
التعويض عن الطرد فى وقت غير لائق . ولكن المحكمة ذاتها فى 
قضيةاخرى ( ١8‏ ماأيو منة 1917| ب ما ص 454 ) لم 
تعتبر علاوة غلاء المعيشة جزءا من الأجر . ولما كان هذا العمييز 
ليس له ما يبررهة » فإن الشروع لم يأخذ به واعتير هذه العناصر 
انختلفة جميعا جرء!ا من الأجر . )١١(‏ 
الشرح والتعليق ؛ 

تتناول هذه المادة بيات المبالغ التى تعتبر جرءا لايتجزأ من 
الأجر ومن المشتقر عليهأن الأجر هو كل ما يدخل فى ذمة العامل 
أيا كان نوعه نقدااو عينا مقابل قيامه بالعمل محل التعاقد بينه 
وبين صاحب العمل وايا كانتت طريقة تحجديده ومهما كانت اتسمية 
المعطاه له(25 ولقد نص قانون العمل الجديد رقم ؟١‏ لسنة ٠٠٠١‏ 
فى المادة الآأولى ممه على ان يعتبر اجرا على الأخص ما يلى: 

. العموله التى تدخل فى إطار علاقة العمل‎ ١ 

 *‏ النسبة المثويةء وهى ماقد يدفع للعامل مقابل هايقوم بانتاجه 
او بيعه او تحصيله طوال قيامه بالعمل المقرر له هذه السبة. 
(1) راجع مجموعة الأعمال التحضيرية - المرجع السابق ص 15١‏ . 


طعة نادي القضاه ص ١٠؟”‏ , 
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النية 

العلاوات ايا كان سببا استحقاقها او ترعها : 

4 - المزايا العينية التى يلتزم بها صاحب العمل دون ان 
تسعلزمها مقتضيات العمل . 

6 المح » وهى ما يعطى للعامل علاوة على اجره وما 
يصرف له جزاء امانته او كفاءته متى كانت هذه المح مقررة فى 
عقود العمل الفردية او الجماعية او فى الانظمة الاسامية للعمل 
وكذلك ها جرت العادة بملحة متى توافرت لها صفات العمومية 
والدوام والئيات . 

5 البدل وهو ما يعطى للعامل لقاء ظروف او مخاطر 
معينه يتعرض لها فى اداء عمله . 

7 نصيب العامل فى الارباح . 

8- الوهبة التى يحصل عليها العامل اذا جرت العادة بدفعها 
وكانت لها قواعد تسمح بتحديدها , وتعتبر فى حكو الوهبة النسبة 
المنوية التى يدفعها العملاء مقابل الخدمة فى المنشات السياحية. 

ويصدر قرار من الوزير انختص بالاتفاق مع المنظمة النقابية المعينة 
بكيفية توزيعها على العاملين وذلك بالعشاور مع الوزير المعنى . 

ولقد كانت العلاوة الدورية فى ظل التشريع ١07‏ لسنة 
4 مار خلاف وحسمها هذا المشريع الجديد . 
أحكام القضاء : 

الأصل فى المنحة انها تبرع ولا تصبح التزاما يضاف الى 

الأجر الا اذا كانت مقررة فى عقد العمل أو لائحة المصنع أو جرى 


سلا ا 


ناا 
العرف يمتحها حتى أصبح العمال يعتبرونها جزءا من الأجر , 
ومتى كانت لائحة الشركة قد نصت على أنها لاتدخل ضمن 
الأجر ؛ فان هذا النص يؤكد تمسك الشركة بالابقاء عليها 
برصفها تبرعا لا التزاما ومن شأنه ان ينفى جريان العرف يها. 


( نقض جلسة154/1/18١‏ س ١5‏ هج فقنى مدنى ص8") 


المنحة . ماشيتها عاعتبارها جزءا من الأجر متى كانت مقررة 
فى عقد العمل أو لائحة المنشأة أو جرى العرف بمبحها . 
(الطعن١42‏ لسنة؟؛ق جلسة 9!98//4اسة_؟ص 554) 

القضاء نهائيا باستحقاق العامل لنسبة معينة من العمولة 
خلال مدة معيئة مطالة العامل باستحقاقه لذات العمولة عن 
فترة تالية استئاذا لذات السبب فى الدعوى السابقة .» وجوب 
التقد بحجية الحكم السابق . علة ذلك . 


إِذْ كان يبين من الحكم الصادر بتاريخ 1١95/7/5‏ بإلزام 
المطعون عليه بقيمة العمولة المستحقة للطاعن عن المدة من 
١خ‏ الى آخر يرنيو منة ١451‏ بتسبة 721/75 من 
مجموع مبيعات المعرض ١‏ وقد تأيد هذا القضاء إستشسافيا 
وحاز بذلك قوة الأمر المقضى . ولما كانت الدعوى الجالية قد 
اقيمت بطلب الحكم للطاعن بالعمولة المستحقة عن الفترة من 
1/1 الى ١557/8/9١‏ وبفرق العمولة المسمتحقة عن 
المدة من ١964/8/١‏ الى ١350/10/1١‏ ويتععديل الأجر 
الشهرى بإضافة متوسط العمولة بسبب نقله من عمله إعتبارا من 
9 تأسيا على ان عقد عمل الطاعن وإقرار المطعون 
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م5 
ضدها يخولانه الحق فى عمولة بواقع 5/9أ/ من جملة مبيعات 
المعرض وهو ذات الأساس الذى حمل عليه طلباته فى الدعوى 
المادر حكمها بتاريخ 1457/7/5 . وإتحسم الخلاف بينهما 
بشأنه الحكم النهائى الصادر فيها لما كان ذلك . وكانت المسألة 
الواحدة بعينها إذا كاتت أساسيه وكان ثبوتها أو عدم ثبوتها هو 
الذى ترتب عليه القضاء بثبرت الحق المطالب به فى الدعوى أو 
بإنتفاله 2 فإن هذا القضاء - على ما جرى به قضاء هذه 
المحكمة - يحوز قوة الشئ المحكوم به فى تلك المسألة الأساسية 
بين الخصوم أنفسهم ويمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أو 
بطريق الدفع فى شأن أى حق آخر يتوقف ثبوته أو انتفاؤه على 
بوت تلك المسألة الكلية السابق الفصل فيها بين هؤلاء الخصوم 
أنفسهم أو على إنتفائها لما كان ماتقدم . وكان الحكم 
المطعون فيه قد رفض القضاء للطاعن بطلباته على أساس ما إستقر 
له بموجب الحكم العادر بتاريخ ١457/7/5‏ والحكم الصاتر 
بعاريخ 1954/8/15 من حق فى العمولة بواقع ؟/١/‏ عن 
جملة مبيعات المعرض وما لهذا القضاء من حجية قولا منه بأن 
هذه الحجية قاصرة على النزاع الذى تعرض له الحكم المذكور ولا 
يمتد أثرها الى غير الفترة الزمنية التى صدر بقأنها مع انه لا 
إعتبار لإختلاف المده المطالب بالعمولة عنها فى الدعويين مادام 
الأساس فيها واحد . ذلك الأساس الذى فصل فيه الحكم السابق 
بإستحقاق الطاعن للعمولة بنسبة /١/9‏ من مجموع مبيعات 
المعرض » فانه يكون قد فصل فى النزاع خلافا لحكم آخر سبق أن 
مدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضى . 
(الطعن 588 لسنة؟4ةق جلسة 568؟/5/5/اةا س 6ص 516) 


-غ١-‎ 


اقلدنا 
البدل الذى يعطى للعامل عوضاعن نفقات يتكبدها فى 
سبيل تنفيذه لعمله لا يعتبر جزءا من الأجر ولا يتبعه فى 
حكمه. مثال. 
لما كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان البدل الذى يعطى 
الى العامل عوضا له عن نفقات يتكبدها فى سيل تتنفيذه لعمله 
لا يعتبر جزءا من الأجر ولا يتبعه فى حكمه . وكان يبين من 
الحكم المطعون فيه العادر فى 1994/95/5 أنه أورد فى 
تقريراته الآتى : « انه لما كان البئد الأول من عقد الاتفاق المؤرخ 
أول سبتمبر سنة ١957‏ نص على أنه يقوم الطرف الثانى 
( المستأنف ضده ) بوصفه مهندسا بمباشرة أعمال المقاولات التى 
تتعاقد عليها الشركة أيا كانت هذه الأعمال وفى أى مكان ونص 
البند الشالث من العقد على ان يمنح المستأنف ضذه مقابل عمله 
مرتبا شهريا قدره .لم جنيها شاملا اعانة الغلاء ومبلغ 1 
جنيها مصاريف نثرية وانتقالاات نغرية ويبين من ذلك انه لما كان 
المستانف ضده مكلفا بمباشرة العمل فى أى مكان وأيا كانت هذه 
الأعمال فانه يحتاج لاجدال الى وسيلة للانتقال الى مكان هذه 
الأعمال المتغيرة كما قد يقعضى الأمر اقامته لوقت يطول أو 
يقعر حسب مقتضيات العمل ثما يكبده نفقات أخرى لوجوده 
بعيدا عن مسكنه لذلك خصصت له الشركة مبلغ 7١‏ جنيه 
شهريا بخلاف مرتيه تعويضا له عن ذلك , ولذلك لا يعتبر هذا 
المبلغ جزءا من الأجر ويؤيد هذا النظر ان البند الثالث الذى نص 
على المرتب ومصاريف الانتقال فرق بيتهما فى سيب استحقاق 
كل منهما اذنص على أن يممح مقابل عمله مرتبا شهريا أما 
بالسبة لمبلغ العشرين جنيها فقال انها مصاريف انتقال ونثرية 
وكأنه امتوحى ذلك ثمانص عليه قانون العمل رقم 4١‏ لسنة 


16غ- 


مم58 


6 فى المادة الشالشة من تعريفة للأجر بأنه ها يعطى للعامل 
لقاء العمل أما المبلغ الآخر فهو تعويض عما ينفقه العامل 
للانعقال والنغشريات ولذلك عبر عنه أنه مصاريف اذ انه يقابل 
نفقات تصمرف بالفعل وان قدرت فى العقد جزاقا ٠.ولما‏ كان 
مفاد ما قرره الحكم أن مبلغ العشرين جنيها المقرر للطاعن فى 
عقد عمله كان يقابل نفقات فعلية وانه على هذا الوضع لا يعتبر 
جزءا من الأجر ولايتبعه فى حكمه . وكان الحكم قد اعتمد فى 
هذا التكييف القانونى الليم على ما إستخلصه من عبارات عقد 
العمل فيما تضمنته بخصوص طبيعة العمل المسند الى الطاعن 
ومبررات صرف هذا البدل بما لا يخضرج عن المعنى الظاهر لتلك 
العيارات » فانه يكون قد التعرم صحيح القانون وواجه الحكم 
الابتدائى ودفاع الطاعن بالرد الكافى ومن ثم فان النعى عليه 
بهذا السبب يكون على غير أساس . 

(الطعن 457لسنة 4ق جلة 5؟5/١441/1واس”؟"‏ ص8" ١؟)‏ 


الميزات العينية التى تأخذ خكم الأجر وتلحق به . مناطها . 
أن يكون رب العمل هلزما بأن يوفرها للعامل لقاء عمله. 
هيزة المأكل والمسكن المقررة بسبب طبيعة العمل فى الفنادق. 
لاتعد ميزة عينية ولو صدر قرار من رئيس مجلس الإدارة 
باعتبارها جزءا من الأجر. علة ذلك . 


الميزات العينية التى تصرف للعامل لا تعد أجرا فى مفهوم 
الفقرة الغنالثشة مسن المادة الشالشة من قانون العمل الصادر 
بالقانون رقم ١‏ لسة 4ه9١ؤ‏ - الذى يحكم وافعة الدعوى 
ولاتأخذ حكم الأجر الا اذا كان صاحب العمل ملزها بأن يوفرها 
للعامل مقابل عمله أما تلك التى يؤديها صاحب العمل للعامل 


-13غ4- 


فين 
لتمكينه من أداء عمله وانجازه فلا تعبر أجرا ولا تأخذ حكمه , 
ولا كانت ميزة المأكل والمسكن المنصوص عليها فى المادة #١‏ من 
نظام الشركة المطعون ضدها قد تقررت للعاملين بفنادق الشركة 
ببب طبيعة العمل فى هله الفنادق وما تعطلبه من استصرار 
وجودهم فى أماكن عملهم لتلبية طلبات الترلاء العى لا تنقطع 
فان هذه الميزة لا تعد اجرا ولا تكسب حقا لأنها لاتصرف لهؤلاء 
العاملين مقابل العمل وانما تؤدى اليهم لتمكينهم من أدائه على 
الوجه الأكمل ولا يحق لغيرهم اقعتضاؤها . ولا ينال من ذلك 
النص فى قبرار رئيس مجلس ادارة الشركة المطعون ضدها رقم 
5 لسنة ١458‏ على اعتبار الميزات التى كان يتمتع بها 
العاملون بالشسركة قبل يوم 18/؟١1/؟95١‏ جزءا من الأجر 
لأن ذلك لا يغير من طبيعة تلك الميزة. لما كان ذلك وكان 
النابت فى الدعوى إن الطاعن كان يعمل بفسدق ونشر باللاس 
بالأقصر حيث كان يتمتع بميزة المأكل والممكن ثم صدر القرار 
الجمهورى رقم ٠١8٠‏ لسنة ١554‏ فى 1518/19/9 بتعيينه 
هديرا عاما لشئون فنادق الشركة وعضوا مجلس ادارتها بالقاهرة 
وانتهى بذلك عملة بالقادق ومن تم فان حقة فى اقتضاء تلك 
الميزة أو المقابل النقدى لها يكون قد زال اعتبارا من ذلك التاريخ 
بزوال سببه . 
(الطعن ١٠١54‏ لسبة /ا4؟ ق جلسةآا١18*/1/1ا‏ س4" ص”147؟) 


الأجر الذى تمسب على أسابه مكافاة النظام الخاص تحدده 
القواعد المنظمة لها. الأجر الأماسى فى مقهوم مكافاة النظام 
الخاص . عدم دخول عمولة الانتاج فى مدلوله . علة ذلك . لا محل 
لأعمال ميدأ المساواة فيما يتاهض القانون . 


(الطعن 5889 لسنة4ةق جللسة؟؟/19486/14١اس‏ #5اص549) 


للااع - 


انلا 


الأجر لقاء العمل - أما العمرلة فمن ملحقات الأجر غير 
الدائمة . عدم استحقاق العامل لها الا اذا تحقق سببها . 
(الطعنة5؟؟7 لسدةةهءق جلة862/4/55١اس‏ 5 “”#ص؟1/ ) 

العمولة . تحديد نسبتها أو تعديلها . من سلطة مجلس ادارة 
شركة القطاع العام . شرطه . أن يعم فى اطار نظام عام للعمولة 
يسرى على كافة العاملين دون تمييز متهدفا تطوير الانعاج 
وتدميته . 


( الطعن 756؟ لسبة4ةهق جلسة 9486/1/959اس 5"اص؟١ل‏ ) 
عمولة البيع من ملحقات الأجر غير الدائمة . عدم 
استحقاق العامل لها الا بتحقق سببها . علة ذلك . 
( الطعن557لسنةة#4ق جللسة9١1/١1١86/1مثةاس‏ 5اص"“١١١1)‏ 
العمولة . حق مجلس ادارة شركة القطاع العام فى تحديد 
نسبتها أو تعديلها . شرطه . ان يتم فى إطار نظام عام للعمولة 
يسرى على كافة العاملين أو مجموعة منهم دون تمييز مستهدفا 
تطوير الانعاج وتدميته - النفى بإتتقاص العمولة غير جائزر طالما 
اتفى التعسف ”م8 1 سس اللائحة 9.*" لسيبة 55 المعدلة . 


(الطعن 79391 لسنئةاهق جلسة١989/7/9اس‏ ٠4ص١١68)‏ 


الأجر الاصل فيه انه لقاء العمل الذى يقوم به العامل . 
الارباح من ملحقات الاجر غير الدائمة ٠‏ عدم استحقاق العامل 
لها الا اذا تحقق سببها وهو القيام بالعمل المقرر له . 


(الطعن ١71‏ لسنة ٠لاق_جلسة!ا١1/؟7١0/1٠:٠٠7المينشربعد)‏ 


هماع 


امك 

انتهاء خدمة العامل . لا اثر لها على حقه فى اجر الاجازات 

المستحقة له بما لا يجاوز ثلاثة اشهر . عدم سقوط هذا الحق 
بعدم تقديم طلب عنها . 


(الطعن ١94٠‏ لسهنة«لاق -جلة!0/١/١1١0٠1الوينشربعصد)‏ 
تراخى العامل فى القيام بالاجازات الاعتيادية وعدم انتفاعه 
بها بقصد تجميعها للمطالبة بمقابل نقدى عنها بعد انتهاء خدمته. 
استحقاقة اجرا عنها بما لا يجاوز ثلاثة اشهر فقط . حلول ميعاد 
إجازات العامل ورفض صاحب العمل العرخيص له بها إخلال 
بالعزام جرهرى يفرضة عليه القانرت . ائره . التزامه بتعريض 
العامل عنها. 
(الطعن 597 لسنة «لاق -جلمة59///١١١70لميتشربعد)‏ 


قانون قطاع الاعمال العام رقم 7٠١"‏ لسنة ١9191‏ ولائحته 
السفيذية ولوائح العاملين بشركات قطاع الاعمال . هى الأساس 
فى تنظيم علاقات العاملين بهذه الشركات . تطبيق احكامها ولو 
تعارضت معاحكام قانون العمل أو أى قانون آخر. عدم ورود 
نص خاص بها . اثره . الرجوع الى احكام قانون العمل. عدم جواز 
حصول العامل على المقابل التنقدى عن الاجازات الاعتيادية فيما 
يجاوز ثلاثة اشهر. م7 من اللائحة . قضاء الحكم المطعون فيه 
بتطبيق احكام قائون العمل فى هذا الشأن. خطأ فى تطبيق 
القانون. 
( الطعن 5١‏ لمنة .لا ق_جلسة 5٠١١/4/١6‏ لمينشربعد) 


قضاء الحكم المطعرن فيه بأداء المقابل النقدى للعامل عن 
كامل رصيد اجازاته التى لم يستعملها . عدم استظهاره ما اذا 
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امع 
كان الحرمان منها بسبب يرجع الى رب العمل من عدمه . خخطأ 
فى تطبيق القانوك . 
( الطعن 86/ لسعة ٠لاق-جلسة 7٠١١/84/59‏ لمينشربعد) 


العمال الخنصصون للحراسة والنظافة . استضناؤهم من تطبيق 
احكام تحديد ساعات العمل والراحة الاسبوعية فى القانون ١و‏ 
لسعة ١964‏ . جراز تشغيلهم طوال ايام الاسبوع . مؤداه . 
استحاقهم اجرا اضافيا عن ساعات العمل الاضافية وبالنسب 
المقررة بالمادة ١51١‏ من القانون سالف الذكر وتعويضا عن ساعات 
العمل الاضافية . 
(الطعن 8848" لسنة 7"“ق_جلسة ١6/7/١١٠٠7,لمينشر‏ بعد) 


اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بالبدك الرئيسى للتدمية 
والانتمان الزراعى والبنوك التابعة له . يضعها مجلس ادارة البتك 
دون التقبد بالظم والقراعد اللمنصوص عليها فى القانونين رقمى 
58 لسنة 5١٠158411١‏ لسنة 1919/1 وتكون واجبة التطبيق فيما 
انتظمته فى شأن تشغيل ساعات عمل إضافية والاجر اللقابل لها . 
مخالفة ذلك . خطأ فى تطبيق القانون . 
(الطعن 7/4٠‏ لسنة 1" قجلسة 5٠01/8/70‏ لمينشر بعد) 

انتهاء خدمة العامل بالشركة الطاعنة . لا اثر له على حقه 
فى اجرة عن ايام الاجازات السنرية بم لا يجاوز ثلاثة اشهر اذا 
كان العامل قد تراخى بإجازاته للمطالبة بمقابل نقدى عنها . حلول 
ميعاد إجازات العامل فيما جاوز مدة الشلاثة اشهر ورفض صاحب 
العمل الترخيص له بها. مقاده إخلاله بالتزام جوهرى يفرضه عليه 
القانون . اثره . التزامه بععويض العامل عنها . 
(الطعن 8437 لسنة ٠لاق‏ جلسة001/5/07؟لمينشربعد) 


لاغم- 


م584" 
هاذة 4يا" 


)١(‏ لا يلحق بالأجر ما يعطى على سبيل الوهبة الا 
فى الصناعة أو التجارة التى جرى فيها العرف بدفع وهبة 
وتكون لها قواعد تسمح بضبطها . 

(؟ ) وتعتير الوهبة جزءا من الأجر ., اذا كان ما 
يدفعه منها العملاء الى مستخامى المتجر الواحد يجمع فى 
صندوق مشترك ليقوم رب العمل بعد ذلك بتوزيعه على 
هؤلاء المستخدمين بنفسه أو تحت اشرافه . 

(") ويجوز فى بعض الصناعات كصناعة الفنادق 
والمطاعم والمقاهى والمشارب » الا يكرن للعامل أجر سرى 
ها يحصل عليه من وهبة وما يتناوله من طعام . 
النصوص العربية المقابلة ؛ 

هذه المادة تقابل فى تصوص القائون المدنى بالاقطار العربية 
المواد التالية : 

هادة 587 ليبى و١٠58‏ مررى ولاء4عراقى و 264 سودانى. 
المذكرة الايضاحية  )١<‏ 

مصدر هذا العص المادة 17 فقرة ١‏ من الكتاب الاول من 
تقنين العمل الفرنسى . وقد ادخلها المشرع الفرنسى بقانون 8؟ 
يوليه سسة ١57‏ على اثر نزاع ثار فى القضاء فيما يتعلق 
)١(‏ راجع فى هذا مجمرعة الأعمال التحضيرية - المرجع السابق ص .١58‏ 
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بمشروعية التدابير التى اتخذها بعض اصحاب المطاعم فى فرنا 
من حيث توزيع الجبالغ المتجمعة من الحلوان على العمال المشتغلين 
بالمطاعم , سواء منهم من كان لهم اتصال همباشر بالعملاء او من 
لم يكن كذلك . وقد افرت اماكم مشروعية هذا التصرف 3 
1 نوفمبر سنة ١9177‏ مجموعة احكام القضاء الدولى فى العمل 
منة ١477‏ فرنسا ن 56” ) . ولذلك رأى المشروع هن المناسب ان 
يقل حكم المشرع الفرنسى . 
الشرح والنعليق ؛ 

تعساول هله المادة احكام الوهبة والوهبة هى كل ما يتقاضاة 
العمال فى بعض النئنات من عملاء صاحب العمل لقاء اداء 
الخدمه لهم ولو كان تحصيلها عن طريقة صاحب العمل ولحساب 
العمال .(1) 


وهداك تعريف اخر للوهبة بأنها هى مايحصل عليه عمال بعض 
المنشآت من العملاء من مبالغ نقدية لقاء قيامهم بخدمتهم.(١)‏ 


والأصل ان الوهبة كانت فى أول ظهورها محض تبرع 
وتفضل من جانب العميل لاظهار رضاة عن كيفة خدمة العامل له 
دون ان يكون هناك ثمة الزام بأدائها . 


وازاء شيوع الوهبة وتكرارها وانتظامها نشأ اعتقاد بالزام 
العميل بأدائها فى بعض المحلات كالمقاهى والفنادق والمطاعم الخاصة 
وقد أدى ذلك بأصحاب هذه اجال الى ادخال الوهبة فى حسابهم 
)١(‏ راجبع فى هذا الدكتور/ فتحى عبد الصبور - المرجيع السابق ص 807" . 
(؟) واجع فى هذا الدكتور/ حسن كيرة - أصول قانرن العمل - الطبعة الثالثة 
11 ص 68١1‏ . 
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عند تقدير أجر العامل إما بانتقاصها من الاجر باعتبار أن الوهبه 
تكمل النقص واما بتخليهم كليا عن دفع الاجر القدى اكتفاء بما 

وقد كان تشريع العمل الملغى يجيز فى بعض الاعمال 
كالفنادق والمطاعم الا يكون للعامل اجر سوى الوهبة وما يحصل 
علية هن طعام غير ان القانون ا ١”‏ لسنة ١54١‏ لا يجيز أن 
يعمل العامل لقاء وهبة فقط . 

وقد تضمن القانون ؟١‏ لسنة 7٠١*‏ النص فى م١‏ /ج/م 
على اعتبار الوهبة التى يحصل عليها العامل جزءا من الاجر طالما 

كذلك يعتبر فى حكم الوهبة نسبة ؟١/‏ التى يدفعها 
العملاء مقابل الخدمة فى المنشآت الياحية . 

كما عدر قرار وزير القرى العاملة والعدريب رقم ." لسنة 
84 بشناأن توزيع حصيلة مقابل الخدمات فى المنشأت الفندقية 
والسياحية . 


57ت 


م446 
؟ - أحكام العقد 
التزامات العامل 
مادة 46" 


يجب على العامل : 

(أ )ان يؤدى العمل بنفسه . وأن يبذل فى تأديته 
من العناية ما يبذله الشخص المعتاد . 

( ب ) ان ياتمر بأوامر رب العمل الخامة بتنفيذ 
العمل المتفق عليه أو العمل الذى يدخل فى وظيفة العامل, 
اذا لم يكن فى هذه الأوامر ما يخالف العقد أو القانون 
أو الآداب . ولم يكن فى اطاعتها ما يعرض للخطر . 

( ج )ع ان يحرص على حفظ الأشياء المسلمة اليه 
لتادية عمله. 

( د ع ان يحتفظ بأسرار العمل الصناعية والتجارية 
حتى بعد انقضاء العقد. 
النصوص العربية المقايلة : 

هذه المادة تقابل فى نضوص القانون المدئى بالاقطار العربية 
المواد التالية : 

مادة 1م؟ ليبى و١563‏ سورى و085١‏ عراقى و5548 لبنانى 
و٠5ه‏ مودانى و1088 من قائون المعاملات المدنية لدولة الإمارات 
العربية المتحدة و4114 أردنى . 


5غ 


م8 582 
الشرح والتعليق ١‏ 
لنناول هذه المادة النزامات العامل : 


بأن يؤدى العمل هو الالتزام الاصلى للعامل ولكن مع ذلك 
توجد التزامات اخرى اضافية مكملة لهذا الالتزام لضمان حسن 
تنفيذه(١)2‏ وقد عددت الادة 5486 اربعة من الالتزامات تقع على 
عاتق العامل هى أداء العمل , والائتمار بأوامر رب العمل . والحرص 
على حفظ الاشياء المسلمة اليه , والاحتفاظ باسرار العمل . والواقع 
ان الالتزام الغالث يندرج تحت الالتزام الاول وان الالتزام الرابع قد 
لايكفى فى حماية صاحب العمل مماقد يؤدى ‏ فى سبيل تكملته ‏ 
الى وضع شرط في العقد يمنع العامل من منافسة ماحب العمل . بعد 
انتهاء العقد . وبالاضافة الى ذلك؛ قد تقع على العامل التزامات 
معينة فى شأن بعض مخترعاته قبل صاحب العمل . واخيرا فيجب 
على العامل تنفيذ التزاماته المفروضة عليه بطريقة تتفق مع مايوجبه 
حسن النية كما هو الشأن فى كل العقود.(؟) 

ومن الجدير بالذكر ان قانون العمل فى التشريعات المتعاقبة قد 
حرص على النص فيه على التزامات العامل وقد صدر قاتون العمل 
الجديد رقم ١1‏ لسنة 7٠٠١‏ ونص فى المادة 65 منه على ماهو أت: 

يجب على العامل؛ 

إ-ان يؤدى بنفسه الواجبات المنوطة به بدقة وامانة وذلك 
وفقا لما هو محدد بالقانون ولوائح العمل وعقود العمل الفردية 
والجماعية . وان يتجزها فى الوقت المحدد . وان يبذل فيها عناية 
الشخص المعتاد. 
(1) راجع فى هذا الدكتور/ زكى بدوى - تشريع العمل فى مصر ص 140 . 
(1) راجع فى هذا الدكتور/ حسن كيرة - أصول قانون العمل طبعة 11109 

ص8 ؟., 





-976ع- 


586 

"ان ينفذ اوامر وتعليمات صاحب العمل الخاصة بتنفيذ 
الراجبات التي تدخل فى نطاق العمل المنرط به اذا لم يكن فى 
هذه الاوامر والتعليمات ها يخالف العقد او القانون او اللوائح او 
الاداب العامة ولم يكن فى تنقيذها ما يعرض للخطر . 

ان يحافظ على مواعيد العمل , وان يتبع الاجراءات 
المقررة فى حالة التغيب عن العمل او مخالفة مواعيده . 

50 ان يحافظ على مايسلمه اليه صاحب العمل من أدوات او 
أجهزة او مستدندات أو أية اشياء اخرى وان يقوم بجميع الاعمال 
اللازمة لسلامتهاء ويلتزم بأن يذل فى ذلك عناية الشخص اللمعتاد. 

© أن يحسن معاملة عملاء صاحب العمل . 

> ان يحترم رؤساءه وزملاءه فى العمل وان يتعاون معهم 
بما يحقق مصلحة المنأة التى يعمل بها . 

با ات يحافظ على كرامة العمل وان يسلك المللك اللائق به. 

ان يراعى النظم الموضوعة للمحافظة على ملامة المنشأة 
وأمعها ' 

ان يحافظ على امرار العمل . فلا يفشى المعلومات 
المتعلقة بالعمل متى كانت سرية بطبيعتها او وفقا للتعليمات 
الكحابية الصادرة من صاحب العمل . 

٠‏ اك يخطر جهة العمل بالبيانات الصحيحة المتعلقة بمحل 
إقامته وحالته الاجتماعية وموقفه هن اذاء الخدمة العسكرية 
والبيانات الاخرى التى تتطلب القوانين والنظم ادراجها فى 
السجل الخاص به ؛ وبكل تغيير يطرأ على بيان من البيانات 
السابقة فى المواعيد الحددة لذلك . 


-51غ- 


مم5 


١١‏ إن يتبع النظم التى يضعها صاحب العمل لتسمية وتطوير 
مهاراته وخبراته مهنيا وثقافيا أو لتأهيله للقياع بعمل يثفق مع 
التطور التقنى فى المنشأة بالاشتراك مع المنظمات النقابية امختصة. 
أحكام القضاء : 

أوضحت المادة 5488 من القانون المدنى التزامات العامل 
الجوهرية ومنها ما أوجبته على العامل فى فقرتها الأولى من أن 
يؤدى العمل بنفسه وأن يبذل فيه العناية ما يبذله الشخص المعتاهة - 
فاذا كان الطاعن قد تمك فى دفاعه تريرا لفمل المطعون عليه 
اخلال بالتزاماته بعدم بذله فى العمل التعاقد عليه العناية اللازمة 
ما سبب للطاعن خسارة . كان الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا 
الدفاع ولم يعن بالرد عليه ؛ وكان ماأورده بأسبابه من نفى جهل 
الطاعن بالعمل اللمتعاقد عليه أو التعريه بكفاءته لايدل بذاته 
على نفى ما تمَسك به الطاعن من اخلال المطعون عليه بالعزاماته 
الناشئة عن عقد العمل ولايصلح ردا على هذا الدفاع الجرهرى 
الذى قد يتغير به وجه الرأى فى الدعرى , فان الحكم المطعون فيه 
يكرن قد عاره قصور فى التسبيب يستوجب نقضه ‏ 
(نقض جلسة ١939/5/58‏ س 7١‏ مج فنى مدنى ص 444) 

التزام العامل باطاعة أوامر جهة العمل طلما لاتخالف 
القانون واللوائح والدظم 8 

مفاد نص المادة 4لا من قانرن نظام العاملين بالقطاع العام 
رقم 48 لسبة ١9078‏ والتى تقابل المادة 588 من القائون المدنى 
والمادة لمت من قانون العمل رقم ١‏ لسنة 148١‏ . أن العامل 
يلعزم بإطاعة جهة العمل فيما تصدره من أوامر اليه بصدد العمل 
القائم على تنفيذه فى حدود وظيفته طلما أنها لا تتضمن ما يخالف 
القائرن واللوائح والتظم المعمول بها. 
( الطعنة 9لا لسنةههق جلسة40/5/55ةاس م #ص586؟) 


7ع - 


موكمد5 
ماده هي" 

)١(‏ اذا كان العمل الموكول الى العامل يسمح له بمعرفة 
عملاء رب العمل أو بالاطلاع على سر أعماله » كان للطرفين 
ان يتفقا على ألا يجوز للعامل يعد انتهاء العقد ان ينافس رب 
العمل »ولا أن يشترك فى أى مشروع يقوم عنافسته . 

١؟7)‏ غير أنه يشترط لص حةهذا الاتفاق أن يتوافر 
فيه ما يأتى : 

(أ ) ان يكون العامل بالغا رشده وقت ابرام العقد. 

(ب ) ان يكون القيد مقصورا من حيث الزمان 
والمكات ونوع العمل على القدر الضرورى لحماية مصالح 
رب العمل المشروعة . 

(*) ولاايجوز ان يعمسك رب العمل بهذا الاتفاق 
اذا فسخ العقد أو رفض تجديده دون أن يقع من العامل ما 
يبرر ذلك » كما لا يجوز له التمسك بالاتفاق اذا وقع 
منه هو هايرر فسح العامل للعقد . 
النصوص العربية المقايلة؛ 

هذه المادة تقابل فى تفبوص القانون المدنى بالاقطار العربية 
المواد العالية : 

مادة 5860 ليبى ر587 سورى و١٠‏ 4عراقى و51ه سودانى 
و14 أردنى . 


سه ع"ة- 


مكف" 
الشرح والتعليق : 
ترضح المادتان 585 ؛ لإلمة احكام منافة العامل لرب 
العمل فقد يخشى صاحب العمل منافسة العامل له فى عمله بعد 
انتهاء عقده معه خاصة اذا كان العمل الموكرل الى العامل يسمح 
له تمعرفة عملاء رب العمل والأطلاع على سر اعماله فيتم الاتفاق 
بينهما على شرط عدم المنافسة ولا يكون الالتزام بعدم المنافمة 
بعد انتهاء عقد العمل الا بالنص عليه فى ذات العقد اذ ان من 
طبيعة عقد العمل ان يلتزم العامل بالامتناع ما يضر بصاحب 
العمل اثناء سريات العقد. )١١‏ 
وقد اشترطت هاتان المادنان علة شروط لصحة شرط عدم المنافسة ‏ (") 


١‏ يجب ان يكون العامل كامل الأهلية وقت إبرام العقد 
الذى يدرج فيه شرط عدم المنافسة . 


؟5- يجب ان يكون العمل الموكول الى العامل عملا يسمح 
له بمعرفة عملاء رب العمل او بالاطلاع على مر اعماله . ومن 
امثلة هذه الاعمال عمل المددوب التجارى الذى يعرف عملاء 
المنشأه او عمل كبير الكيميائيين فى شركة للصباغات الكيماوية 
او عمل مديرى البرك . ونعتقد ان شرط عدم المنافسة لا ييطل 
بل يكرن صحيحا اذا كان العمل قد يسمح للعامل بالوقوف على 
هذه المعلومات فلا يلزم ان يسمح العمل بهذا بالفعل . 


(1) راجع فى هذا الدكتور/ فتححى عبد الصبور - لمرجع السابق ص “ملا 
وبابعدها , 

(؟) راجع فى هذا الدكتور/ أكثم أمين الخولى - دررس فى قانون العمل - طبعة 
/4617 1 ص 5م 1. 


-14078- 


موكمك 
ان يكون الشرط محددا من حيث الزمان واللكان ونوع 
العمل بالقدر الضرورى لحماية مصالح رب العمل المشروعة. 
فيجب اولا ان يكرن هذا الشرط محدذا من حيث الموضوع بالقدر 
الذى تقوم فيه المصلحة المشروعة لرب العمل . 
فإذا لم تتوافر شروط الصحة هذه فى الشرط بعدم المنافسة 
كان الشرط باطلاً ولكن هذا البطلان مقرر لمصلحة العامل وحده 
ليس لصاحب العمل التمسك به ليصل الى بطلان التزامه بدفع 
مقابل شرط عدم المنافسة . 


جزاء الأخلال بشرط عله المنافسة : 


ويئشأ من الاتفاق على عدم المنافسة فى ذمة العامل التزامه 
بالامتناع عن عمل او المشاركة فى مشروع منافس لصاحب العمل 
على ما يفيده مدلول شرط عدم المنافة بحيث اذا امل العامل 
بالتزامه اذا كان صحيحا فقد تعرض للمسئولية العقدية فيلتزرم 
بععريض. ماحب العمل عما ناله من ضرر ناشىء عن الاخلال 
بالترامه بعدم المنافسة كما يمكن ان يقضى عليه بالشرط الجزائى 
المتفق عليه فى العقد اذا لم يكن ميالغا فيه واذا كان العامل قد 
افتتح محلا منافسا لماحب العمل فإنه يجوز الحكم باغلاق امحل 
المنافس باعتبار ان الاغلاق ليس الا تنفيذا عينيا للالتزام بعدم 
المنافسة. )١١‏ 


4 


متنا 
مادة 11م" 
اذا اتفق على شرط جزائى فى حالة الاخلال بالامتناع 
عن المنافسة وكان فى الشرط مبالغة تجعله وسيلة لاجبار 
العامل على البقاء فى صناعة رب العمل مدة أطول من المدة 
المتفق عليهاءكان هذا الشرط باطلا وينسحب بطلاته أيضا 
الى شرط عدم المنافسة فى جملته. 
النصوص العربية المقائلة: 
هذه المادة تقابل فى نصرص القاتون المدنى بالاقطار العربية 
المواد التالية : 
مأذة 5م" ليبى و ف 5 سورى و١١‏ ؤعراقىر؟5م موداتى 
و5١31‏ أردئى . 
الشرح والتعليق ١‏ 


-56غ- 


الفلا 
ماده فيب" 


)١(‏ اذا وفق العامل الى اختراع جحديد فى أثناء 
خدمة رب العملء فلا يكون لهذا أى حق فى ذلك 
الاختراع ولو كات العامل قد استنبطه بمناسبة ماقام به من 
أعمال فى خدمة رب العمل . 

20 على ان ما يستبطه العامل من اختراعات فى 
أثناء عمله يكون هن حق رب العمل اذا كانت طبسيعة 
الأعمال التى تعهد بها العامل تقتضى منه افراغ جهده فى 
الابتداع . أو إذا كان رب العمل قد اشترط فى العقد 
صراحة ان يكون لهالحق فيما يهتدى اليه من امخترعات . 

(*) واذا كان الاختراع ذا أهمية اقتصادية جدية , 
جاز للعامل فى الخحالات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة 
ان يطالب ممقابل خاص يقدر وفقا لقحضيات العدالة . ويراعى 
فى تقدير هذا المقابل مقدار المعونة التى قدمها رب العمل 
وما استخدم فى هذا السبيل هن منشاته . 
النصوص العربية المقايله: 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار العربية 
المواد العالية : 

مادة 1م" ليبى و 564 سورى و١41عراقى‏ و85 مودانى 
وه50م أردنى . 


1ع 


امك 
المذكرة الانضاحية )١١,‏ 


والحكم الوارد بالنص يطابق ايضا ما قررته محكمة الانثناف 
امختلطة بعاريخ " مارس منة/ا؟19(ب94 ص١0"‏ ) من ان 
الاختراع لا يعطى اى حق للعامل قبل رب العمل على ان هذه 
المحكمة لم تأخذ بالتخقيف الوارد بالفقرة الغالئة , وقررت 
بحكمها المادر فى؟ ابريل سنة ١471‏ ربم4ة ص 7١4‏ )أن 
الاختراع الذى يتوصل اليه المستخدم اثناء تأدية وظيفته بواسطة 
آلات فية يضعها رب العمل تحت تصرفه , لا يعطيه الحق فى 
المطالبة بأى مقابل خاص . مهما كانت قيمته الفعلية . اذا كان 
رب العمل يقوم بدفع الأجر له اثناء الابحاث التى انقطع لها 
والتى كان من نتيجتها التومل الى ذلك الاختراع . 
الشرح والتعليق : 

اصبح حق العامل فيما قد يهتدى اليه فى اثناء عمله من 
اختراعات ذا اهمية قصوى فى العصر الحديث وقد اراد المشرع ان 
ينظم الحق فى ذلك الاختراع مرة فى القاتون المدنى فى المادة 
الماثلة بمناسبة عند العمل وهرة فى القانون رقم ١717‏ لسدة ١545‏ 
الخاص ببراءات الاختراع والرسوم والتماذج الصناعية: (؟» 

وقد وضعت امادة ١/584‏ القاعدة العامة فى الحق فى 
الاختراع وهى ان مجرد استنباط العامل اختراعه بمناسبة ما قام به 
من اعمال فى خدمة رب العمل لا يسلب العامل حقه فى 
الاختراع الذى توصل اليه فى اثناء تأدية عمله. وهذه القاعدة 





(1) راجع مجموعة الأعمال التحضيرية - المرجع السابق ص ١11‏ . 
)2 راجع فى هذا الدذكترر / تحبود جمال الدين زكى - عقد الميل لى القانون 
المعرى ص 58لا . 
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العامه التى تضمنها نص المادة 542/؟ مدنى نتفق وما نصت عليه 
المادة السادسة من قانون براءات الاختراع رقم ١”‏ لسنة 195145 
التى تقضى فى فقرتها الاولى من ان الحق فى البراءة للمخترع او 
من آلت اليه حقوقه . 

ولكن المشرع فى القاتون المدنى قد اخرج من حكم القاعدة 
العامة مالفة الذكر حالتين يكرن فيهما الاختراع الذى يترصل 
اليه العامل من حيث الاستغلال المالى ‏ حقا لصاحب العمل وهما 
حالة اختراعات الخندمة وحالة الاتفاق صراحة على ذلك فى 
الاختراعات الاخرى التى يتوصل اليها العامل اثناء عمله وهو ما 
درج الفقه على تسميته الاختراعات العرضية) , )١(‏ 
أحكام القضاء ؛ 

اند مقعضى العلاقة التنظيمية التى تربط الموظف بالدولة ان 
ما يكتشفه أو يهتدى اليه من الختراع أثناء أو بببب قيامه 
بأعمال وظيفته ويكون داخلا فى نطاق هذه الوظيفة تملكه الدولة 
دون الموظف الذى لا يكون له حق فيه. وهذا الذى تقعضيه علاقة 
المرظف بالدولة تقتضيه كذلك علاقة العامل برب العمل -- على 
ما بين العلاقتين من تباين - وذلك اذا كانت طبيعة الأعمال التى 
تعهد بها العامل تتطلب منه افراغ جهده فى مكشف أو الاختراع 
وهيأت له ظروف العمل الوصول الى ما اهتدى اليه من ذلك , 
وهذه القاعدة التى تتمد أساسها من أصول القانون العام قد 
قسها المشرع فيما يتعلق بالاختراعات بما نص عليه فى المادة 48م58/ ؟ 
من القانون المدنى » واذ كان اكعشاف المطعون عليه معدن 
الكروميت أثناء ايفاده فى بعثه على نفقة الشركة قد استعارته من 





. 554 راجع فى هذا الدكتور/ فتحى عيد الصبور - المرجع السابق ص‎ )١( 
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م584 
الحكومة لا يؤدى وحده الى أن يكون هو ماحب الحق فى هذا 
الكشف , اذ لو كانت هذه البعنة قد أوفدت خصيصا لهذا 
الكشف وكان استخدام اذطعرن عليه فى تلك الفهرة لهذا 
الغرض» فإنه وفقا للقواعد المتقدمة يكون الحق فيما اهتدت اليه 
البعنة من كشف الشركة دون المطعون عليه . واذ أغفل الحكم 
المطعون فيه عن القواعد المتقدمة ولم يعن ببحث العلاقة التى 
كانت تربط المطعون عليه بالشركة فى فترة الاعارة على ضوء 
هذه القراعد ولا أثر البعثة الثانية التى أوفدته فيها المصلحة التابع 
لها على ما وصل اليه من اكتشاف: فان الحكم يكورن معيبا بما 


يستو جب نقضا . 


( نقض جلسة 194517/1١١/7١‏ س4١مج‏ قنى مدنى ص 358 )1١‏ 


-هع؟غ- 


مه 
مادة 545" 

يجب على العامل الى جانب الالتزامات المبينة فى 
المواد السابقة » أن يقوم بالالتزامات التى تفرضها القوانين 
الخاصة . 
النصوص العردية المقايلة: 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار العربية 
المواد التالية : 

هادة /إ4" ليبى و5808 سورى و4197 عراقى و"6517 سودانى. 
الشرح والنعليق : 

توضح هذه المادة ان التزامات العامل السابق الاشارة اليها لم 
ترد غلى سبيل الحضر والتحديد فى القاتون المدنى فقط بل 
تفرض غليه ان يقوم بالالتزامات التى توجبها القوانين الخامة 
الأخرى . 


5غ 


م55 
ماذة 584٠١‏ 


الترامات رب العمل : 


يلعزم رب العمل ان يدفع للعامل أجرته فى الزمان 
والمكان اللذين يحددهما العقد أو العرف مع مراعاة 
ماتقضى به القوانين الخاصة فى ذلك. 
التصوص العربية ال مقايلة: 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار العربية 
المواد التالية : 

مادة 5884 لببى و5185 سررى و 404 عراقى و554 سودانى 
و41 من قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة 
و11 أردنى . 
الشرح والتعليق : 

تتناول هذه المادة التزاما من التزامات رب العمل وهو التزامه 
بدفع الأحر والأجر هو لقاء العمل الذى يقوم به العامل ووفقا 
للقانون رقم ؟١‏ لسنة .56 الأجر هوه كل ما يحصل عليه 
العامل لقاء عمله نقدا ثابتا كان أو متغيرا مضافا اليه جميع 
العلاوات أيا كان نوعها : فالأجر يشمل كل ما يتقاضاه العامل 
من نقود نتيجة عمله وكل ما يحصل عليه من مزايا أيا كان 
نوعها وأيا كانت التسمية التى توصف بها. 

ولم يتعرض قانون عقد العمل الفردى لتحديد الأجور بل تركه 
لحرية الطرفين المتعاقدين, فلهما أن يحدداه كما يروق لهما.(١')‏ 
)١(‏ راجع فى هدا الدكعور/ راغب بطرس - شرح قانون عقد العمل الفردى 


ص 84 . 
-/15- 


م ة؟ 

ويلتزم رب العمل بأت يدقع للعامل أجرته فى الزمان والمكان 
اللذين يحددهما العقد أو العرف أو القرانين الخاصة  .‏ 2 

فالقواعد العامة فى القانون المدنى تفرض على كل متعاقد 
عدة التزامات ولو لم يكن منصوص عليها صراحة بمناسبة كل 
عقد فالمادة رقم ١44‏ من القانون المدنى تنص على : 

١‏ - أنه يجب تنفيذ العقد طيقا نا اشتمل عليه بطريقة 
تتفق معما يوجب حسن النية . 

؟ - ولا يقعصر العقد على العزام المتعاقد بما ورد فيه , 
ولكن يتشاول أيضا ماهو من مستلزماته وفقا للقانوت والعراف 
والعدالة يعحسبا طبيعته الإلترام. )003 


أحكام القضاء : 


استقر قضاء هذه المحكمة على أن المسألة الواحدة بعينها اذ 
كانت أسماسية وكان ثبوتها أو عدم ثبوتها هو الذى ترتب عليه 
القضاء بعبوت الحق المطالب به فى الدعوى أو بانتفائه . فإن هذا 
القضاء يحوز قوة الشىئ المحكوم به فى تلك المسألة الأساسية بين 
الخصوم أنفسهم ويمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أو بطريق 
الدفع وبشأن أى حق آخر يتوقف ثوته أو انتفاؤه على بوت تلك 
المسألة الكلية السابق الفصل فيها بين هؤلاء الخنصوم أنفسهم أو 
على انتفائها. لما كان ذلك وكان الحكم فى الدعوى رقم .... 
والمؤيد فى الاستثناف رقم .... بأحقية المطعون ضده فى اقتعضاء 
العمولة من الطاعنة براقع ؟/ وبأحقيته فى صرف مكافأة سنوية 


03 راجع فى هذا الدكتورر/ محمد رقعت الصباحى - مرح قانون العمل 
المصرى طبعة 85٠١.750‏ ص .١1١‏ 
-474- 


.و5 
وذلك عن المدة من 1559/9/1١‏ حتى 151/:/5/8 .قد 
حاز قوة الأمر المقضى . وكان قوام الدعوى الحالية هو طلب 
المطعون ضذده الحكم بفروق العمرلة المستحقة عن المدة من 
05 وحتى 1970/6/58 والمكافأة السنوية استناذا 
لذات الأماس الذى اقيمت عليه طناته فى الدعرى الابقة والتى 
حسم الخلاف بين الطرفين بشأنها الحكم النهائى العادر فيها 
فإن ذلك يمنع الطاعنئة من إعادة طرح المازعة بخصوصها مواء 
بطريق الدعوى أو الدفع . 
( الطعن5. 5 لسنة؟هق جلة1/55/لامةاس #8اصاء5) 
العقد . قائون المتعاقدين ‏ تحديد أجر العامل فى عقد العمل 
أو فى قرارات صاحب العمل المتممة للعقد. عدم جراز استقلال 
أى من المتعاقدين بتعديله . 


( الطعن؛ 454 لسيةم"ق جلسة1/6/17١٠٠7‏ لم ينشر بعد) 
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موأل؟5 
ماده 531 


(1) اذا نص العقد على أن يكون للعامل فوق الأجر 
المتفق عليه أو بدلا منه حق فى جزء من أرباح رب العمل. أو 
فى نسبة مثوية من جملة الايراد أو من مقدار الانتاج أو من 
قيمة مايتحقق من وفر أو ماشاكل ذلك وجب على رب العمل 
ان يقدم الى العامل بعد كل جرد بيانا بما يستحقه من ذلك. 

(؟) ويجب على رب العمل فوق هذا ان يقدم الى 
العامل أو الى شخص موثوق به بعلئة ذورو الشأن أو يعينه 
القاضى . المعلرمات الضرورية للتحقق من صحة هذا البيان 
وأن يأذن له فى ذلك بالاطلاع على دفاتره . 
النصوص العررية المقابلة : 

هذه المادة تقابل في نصوص القانون المدنى بالاقطار العربية 
المواد التالية : 

مادة 56 ليبى و/ا5 5" سورى و9 ٠5‏ 9عراقى و 256 سودانى . 
الشرح والتعليق : 

تناول هذه المادة حالة ما إذا كان للعامل فوق الأجر المتفق 
عليه أو بدلا منه حق فى جزء من أرباح رب العمل أو فى نسبة 
مشوية من جملة الإيراد أو الإنعاج فتوضح أنه يحب على وب 
العمل ان يقدم الى العامل بعد كل جرد بيانا بما يستحقه من 
ذلك وأن يمده بالمعلومات الضرورية للتحقق من صحة البيانات 
المنبته لحقه وأن يأذن للعامل بالإطلاع على دفاترة ٠‏ وقد أوضحت 


مقع 


م551 

المادة الأولى من القائون ؟١‏ لسنة ٠٠٠‏ أن النصيب فى الأرباح 
أو الإشتراك فى الأرباح قد يشكل أجر العامل كاملا وقد يحدد 
الأساسى . 
كيفية تقدير أجر العامل فى حالة عدم تتحقق أى ريح ؛ 

أوضحت محكمة النقض ذلك بقولها انه ه فى حالة تحديد 
أجر العامل بنسبة مئوية من الأرباح اولوت أن المشأة التى 
يعمل بها لم تحقق أى ربح وجب تقدير الأجر وفقا للأسس 
الواردة بالمادة ١/5485‏ من القانون المدنى . 
(نقض جلسة ١١97//1ا19١‏ والطعكان 4147 و1454 لسنة 6اق 
جلسة#// ١419‏ س1؟ ص لالع 

هذا ولا يترتب على إعطاء العامل نسبة من الربح الذى 
تحققه المدشاة أن يصبح شريكا أو أن يطلب تيعا لذلك 
المشاركة فى الإدارة وإتما تظل العلاقة بين العامل وبين صاحب 

وصاحب العمل قد يلتزم بإشتراك العمال فى الأرباح بمقتضى 
شرط فى عقد العمل ذاته , وفى هذه الحالة يتحدد نصيب كل 
عامل فى الربح . وشروط استحقاقه وفقا للإتفاق . أو بمقعسضى 
العادات الشابتة وقد يكون القانون مصدر لإلتزام صاحب العمل 
بإعطاء العامل حصة من الأرباح . مثال ذلك ها نص عليه القانون 
رقم ١581/1١68‏ من الزام شركات المساهمة وشركات التوصية 
بالأمهم بتوزيع ما لا يقل عن /٠١‏ من أرباحها على العاملين 
بها. 


-5غ1غ- 


م5517 
مادة 5919 


اذا حضر العامل أو المستخدم لزاولة عمله فى الفترة 
اليومية التى يلزمه بها عقد العمل , أو أعلن انه مستعد 
لمراولة عمله فى هذه الفترة ولم يمنعه عن العمل الا سبب 
راجع الى رب العمل . كان له الحق فى أجر ذلك اليوم. 
النصوص العربية المقابلة : 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار العربية 
المواد العالية : 


مادة 4" ليبى و5828 مورى و 4١4‏ عراقى و5"4 لبنانى 
و8٠١5‏ سودانى و66١٠‏ تونسى واءم مغربى والمراكشى ١٠م.‏ 
الشرح والتعليق ؛ 

إن مناط التزام رب العمل بدفع الأجر هو حبس العامل نفسه 
خدمة رب العمل فى أوقات معينة بحيث يستحق العامل أجره 
ليس فقط فى حالة قيامه فعلا بالعمل المطلوب منه بل ولو لم يقم 
بهذا العمل طاما كان على استعداد للقيام به ولم يمنعه عن ذلك 
الا سبب راجع الى رب العمل . 

فإذا عضر العامل أو المستخدم لزاولة عمله فى الفعرة 
اليومية التى يلزمه بها عقد العمل أو أعلن أنه مستعد لزاولة 
عمله فى هذه الفترة ولم يمنعه عن العمل الا سبب راجع الى 
رب العمل كان له الحق فى أجر ذلك اليوم . 


-440- 


م5415 
أحكام القضاء : 


منيع العامل من مزاولة عمله بسبب راجع الى رب العمل. 
انستحقاقه لأجر الفعرة «لتى ملع فيها من العمل.م؟597 
مدنى. عدم سريان هذا النص فى حالة فصل العامل . 

تنص المادة 5947 من القائون المدنى على أنه : داذا حضر العامل أو 
المستخدم لمزاولة عمله فى الفترة اليومية التى يلزمه بها عقد العمل أو 
أعلن انه مستعد لمراولة عمله فى هذه الفترة ولم بمنعه عن العمل إلا 
سبب راجع الى رب العمل كان له الحق فى أجر ذلك اليوم ؛ ومفاد 
هذا النص - على ماجرى به قضاء هذه المحكمة - أنه يشعرط أصلا 
لاستحقاق الأجر فى الحالة التى أفصح عنها أن يكون عقد العمل 
قائما على اعتبار ان الأجر التزام من الالتزامات المبثقة عنهء ثما مؤداه 
ان أحكام تلك المادة تنحسر عن حالة صدور قرار بفصل المطعون 
ضده طالما ان فصله ينهى عقد عمله ويزيل الالتزامات الناتمجة عنه 
ومنها الالتزام بدفع الأجر. 
(الطعن هه لسنة"4 ق جلة١١/“/6لاةاس‏ :ص 7/07/4ا) 


-445- 


م5 
مادة 197 

يجب على رب العمل الى جانب التزاماته المبيئة فى 
المواد السابقة ان يقوم بالالتزامات التى تفرضها القوانين 
الخاصة . 
النصوص العربية القابلة: 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار العربية 
المواد الحالية : 


مادة 589 سورى و/ا؟6م أردنى . 
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م44 
؟ - انتهاء عقد العمل 
مادة +59 


)١(‏ ينتهى عقد العمل بانقضاء مدته أو بانجاز العمل 
الذى أبرم من أجله , وذلك مع عدم الاخلال باحكام المادتين 
الأكروةا". 

(؟) فان لم تعين مدة العقد بالاتفاق أو بنوع العمل 
مع المتعاقد الآخر. ويجب فى استعمال هذا الحق ان يسبقه 
اخطار وطريقة الاخطار ومدته تبينهما القوانين الخاصة . 
النصوص العربية المقايلة: 

هذه الادة تقابل فى نصرص القانون المدنى بالاقطار العربية 
المواه العالية : 

مادة 5٠‏ 5مورى و6١‏ ؟عراقير 258 سودانى و61م تونسى 
و41 من قانون المعاملات المدنية لدولة الإآمارات العربية المتحدة 
وذكمُ إودنى . 
الشرح والتعليق : 

توضح هذه المادة أحكام إنتهاء عقد العمل فنصت على أن 
عقد العمل ينتهى بإنقضاء مدته أو بإنجاز العمل الذى ابرم من 
أجله وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادتين 10/8" و5908 التى 
تحيز أولاهما لاءامل إذا كان العقد لمدة حياة العامل أو رب العمل 


وعغ- 


م554 

أو لأكثر من خمس سنوات أن يفسخ العقد بإرادته المنفردة بعد 
إنقضاء خمس سنوات دون تعويض على أن ينظر صاحب العمل 
الى مستة أشهر , وتنص المادة الغانية فى فقرتها الثانية على أنه 
إذا اسعمر طرفا العقد المحدد المدة فى تعفيذه بعد إنقضاء مدته 
اعتبر هنهما تحصديدا للعقد لمدة غير معيدة. والي جانب هاتين 
الحالتين أجاز قانون العمل إنهاء العقد المحدد المدة أو فسخه فى 
حالات كثيرة - ولو قبل نهاية مدته كما أجازها كذلك فى العقد 
غير المحدد المدة وذلك دون أية مسثولية عن التعويض . 

وفى غير الخحالات التى أجاز فيها القانون إنهاء عقد العمل 
المحدد المدة قبل نهاية مدته أو فسخه بالإرادة المنفردة مواء من 
العامل أم من صاحب العمل فإن من يقوم بإنهاء العقد أو فسخه 
قبل إنتهاء هدته بعدم تنفيذه يكون مسئولا مسئولية عقدية وفقا 
للقواعد العامة عن تعويض الأضرار التاجمة عن هذا الإنهاء أو 
الفسخ ولو قام عبرر لذلك . )١١‏ 

وتتين المادة 1١١‏ من قانون العمل الجديد ١١1‏ لسنة 5٠٠١#‏ 
حالات الإنهاء المشروع لعقد العمل غير محددة المدة , على النحو 
التالى : 

أ - من جانب العامل : 


يجوز للعامل أن ينهى العقد غير محلد المدة يإرادته المنفردة بالشروط 
الآتية : 


١‏ - أن ينهى العامل هذا العقد بلا مبرر مشروع أو كاف. 
؟ - أن يتعلق هذا الإنهاء بظروف العامل الصحية والإجتماعية. 


)ع راجع في هذا الدكعور/ تحى عبد المبور - المرجمع السابق ص ا؟9 
ومابعدها . 


-445- 


م554 
" - أن يتم الإنهاء فى وقت مناسب لظروف العامل . 
أما بالنسبة لرب العمل فإنه يجوز له أن ينهى العقد فى 
حدود ما ورد فى نص المادة 59 من قانون العمل رقم ١7‏ لسنة 
8 
أحكام القضاء , 


التعبير عن الإرادة لذ يمسج أثره اذا ألبت من وجه اليه انه 
لم يعلم به وققت وصولهء متى كان عدم العلم لايرجمع الى 
مفاد نص المادة 49 هن القانون المدنى أن التعبير عن الارادة 
لا ينج ثره اذا أنبت هن وجه الية انهلم يعلم به وقت وصوله 
وأكان عدم العلم لاير جع الى خطأ منه . 
( الطعن457 لسنة ه”ق - جلسة55؟/1/1لا9ا1 س١‏ ص0ا5") 


عقد العمل غير المحدد . أعتياره منتهياً بإخطار أحد 
الطرفين بالرغبة فى انهائه . عدم مراعاة مهلة الإخطار لا 
يترتب عليه إلا الحق فى التعويض . 

يجوز لكل من المتعاقدين فى عقد العمل غير المحدد المدة - 
وفقا لما تنص عليه لمادتان 5914 و5986 من القانون المدنى والمادة 
١‏ من قانون العمل رقم 81 لسنة 1589 - أن يضع حدا 
لعلاقنه مع المتعاقد الآخر . ويتعين لاستعمال أى من المتعاقدين 
هذه الرخمة ان يخطر المتعاقد معه برغبته مسبقا بثلاثين يوما 
بالنسبة للعمال المعيئين بأجر شهرى وخمسة عشر يوما بالنسبة 
للعمال الآخرين ءفاذا لم تراع هذه المهلة لزم من نقض منهما 
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العقد أن يؤدى الى الطرف الآخر تعويضا مساويا لأجر العامل عن 
مدة المهلة أو الجزء الباقى منهاء ثما مفاذه اعتبار عقد العمل 
منتهيا بابلاغ الرغبة فى انهاثه من أحد طرفيه الى الآخر . وأنه لا 
يترتب على عدم مراعاة المهلة القانونية ألا مجرد التعريض . 
( الطعن 4١١7‏ لسنة “اق جلة4؟/؟/ا9ا1 س4اص 9١/ا١)‏ 
استحقاق العامل للأجر . شرطه . أن يكون عقد العمل ما زال 
قائما. فصل العامل . أثره . إنقضاء الالترام بدقع أجره . 
( الطعنة4 لسنة ": ق جلسة 15/١/:898اس‏ ا#اص "١؟)‏ 
العجز المبرر لإنهاء عقد العمل .هو العجز عن أذاء 
العمل المتفق عليه بصفة دائمة ولو كات العامل قادرا على أذاء 
اعمال أخرى من نوع مغاير . عدم التزام رب العمل باسناد عمل 
آخر اليه تنفيذا لتوجيه الأطباء . 
( الطعن؟١8‏ لسنة 45 ق جلسة0/9“/*.0١٠98ا1س‏ ١##اص1565)‏ 
الأصل أن خدمة العامل تنتهى ببلوه سن الستين . حق 
العامل فى الاستمرار فى العمل لمدة سنة أخرى من تاريخ نفاذ 
اللائحة 69" لسنة 18455. شرطه. تحديد رب العمل سنا 
معينة للتقاعد . لا يرتب حقا مكعسبا للعامل . 
( الطعن؟ "٠‏ لسنة 44 فق جللسة؟9١1/١/:8ة9١ا1س(ا#اص )1١"4‏ 
انهاء رب العمل للعقد غير محدهد المدة بارادته المنفردة . 
ثرة. انتهاء الرابطة العقدية ولو أتسم الانهاء بالتعسف . 
( الطعن 4؟ السنة لاؤق جلمة 581/14/19اس 9الاص"؟ا١١)‏ 
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لماحب العمل انهاء عقد العمل غير المحدد المدة بإرادته 
المنفردة . أثره . إنقضاء الرابطة العقدية ولو إتسم بالتعسف . 
الاستثناء . كون الفصل يسبب النشاط التقابى.م586.5514مدنى 
مالا وؤلا ق 4١‏ لسسة1968١.‏ 
( الطعن ١868‏ لسنة أهق جلسة١//485١اس‏ 9 ص 8/ا؟ ) 
إنهاء خدمة العامل فى ظل القانون رقم 5١‏ لسنة .١8919/1‏ 
خضوعها للأحكام المنصوص عليها فى ذلك القائون. ولأحكام 
قانون العمل فيما لم يرد فيه نص. قرار الانهاء. عدم خضوعه 
لرقابة القضاء إلا فيما يخص طلب التعويض. الاستثناء . الفصل 
بسبب النشاط النقابى م 1/86/ “ق91 لسنةة56١.‏ 
( الطعن 5هل/السنة؛44ق جلة8/١/841م9اس‏ ه“ ص ١6!‏ ) 
حالات انتهاء خدمة العاملين بشركات القطاع العام . ورودها 
فى القاتون 48 لسئة99/8 ا على سبيل الحصر . النقل من شركة 
الى أخرى . عدم إعتاره إنهاء! للخدمة ولو ورد بلفظ التعيين فى 
الشركة المنقول اليها العامل. 
( الطعن١1!51السية‏ "5 ق جلة9484/7/5١اس‏ هص )١١64‏ 
عدم اللياقة للخدمة صحيا . من أسباب انهاء خدمة العامل » 
بوتها بقرار من ألجهة الطبية امختصة . عدم جواز فمل العامل 
قبل نفاذ اجازته المرضية والاعتيادية ما لم يطلب العامل انهاء 
خدمته . 


( الطعن: ٠؛‏ لمنة "هق جلسة9484/14/517١اس‏ هص )١٠١64‏ 
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التزام الطرف الذى ينهى عقد العمل بالإفصاح عن سبب 

إنهائه له . عدم إفصاحه عنه قرينة على ان الانهاء بغير مبرر . 

ذكر صاحب العمل سبب إنهاء العقد لا يكلفه اثبات صحته . 

التزام العامل بائبات ان الفصل بغير مبرر . إثباته عدم صحة 
مبب الفصل . دليل كاف على التعسف . 

( الطعن ٠١‏ السنة 62 ق جلسة٠9864/86/0اس‏ 6 ص !ا5١١‏ ) 


قانون التأمينات الاجتماعية ؟4 لسنة ١9894‏ .عدم سريانه 
الا على الوقائع والمراكز القانونية التى تحدث أو تدشأ فى ظله . 
انتهاء عقد عمل الطاعن لدى شركة مصر الجديدة للامكان 
والتعمير قبل مضى سنتين على تاريخ العمل به وقبل صدور قرار 
من وزير الشئون الاجتماعية والعمل المركزى بتطبيق أحكامه على 
هذه الشركة - أثره - اعتبار مكافأة نهاية الخدمة المطالب بها 
بمنأى عن نطاق تطبيق أحكام ذلك القانون . 
( الطعن 414 لسنة ٠6هق‏ جلسة988/5/99١اس‏ 5" ص907) 

العقد غير المحدد المدة . حق كل من طرفيه فى انهائه 
بالارادة المنفردة . شرطه . اخطار الطرف الآخر برغبته مسبقا . 


) لسنة"اهق جلة؟41/15/ا89848اس 8ص هلاه‎ 4٠١ الطعن‎ ١( 


انهاء صاحب العمل للعقد غير المحاد المدة بارادته 
الممفردة . أثره . إنهاعء الرابطة العقدية ولو اتسم الانهاء 


( الطعن١٠١4‏ لسنة؟'هق جلة؟5١/4/ا94اس‏ 8ص هلاه ) 
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عدم مراعاة صاحب العمل لقواعد التأديب : لا يمنعه من 

فسخ العقد متى توافرت مبرراته . 

( الطعن 4٠١‏ لسنة ١ه‏ فق جلسة؟١4/1/ل!ام9اس‏ ”ص هلاه ) 
انهاء خدمة العامل فى ظل القانون 8 لسنة 8/ا9١‏ . غدم 

خضوعه لرقابة القضاء الافيما يتعلق بطلب التعريض. الاستنناء. 

الفصل بسبب النشاط التقابي. م1/8/ 5 من القانون 91 لسنة .١5689‏ 

( الطعن /10” لستة 679 ق جلسة ؟9؟9/١1١94810/1‏ اس 6لاص 4لا8 ) 
عدم مراعاة قواعد تأديب العامل . لا يمنع صاحب العمل 

من فخ العقد اذا توافر المبرر لذلك . 

(الطعن *”* لسنة*#هق جلسة!14488//95اس 88ص 150 ) 
إنهاء ماحب العمل للعقد غير المحدد المدة . أثره . إنقضاء 

الرابطة العقدية ولو اتسم الإنهاء بالتعهسف ‏ ليس للعامل إلا الحق 

فى التعويض إن كان اصابه ضرر . الاستثناء ٠‏ الفمل بسبب 

النشاط النقابى . 

( الطعن *" لسنة "هق جلسة١988//5١اس‏ 9ص 1560 ) 
العجز المبرر لإنهاء عقد العمل . المقمود يه. 

(الطعن هلالسةاهق جلسة988/6/4١اس‏ 9ص )941١‏ 
حق صاحب العمل فى فخ عقد العمل .مباطه . إخلال 

العامل بالتزاماته الجوهرية المترتبة عليه . وجوب تحلى العامل 

بالأمانة طوال مدة خدمته وعدم الخروج على مقعضيات الواجب فى 

اعمال وظيفته . 

( الطعن 4٠4١‏ لسنة 5ق جلسة 5٠0١/15/5١‏ لم ينشر بعد) 
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مادة 560" 


)١١‏ اذا كان العقد قد أبرم لمدة غير معينة . ونقضه 
أحد المتعاقدين دون مراعاة لميعاد الإخطار أو قبل انقضاء 
هذا الميعاد . لزمه أن يعوض المتعاقد الآخر عن مدة هذا 
الميعاد أو عن المدة الباقية منه ويشمل التعويض فوق الأجر 
المحدد الذى كان يستحق خلال هذه المدة جميع ملحقات 
الأجر التى تكون ثابتة ومعينة مع مراعاة ماتقضى به 
القوانين الخاصة . 

(7) واذا فسخ العقد بتعسف من أحد المتعاقدين كان 
للمتعاقد الآخر الى جانب التعويض الذى يكون مستحقا 
له بسبب عدم مراعاة ميعاد الاخطار ‏ الحق فى تعويض ما 
أصابه من ضرر بسبب فسخ العقد فسخا تعسفيا . 

ويعتبر الفصل تعسفيا اذا وقع بسبب حجوز أوقعت 
تحت يد رب العمل أو وقع هذا الفصل بسبب ديون يكون 
العامل قد العزم بها للغير . 


النصوص العربية المقايلة : 
هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار العربية 
المواد العالية : 


مادة 551١‏ سورى و18 عراقى و؟٠‏ لبثانى و 9594م 
أردنى . 
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الفرح والتعليق ؛ 
تتناول هذه المادة جزاء مخالفة قواعد الاخطار من قبل أحد 
المتعاقدين حيث أوجبت تعويضا يشثمل فوق الأجر المحدد الذى 
كان يتحق خلال المدة التى مرت دون هراعاة ميعاد الاخطار أو 
قبل إنقضاء هذا الميعاد جميع ملحقات الأجر التى تكون ثابتة 


و شعيناه . 


وتعتبر المبالغ التى توازى مدة المهلة من قبيل التعريض يلتزم 
به الطرف الذى أخل بهذا الشرط . 

وحكم المادة 7/5846 من القانون المدنى ليس إلا تطبيقا 
بدا عدم جواز التعسف فى استعمال الحق الذى ورد فى المادة 
الخامسة . ووفقا لهذه المادة يكون من أنهى العقد متعسفا فى 
إستعمال حقه . إذا لم يقمصد بالإنهاء سوى الإضرار بالمتعاقد 
الآخر . أو كانت المصالح التى يرمى الى تحقيقها قليلة الأهمية 
بحيث لا تتعادل البتة مع ما يصيب الفير من ضرر بسببها أو 
كانت المصالح التى يرمى الى نحقيقها غير مشروعة . 

ولا كانت قواعد إنهاء العقد ذى المدة غير المحددة تتعلق 
بالنظام العام 5 فإن إبراء العامل من الترامه يسفيذ العمل خلال 
المهلة ‏ لايجوز أن يؤدى الى نقص فى أجره ؛ أو ضياع أية ميزة 
كان يحصل عليها لر انه قام فعلا بأدائه ,» بحيث يظل فى نفس 
الرضع الذى يكون فيه لو كان قد نفذ المهلة , لأن صاحب العمل, 
إذا كان يستطيع إعفاء العامل من تنفيذ عمله خلال المهلة . فإنه 
لا يستطيع أن ينقص حقرقه المقررة له فيها بقراعد آمرة.١١)‏ 


. 1١58 راجع فى هذا الدكترر/ حسن كيرة - المرجع السابق ص‎ )1١( 
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أحكام القضام ؛ 
عدم جواز شغل الشخص لأكثر من وظيفة واحدة . القانون 
6 لنة ١1851‏ . التحاق أحد العاملين بشركات القطاع العام 
أثناء عمله بوظيفة بشركة أخرى فى ظل أحكام ذلك القانون . 
أثره . حرمانه من حق الاختيار. فصله من العمل بالشركة الأخيرة 
. اعتباره فصلا مبررا . 
( الطعن 8لا لسنة 45 ق جلسة 8 ١/981/9ا1س5”‏ ص 2١١‏ ) 
القرار الجمهورى ١47‏ لسنة 1١41/١‏ بحساب مدة خدمة 
اعتبارية لبعض العاملين المعادين للخدمة تمن سبق لصلهم بخير 
الطريق التاديبى . عدم سريانه على من انتهت خدمته بانتهاء 
عقدهة دون فصل . 
( الطعن١/!5‏ السدة 9 4ق جلسة 5؟/981/4ا1س#77ص؟4؟7١)‏ 
مبررات فصل العامل التى يذكرها صاحب العمل . اغتبارها 
نافية للتعسف من جانبه ما لم يثبت العامل عدم صحتها 1 
( الطعن؟5الللة؟ه«ق جللسة5875/868/9١اس‏ ”#” ص 407١‏ ) 
اخطار العامل بانهاء العقد أو بفصله . وجيوب ان 
يكون بكتاب مسجل . قانتون العمل لم يستلزم له شكلا 
خاصا. 
( الطعن١١4‏ لمئة"'هق جلسة؟١/4/لالمثةاس‏ نص ولاه ) 


الانقطاع عن العمل الذى يقرم سبا لانهاء خدمة العامل فى 
شركات القطاع العام . شرطه . أن يكون بدون سبب مشروع . 
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انذار الفصل وجوب توجيهه الى العامل المنقطع بعد اكتمال مدة 
( الطعن؟.”#اللسنة ؟هق جلسة4؟9/١419/11ةاس‏ 8ص )١٠١#”.‏ 


سلامة قرار فصل العامل من غقدمه . مناطه . الظروف 
والملابسات المخيطة يه وقت الفصل لا بعده . 
( الطعن١/ال/ا‏ لسنة لاه ق جلسة 55/١488/1١اس‏ 8لاص )1١6١‏ 

إنهاء خدمة العامل طبقا للقانون 48 لسنة 8ل . مؤداه 
إنتهاء الرابطة العقدية ولو اتسم الانهاء بالتعسف . إعادة تعيينه 
بعد ذلك . إعتباره إمتداد للتعيين السابق . أثره م5١‏ من 
القانون المشار اليه . 
( الطعن 5ه" لسة 5ه ق جلسة5؟//950١اس‏ 41ص لاهم) 

إنهاء خدمة العامل فى ظل القانون 48 لسنة ١998‏ . 
خضوعها للأحكام الواردة فى الفصل الثانى عشر من الباب 
الغانى منه . هؤداه . انتهاء الرابطة العقدية ولو اتسم 
الإنهاء بالتعسف . عدم خضوع القرار الصادر بالإنهاء لرقابة 
القضاء إلا فى خصوص طلبي التعويض . الإستشناء . الفصل 
بسبب المنشاط النقابى . م5" ق ١7"‏ لسنة .١9481‏ 

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن إنهاء خدمة العامل فى ظل 
نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 
4 تسرى عليه الأحكام الواردة فى الفصل الثشانى عشر من 
الباب الثاني منه وإن خلو هذا النظام من نص يجيز إلغاء قرار 
إنهاء خدمة العامل وإعادته إلى عمله مؤداه أن القرار الصادر 
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بإنهاء الخندمة لا يخضم لرقابة القضاء إلا فى اخفصرص طلب 
التعريض عن الضرر الناجم عنه لأن الأمل طبقا لأحكام المادتين 
+ 586 من القانون المدنى أن لصاحب العمل إنهاء العقد 
غير محدد المدة بإرادته المنفردة وأن هذا الإنهاء تدقضى به الرابطة 
العقدية ولو اتسم بالتعسف غاية الأمر أنه يترتب للعامل الذى 
أصابه ضرر فى هذه الحالة الحق فى التعويض واستثناء من هذا 
الأصل أجاز المشرع إعادة العامل إلى عمله رغم إنهاء صاحب 
العمل العقد إذ كان الفصل بسيب النشاط النقابى وهو ما تقرره 
المادة 55 من قانون العمل رقم لا"١‏ لسمة ١48١‏ الذى يحكم 
واقعة الدعوى والتى تسرى فى هذا المخصوص على العاملين 
بالقطاع العام لعدم وجمود نص فى هذا الشأن فى النظام الخخناص 
بهم وذلك وفق ما تقضى به الفقرة الشانية من المادة الأولى من 
ذلك |النظام . 
(الطعن8558 لسنة4ة اق جلسة؟١1/١9552/1ا1س45‏ ص65 )١٠١١‏ 
حق كل من طرفى عقد العمل غير محدد المدة فى وضع 
حد لعلاقته بالمتعاقد الاآخر المادتان 056514 556 مدنى , 
امتعمال هذا الحق . مقتضاه . وجوب إخطار أى من المتعاقدين 
للآخر برغبته مسبقا بغلاثين يوما بالنسبة للعمال المعيئين 
بأجر شهرى وخمسة 00 يوما بالنسبة للعمال الآخرين 
عدم مراعاة هذه المهلة. أثره . الترام من نقض العقد بان 
يؤزدى تعويضاً مساويا 7 العامل عن هدة المهلة أو الجزرء 
الباقى منها . لا ينال من ذلك إغفال قانون العمل رقم ١10‏ 
لسئة ١58١‏ النص على المهلة القانونية للإنذار . علة ذلك . 
مخالفة ذلك . خطأ فى تطبيق القانون . 


امع 


م5 
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه يجوز لكل هن المتعاقدين 
فى عقد العمل غير محدد المدة - وفقاً لما تدص عليه المادتان 
4 548 من القانون المدنى أن يضع حداً لعلاقته مع المتعاقد 
الآخر ويتعين لاستعمال أى هن لمتعاقدين هذه الرخصة أن يخطر 
المتعاقد معه برغبته مسبقا بثلاثين يومأ بالنسبة للعمال المعينين 
بأجر شهرى وخمسة عشر يوم بالنسبة للعمال الآخرين فإذا لم 
تراع هذه المهلة لزم من نقض منهما العقد أن يؤدى إلى الطرف 
الآخر تعريضا ماديا مساويا لأجر العامل عن هدة المهلة أو الجزء 
الباقى منها ءلا يغير هن ذلك أن المشرع فى قانون العمل الجديد 
رقم /ا1 لسنة 1م4١‏ أغقل النص على هذه المهلة القانونية 
للإنذار إذ لا يمكن أنه يستفاد من هذا الإغفال إلغاء الحكم الوارد 
فى القانون المدنى والذى كان منصوصا عليه صراحة فى قانون 
العمل الملغى ذلك لأنه لا يرجد فى الأعمال التحضيرية لقانون 
العمل الجديد ما يدل على اتجاه المشرع إلى تغيير الحكم المذكور » 
فضلا عن أن المادة الثانية من عواد إصدار قانون العمل رقم لا١‏ 
لمنئة ١94841‏ قد نصت على أن : يلغى قانون العمل الصادر 
بالقانون رقم 5١‏ لسئة9 146 كما يلغى كل نص يخالف أحكام 
القانون المرافق ... ؛ ولم تتعرض مواد الإصدار لأحكام القانون 
المدنى الخاصة يعقد العمل والواردة فى المواد من 504 إلى .م14 
ولذلك تظل هذه الأحكام قائمة تنظم ما خلا قانون العمل من 
تنظيمه وطاما لا تتعارض مع ها نص عليه صراحة . لا كان ذلك 
وكان الحكم الإبتدائى المويد بالحكم المطعون فيه قد خالف هذا 
النظر وانتهى إلى عدم أحقية الطاعن فى بدل مهلة الإنذار المطالب 
به تأاسيسا على خلو قانون العمل رقم لا١‏ لسنة 1م19 من 
النص عليه فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . 


( الطعن8 55 السنة٠اق‏ جلة84؟/455/11١اس!أ*ص1:86١)‏ 


-لاقغ- 


م 555 
مادة 5905 


)١(‏ يجوز الحكم بالتعويض عن الفصل ولو لم يصدر 
هذا الفصل من رب العملء اذا كان هذا الأخير قد دفع 
العامل بتصرفاته وعلى الأخص بعاملته الجائره أو مخالفته 
شروط العقدء, الى ان يكون هو فى الظاهر الذى أنهى 
العقد . 

(؟) ونقل العامل الى مركز أقل ميرة أو ملاءمة من 
المركز الذى كان يشغله لغير ما ذنب جناه , لا' يعد عملا 
تعسفيا بطريق غير مباشر اذا ما اقتضته مصلحة العمل 
ولكنه يعد كذلك اذا كان الغرض منه اساءة العامل. 
النصوص الهريية المقابلة ؛ 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار العربية 
المواد التالية : 

مادة 511 سورى و18١4‏ عراقى 5899 لبنانى . 
الشرح والتعليق : 

تعناول هذه المادة حالة فصل العامل ونقله الى مركز أقل 
ميزة أو ملاءمة من المركز الذى كان يشغله . 

من المسلم به أن فصل العامل نتيجة تنظيم العمل » أو 
المترتب على نقص العمل . خطأ أو عجزا . لايشوبه التعسف » 
ولا يقيم 0 بالتالى مستولية صاحب العمل ؛ الذى يتوافر لديه 


ارت 3ه 


لالحلل 


على ححد تعبير الفقهاء .:هبرر مشروع ؛ )١١‏ فى الحالة 
الأولى . وومأخذ مشروع ؛ فى الحالة الثانية » لفصل العامل . 

ولكن قد يعمد صاحب العمل مضايقة منه لعامله الى القيام 
بتصرفات تعسفيه أو معاملة جائرة أو مخالفة شروط العقد أو نقل 
العامل الى مركز أقل ميزة أو ملاءمة من المركرز الذى كان يشغله 
لغير ذنب جناه دفعاً للعامل أن يكون هو فى الظاهر الذى أنهى 
العقد فيجوز للعامل المطالبة بالتعويض أما اللجوء الى التنفيذ 
العينى . إذا كان الإنهاء تعسفياً أو بلا مبرر . فيراعى أن التنفيذ 
العينى بإجبار صاحب العمل على إعادة العامل المفصول أو إجبار 
العامل المنهى على الإستمرار فى خدمة صاحب العمل أمر غير 
سائغ , لما فى ذلك من إعتداء على الحرية الشخصية أو حرية 
العمل من ناحية . ومن ارغام ينتفى معه حسن التعاون الواجب 
بين العامل وصاحب العمل ثما يخل بمصلحة العمل من ناحية 
ثانية؛ ومن إخلال بهيبة صاحب العمل وسلطته على العمال ثما 
يتهدد حسن سير المنشأة أخيرا .(؟) 

ومن الجدير بالذكر أن الفقرة الثانية لهذه المادة توضح أن 
نقل العامل الى مركز أقل هيزة أوملاءمة من المركز الذى كان 
يشغله من الممكن الا يعتبر عملا تعسفيا إذا ما إقتضت مصلحة 
العمل ذلك بشرط أن يبرأ من هدف الإماءة الى العامل . 





و3 راجع فى هذ! الدكتعور]/ حمود جمال الدين زكى - المرجع المابق 


ص؛ ١‏ 15. 
,3 راجع فى هذا الدكتور/ حسن كيرة - الرجع المابق ص ١١81م‏ 


56ة4- 


مك556" 
أحكام القضاء : 
سلطة رب العمل وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض 
تقدير كفاية العامل ووضعه فى المكان الذى يصلح له بما يحقق 
مصلحة الانعاج ومن سلطته كذلك ان يكلف العامل عمل آخر 
غير المتفق عليه - ولا يختلف عنه اختلافا جوهريا وأن ينقله الى 
ميزة أو ملاءمة هن المركر الذى كان يشغفله متى اقتضت مصلحة 
العمل ذلك بحيث اذا رفض العامل التقل وسع صاحب العمل ان 
ينهى علاقة العمل . 
(نقض جلسة9/95/54ا95اس 18ا مج فنى مدنى ص )١548‏ 


لرب العمل سلطة تنظيم منشاته وتكليف العامل بعمل 
آخر غير المنفق عليه لا يختلف عنه اختلافا جوهريا متى 
.اقتتضت مصلحة العمل ذلك. ولو أدى الى نقص فى عمولته. 
رفض العامل . أثره. جواز انهاء رب العمل للعقد. 

لرب العمل - وعلى هما جرى به قضاء هذه المحكمة -سلطة 
تنظيم منشأته واتخاذ ما يراه من الرسائل لإعادة تنظيمها متى 
رأى من ظروف العمل هما يدعو إلى ذلك كماان من سلطته 
تقدير كفاية العامل ووضعه فى المكات الذى يصلح له بما يحقق 
مصلحة الانتاج . وله طبقا للمادة 14 من قانون عقد العمل 
الفردى رقم /ا١”‏ لسنة ١565‏ والفقرة الغانية من المادة 595 
من القانون المدنى أن يكلف العامل عملا آخر غير المتفق عليه 
لايختلف عنه اختلافا جوهريا وأن ينقله الى مركز أقل هيزه أو 
ملاءمة من المركز الذى كان يشغله متى اقلعضت مصلحة العمل 
ذلك بحيث اذا ورفض العامل السقل وسع مصاحب العمل ان ينهى 
عقد العمل . وإذ كان الحكم المطعون فيه قد قرر تبعا لذلك ان 


ياغ 


مك5ة؟5 
عمولة الطاعن - العامل - على الميعات تحسب فى المنطقتين 
اللتين اختص بهما طبقا للتنظيم الجديد للعمل وخلص الحكم 
الى أن الشركة - رب العمل - لم تخل بالتزاماتها القانونية ازاء 
الطاعن حتى يجوز له أت يستقل بفسخ العقد مستسداً فى ذلك 
الى أسباب سائغة » فانه يكرن قد طبق القانون تطبيقا صحيحا . 
(الطعن4 44 للسبةه”#ق جلسة؟/؟/؟اةاس 19ص ؟١1)‏ 


وحيث انه ثما يبعاة الطاعن بالسببين الغالث والرابع من 
أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب ويقول 
بيانا لذلك ان الحكم أغفل الرد على أماس دعرواه التى تستند 
الى الاخشلاف الجرهرى بين عمله الذى كان يقوم به كصحفى 
متجول والعمل المنقرل اليه بادارة الاعلانات , كما خلص فى 
عبارة مجملة الى أن هذا التقل لم يميه بضرر مادى أو 
أدبى بغير الرد على همستنداته المقدمة الى المحكمة الاستتنافية لأول 
مرة. 

وحيث ان هذا التعى سديد ذلك ان النص فى الفقرة الثانية 
من المادة 545 من القائون المدنى على أن ١‏ نقل العامل الى مركز 
أقل ميزة أو هلاءمة من المركز الذى كان يشغله لغير ما - ذنب 
جناه لايعد عملا تعسفيا بطريق غير هباشر اذا ما اقعضته 
مملحة العمل . ولكنه يعد كذلك اذا كان الغرض هبه اساءه 
العامل ٠‏ وفى المادة لاه من قائون العمل الصادر بالقانرن رقم 94١‏ 
لسنة ١564‏ على أنه د لا يجوز لصاحب العمل ان يخرج على 
القيود المشروطة فى الاتفاق أو أن يكلف العامل بعمل غير متفق 
عليه الا اذا دعت الضرورة الى ذلك منعا لوقوع حادث أو 
لإملاح ما نشأ عنه أو فى حالة القرة القاهرة على أن يكون ذلك 
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مك53 
بصفة مؤقتة .وله ان يكلف العامل بعمل غير متفق عليه اذا 
كان لا يختلف عنه اختلافا جرهريا ه يدل على أن نقل العامل 
إلى مركز أقل ميزه أو ملاءمة من مركزه الذى يشمله يعد عملا 
تعسفياً إذا تغيا الاساءة اليه ء ويمتنع على صاحب العمل تكليف 
العامل بصفة دائمة بعمل غير عمله المتعاقد عليه يختلف عنه 
اختلافا جوهريا ولكن يسوغ له ان يعهد اليه بعمل آخر غير 
المتفق عليه ولو اختلف عنه اختلافا جوهريا اذا اقعضت ذلك 
ضرورة ملجثة من دواعى العمل بشرط أن يكون هذا التغيير 
مؤقتا فلا يدوم الا بالقدر اللازم لمواجهة هذه الضرورة ويزول 
يزوالها . ولما كان البين هن الأوراق ان الطاعن عمل ابتداء لدى 
المؤسسة اللطعون ضدها كمراسل صحفى لها بموسكو وبيروت. 
ثم نقل الى ادارة الاعلاتات بها اعتبارا هن ١557/١5/١‏ 
وكانت شهادة نقابة المسحفيين التى قدمها الى المحكمة 
الاستشدافية التى جاء بها أن عمل هندوب الاعلانات ليس من 
الأعبال المحفية تنيئ عن أن عمل الطاعن وبتلك الادارة يختلف 
اختلافا جوهريا عن عمله كمراسل صحفى خارجى . ولما كان 
الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائى لأمبابه التى انتهى 
فيها الى أن نقل الطاعن بمنأى عن الاماءة لانه نقل عن مومكو 
لعدم تجديد اقامته بها ومن بيروت لاغلاق مكتب المطعون ضدها 
فيها وان وظيفته المنقول اليها لاتغاير فى طبيعتها وظيفته الأولى 
ولم يلحقه الضرر المادى أو الأدبى من هذا النقل لعدم تغيير أجره 
وذلك بغير ان يستظهر فى مدوناته دلالة شهادة نقابة المحفيين 
المشار اليها حالة ان الطاعن لم يرفع دعراه بلمنازعة فى الدقل من 
موسكو وبيروت واتما نازع بموجبها فى نقله الى عمل بادارة 
الاعلانات يختلف اختلافا جرهريا عن عمل المراسل الصحفى 
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م541 
الخارجى المتفق عليه أصلاء فان الحكم المطعون فيه يككون مشوبا 
بالقصور فى التسبيب . 
(الطعن 446 لسنة44 ق جلة/9448:8/5١س١#‏ ص 5507) 


الحكم المستحدث الوارد فى نص م586 ق7ا17 لسنة 1581 . 
لايمنع ماحب العمل من فسخ عقد العمل وفمل العامل بإرادته 
النفردة دون العرض على اللجنة الثلاثية إذا توافر المبرر المشاو إليه 
فى المادة 5١‏ منه . قرار الفصل فى هذه الحالة ينهى عقد العمل . 
أثره . مريان تقادم دعوى العامل بالتعويض من هذا الوقت . 
م4 ١/5‏ مدنى . 


(الطعنة6١‏ لسنة لإدق- جلة191941/86/4س؟4ص"4١١1)‏ 


حق صاحب العمل فى نقل العامل وفقا لما تقعضيه مصلحة 
العمل . شرطه . استيفاء قرار النقل الشروط والأوضاع المقررة . 
ليس للعامل حق البقاء فى وظيفة أو مكان معين . مخالفة ذلك . 
(الطعن.؟5 لسنة لق جلسة ١١٠/5؟١0:/1٠56‏ لم ينشر بعد) 


رحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ 
فى تطبيق القانون والفساد فى الإستدلال وفى بان ذلك تقول , 
إنه رغم حمولها على أجازة بدون مرتب - معتملة من رئيس 
مجلس الإدارة - لمدة ستة أشهر بدءاً من م؟/؟ز]ودمة؟! إلا أن 
الحكم المطعون فيه أععبر قرار المطعون ضدها بإنهاء خدمتها 
لإنقتطاعها عن العمل مبررا لمجرد أنها لم تعخذ إجراءات إخلاء 
طرفها قبل قيامها بالأجازة فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه . 


عد 


موكقد 
وحيث إن هذا النعى فى محله , ذلك أنه لما كان من المقرر 
فى قضاء هذه المحكمة أن العبرة فى ملامة قرار الفصل وفيما إذا 
كان صاحب العمل قد تعسف فى فصل العامل أو لم يتعسف 
بالظروف والملابسات التى كانت محيطة به وقت الفصل لا بعده ‏ 
للا كان ذلك وكان البين من الأوراق أن المطعون ضدها مبنحت 
الطاعنئة أجازة بدون مرتبلمدة ستة أشسهر تبداأً مهن 
ورغم ذلك أنذرتها بالفياب ثم قامت بإنهاء 
خدمتها إعتبارا من هذا التاريخ فإن هذا الإنهاء يكون غير مبرر, 
إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر إنهاء عقد عمل 
الطاعنة غير مشوب بالتعسف بمجرد أنها لم تتخذ إجراءات إخلاء 
طرفها قبل قيامها بالأجازة فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون 
وشابه الفساد فى الإمتدلال بما يوجب نقنضه دون حاجة لبحث 
باقى أوجه الطعن . على أن يكون مع النقض الإحالة . 
(الطعن 444/السنة “”ق - جلمة 7٠١١/5/48‏ لم يشر بعد) 


صاحب العمل : نلطته فى تنظيم وإدارة مدعأته ووضع 
العامل فى المكان الذى يصلح له . عدم جواز فرض العامل قسرا 


(الطعن 4144 لسسنة ٠لاق‏ جلسة 7٠١١/١/98‏ لم ينشر بعد) 


(الطعن4 7514 لسنة 55 ق جللسة 7٠١1/5/58‏ لم ينشر بعد) 
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م > 
عادة اد 


)1١‏ لا يدفسخ عقد العمل بوفاة رب العمل » مالم 
تكن شخصيته قد روعيت فى ابرام العقد ٠‏ ولكن ينفسخ 
العقد بوفاة العامل . 

(؟) ويراعى فى فسخ العقد لوفاة العامل أو لمرضه 
مرضا طويلا أو لسبب قاهر آخر من شأنه ان يمنع العامل 
من الاسعمرار فى العمل للأحكام التى نصت عليها 
القرانين الخاصة . 
النصوص العربية المقايلة : 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدني بالاقطار العربية 
المواد التالية : 

مادة 551 لببى و "5517 سررى و 7؟4 عراقى و "51 لبنانى و 
لاه مودانى 7/8619 تونسى و8506 أردتى . 
المذكرة الايضاحية ١‏ 

المادة 451 همستمدة من تقنين الالتزامات السريسرى مهم 
فقرة ١‏ و؟. 

أما المادة 454 فقد استمد المشروع المبادئ الواردة بها من 
التقمين الايطالى (م ١18‏ هن المرموم بقانون ١7‏ نوفضمبر منة 
4 اللمتعلق بالعمل الخاص ) . والحكم الوارد به تقتضيه دواعى 
العدالة وحماية العامل حتى يضمن اذا منعه مرض أو سبب آخر 
قاهر عن مزاولة عمله , تعريضا منامبا وكذلك يطمئن فى حالة 
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م5 

وفاته من كان يعوله ويعتمد عليه فى تكسبه من زوج أو فروع أو 
أصول . والدص يحدد التعريض فى هذه الحالات بمقدار التعريض 
المقرر فى حالة الفصل دون اخطار مابق . ولما كات التعويض 
بحدوده السابقة غير مرهق لرب العمل عفان المشروع لم يقصره 
على حالة الوفاة أوالمرض .بل جعله شاملا لكل الحالات التى 
يحول فيها سبب قاهر بين العامل ومزاولة عمله . ثم هو تشجيعا 
لأرباب الاعمال على انشاء صباديق المعاشات ونظام التأمين ضد 
الحوادث وتخفيفا عليهم فى الوقت نفسه . بقرر فى الفقرة الثالئة 
انه يخصم من التعريض كل ماقبضه أو يقبضه العامل من هذه 
الصناديق أو شركات التأمين . 

وفيما يتعلق بالمرض الذى يترتب عليه انهاء العقد ‏ يجب 
بداهة ان يكون من الخطورة بحسيث يرر ذلك . فاذا لم يكن 
كذلك » فانه لايترتب عليه أى أثر فى التزامات رب العمل قبل 
العامل . ومن التقنينات مايضع حدا معينا للمرض غير الخطير 
الذى لايترتب عليه انهاء العقد ( كالتقئين البلجيكى م6 من قانون 
لا ابريل سدمة ؟1؟5١‏ الذى يحدده بجمدة "٠‏ يوها ) , ومنهاهايقرر 
معيارا مرنا كالمرض من خلال قترة ليست بذات أهمية (التقنين 
الاللانى م ؟55) ,أو لمدة قصيرة نبيا( تقنين الالعزرامات 
السريسرى م 8") , أو لمدة قصيرة (التقنين البولونى م489). )١(‏ 
الشرح والتعليق : 

تحناول هذه المادة أحكام فسخ العقد لوفاة رب العمل 
فالامل ان شخصية صاحب العمل لاتكون محل اعتبار فى 
العقد ‏ ولذلك لايترتب على وفاته فى المبدأ مايترتب على وفاة 
(1) راجع المجموعة الاعمال التحضيرية -المرجع السابق ص 198 . 
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لكا 

العامل من اتفساخ العقد بل يستمر العامل مرتبطا بالعقد مع 
ورثة صاحب العمل . 

أما اذا كانت شخصية صاحب العمل قد روعيت ‏ خلافا 

للاصل 24١١‏ فى ابرام العقد .كما لو كان طبيبا أو محاميا ء 

فيتفسخ العقد بوفاته ؛ سراء كان محدد المدة أو غير محدد المدة. 


وأوضحت الادة انه يتعهى عقد العمل برفاة العامل أيا كان 
سببا الوفاة » فلا يلتزم ورثته بالعمل لساب صاحب العمل . 

وقد كان قانون العمل القديم رقم 51١‏ لسنة ١5469‏ ينص 
على انتهاء العقد بوفاة العامل (م١8)‏ وكان لفظ الوفاة واردا 
على اطلاقه ولكن كان العمل يجرى على تفسيره بأنه هو المرت 
الطبيعى فقط وقد استحدث المشرع فى المادة ١*7‏ من القانون 
لسنة 56٠.7‏ (الموت الحكمى» وهو اعتيار العامل ميشا اذا 
توافرت الشروط القانونية لخالة الفقد وبالتالى للموت الحكمى , 
لانه قد لاتعحقق وفاة الشخص ولكن لا تتحقق حياته كذلك وهذا 
ما يسمى بالمفقود أو الغائب , 
أحكام القضاء : 

لايعتبر مرض العامل بذاته - قبل صدور قوائين العمل 
الفردى - وبعد صدورها من الأسباب التى تؤدى الى انفساخ 
العقد بين العامل ورب العمل بقوة القانون ومن تلقاء نفسه ١‏ بل 
يجب أن يقرم الدليل فى الدعوى على ان رب العمل أعرب عن 
نيته فى غير تعسف فى اتهاء العقد بسبب هذا المرض ., فاذا لم 
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من 

الوقائع تدل على استمراره » فانه لا يكون ثمة سبد للقول 
بحصول فسخ ضمنى . 
(نقض جلسة14١/4608/5١1س4مج‏ فنى مدنى ص )460١‏ 

التزام العامل باخطار جهة العمل بمرضه خلال 4؟ ساعة من 
تخلفه عن العمل . التصريح له بالاجازة المرضية واعتماد الاجازة 
التى قررها الطبيب الخارجى . منوط بالجهة الطبية المختصة, 
انقطاعه عن عمله دون اذن المدد المحددة لانهاء الندمة .أثره. 
اعتباره مقدمأ امعقالته بشرط انذاره كعابة بعد اكتمال مدة 
الانقطاع المقررة .م ٠١٠١‏ ق48 لسنة ١9198‏ . 
(الطعن5787لسنة7"ق جلسة/0١/؟١/0.٠٠1المينشربعد)‏ 

تقديم العامل استقالته . قبولها . أثره . انتهاء خدمته . اعادته 
الى عمله عقب ذلك . اعتبارة تعيينا جديدا منبت الصلة بالوظيفة 
السابقة . 
(الطعن١ ٠5‏ السنةةكق جلسة١١/١/١01٠الميدشربعد)‏ 


المكافأة بسبب الاستقالة . ماهيتها . اعتبارها بحسب الاصل 
تبرعا من صاحب العمل . اعتبارها جزءا من الاجر . شرطه . ان 
تكون مقررة فى عقود العمل أو الانظمة الاساسية للعمل أو جرى 
العرف بمنحها . توافر العاف . مناطه . 
(الطعن”817للسنة.لاق جلسة58/١/١01٠المينشربعد)‏ 


ركع 


م/ا > 


استمرار العامل فى أداء عمله بموافقة صاحب العمل بعد 
تقديمه استقالته أو قبولها . أثرة . عدم انتهاء عقد العمل . 


(الطعن؟؟ المنةء. لاق جلسسة1/5/55٠0ا1المينشربعد)‏ 


انقطاع العامل بشركات قطاع الاعمال عن العمل 
بغير اذن المسدة المحددة بالمادة هم من قسرار رئيس مجلس 
الوزراء رقم ١58٠+‏ لسنة ١49١‏ عمؤداه. اعتباره قريية على 
استقالته . أثره . لجهة العمل انهاء خدمته . شرطه . ان يسبق 
الانهاء انذارة كتابة بعد غيابه لمدة سبعة أيام فى حالة الفياب 
المتصل وخمسة عشر يوما فى حالة الغياب المتقطع . عدم استلزام 
استلام العامل للائذار طالما وجه اليه فى محل اقامته الذى أفصح 
(الطعن"!4السنة9اق جلسة 6١1.01/4/1المينشربعد)‏ 


العاملون بشركات القطاع العام . انتهاء خدمتهم بصدور قرار 
بقبول الاستفالة أو مضى ثلاثين يوما من تاريخ تقديمها . تعليق 
الاستقالة على شرط أو اقترانها بقيد . أثره . عدم انتهاء خدمتهم 
الا اذا تضمن قرار قبول الامتقالة اجابته الى طلبه . 
(الطعن14757السدة4”ق جلسة 4/55/١١١٠1لم‏ يدشر بعد) 

الانقطاع عن العمل دون اذن المدة المحددة وفقا للمادة 6م 
من قسرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١694٠‏ لسنة ١98١‏ .أثره. 
اغتبار العامل مستقيلا . مؤداه . لجهة العمل انهاء خدمته . شرطه . 
ان يسبق الانهاء انذاره كتابة بعد غيابه لمدة مبعة أيام فى حالة 
الغياب المتصل وخمسة عشر يوما فى حالة الغياب المتقطع ٠‏ عدم 
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ل 
الاعتداد بالانذار قبل اكتمال هذه لمدة . العراخى فى ارسال 
الانذار الى ما بعد اكتمال هذه المدة . لاخطأ . علة ذلك ٠.‏ - 
(الطعن؟/اؤالسدة٠لاق‏ جل ة6/74/١0:٠1الميتشربيعد)‏ 

انقطاع العامل عن عمله أكثر من عشرة أيام متصلة أو 
عشرين يوها متقطعة خلال سنة واحدة دون عذر مقبول . أثره. 
اعتباره مقدما استقالته . شرطه . اتذاره . بعد مضى خمسة أيام فى 
حالة الانقطاع المتصل وعشرة أيام فى حالة الغياب المتقطع .مالا 
ق ١79‏ لسنة .١98١‏ 
(الطعن4 #لسنة7"“ق جلسة9١/001/5٠لمينشربعد)‏ 


سل لا 


1 534 
مازة 131 


(1) تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد العمل 
بانقضاء سنة تبدأ من وقت انتهاء العقد . الا فيما يتعلق 
بالعمالة والمشاركة فى الأرباح والنسب المثوية فى جملة 
الأيراد » فان المدة فيها لإاتدأ إلا سن الوقفت الذى يسلم 
فيه رب العمل الى العامل بانا بما يستحقه بحسب آخر 
جره . 

(؟) ولا يسرى هذا العقادم الخاص على الدعاوى 
المتعلقة بانتهاك حرمة الاسرار التتجارية أو بتنفيذ نصوص 
عقد العمل التى ترهى الى ضمان احترام هذه الأسرار . 
النصوص العربية المقابلك: 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدتى بالاقطار العربية 
المواد العالية : 

مادة 5958 ليبى و 5514 سررى و 78 41عراقى و ”لام سودائى 
و؟؟8 من قائون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة 
281 2 أردنى . 
الشرح والتعليق ؛ 

تساول هذه الادة أحكام تقادم الدعاوى النائدة عن عقد 
العمل وبما ان قانون العمل لم يتضمن نصوصا متعلقة بالتقادم , 
ولذلك يخضع التقادم فى شأن عقرد العمل جميعا . سراء 
الخناضع منها للتقنين المدنى والخاضع لعقنين العمل للأحكام 


عالا- 


ممؤود 
الواردة فى التقدين المدنى ‏ . وقد أنشأ هذا التقنين تقادما خاصا 
بالدعاوى الناشفة عن عقد العمل عاذ نص على ان و«تسقط 
بالعقادم الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بانقضاء سنة تبدأ من 
وقت انتهاء العقد: )١(.‏ 


هذا ويخرج من الدعاوي التى يسرى عليها تقادم المادة 
548 مدلى الدعاوى التى استكناها المشرع ببس خاص أو جعل 
لها مدة تقدم أخرى ومنها )١(:‏ 

(أ) الدعاوى المتعلقة بانتهاك حرمة الاسرار التجارية أو بسفيذ 
نصورص عقد العمل التى ترمى الى ضمان احترام تلك الاسرارء, 
فان هذه الدعاوى تخضع للقواعد العامة فى التقادم وذلك لان 
العزام العامل بالمحافظة على أسرار العمل الصناعية أو العجارية 
وتنفيذه اثما يمتدان الى ما بعد انتهاء العقد . 

دوب دعاوى التعويض أو المعساش عن اصابات العمل أو 
تعويض الدفعة الواحدة أو المطالبة بالتأمييات الاجتماعية الاخرى 
ذلك لان هذه الدعاوى ليست ناشئة عن عقد العمل وانما أساس 
الالتزام فيها مباشرة هو قانون التأمينات الاجتماعية . 


أحكام القضاء 1 


تقادم الدعاوى الساشئة عن عقد العمل م5948 
مدنى عدم قيامه على قرينة الوفاء. لامحل لعوجيه يمين 
الإستيناق. 
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م5518 
التقادم المنصرص عليه فى المادة 548 من القانون المدنى - 
وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة - لا يقوم على قرينة الوفاء 
المؤسس عليها التقادم المنصرص عليه فى المادة 79/4 من القانون 
المدنى , وهى مظنة رأى الشارع توثيقها بيمين الاستيثاق من 
المدعى عليه , بل يقوم على اعتبارات من المصلحة العامة هى 
ملاءمة استقرار الأوضاع الباثشئة عن عقد العمل والمواة الى 
تصفية المراكز القانونية لكل هن رب العمل والعامل سواء . ومن 
ثم فهو . لا يتسع لتوجيه يمين الاستيئاق لاختلاف العلة التى 
يقوم عليها ويدور معها . 
(الطعن؟57: لسنة ه#اق جلسة5/1/14/ا9١!‏ س اص 50) 


تقادم المادة 5948 مدنى . مريانه على دعاوى التعويض 
عن الفصل التعسفى باعتبارها من الدعاوى الناشئة عن عقد 
العمل . 

لما كان التقادم المنصوص عليه فى المادة 4 هن القائرن 
المدنى - وغلى ما جرى يه قضاء هذه المحكمة - يسرى على 
دعاوى التعريض الناشئة عن الفصل التعسفى باعتبارها من 
الدعاوى الناشئة عن عقد العمل - وإذ كان الثابت من الأوراق ان 
الطاعن فصل من العمل فى ١488/14/7١‏ بينما لم يرفع دعوى 
التعريض بطلله الا فى جلسة 1957/8/14 وبعد مضى أكشر 
من سنة من تاريخ الفصل , وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى 
فى قضائه الى سقوط الحق فى طلب التعريض بالتقادم , فانه 
لايكون قد خالف القائون ,ولا يؤثر فى ذلك انه اسسسد فى 
قضائه الى نص المادة ؟/9١‏ من القانون المدنى . ذلك انه من 
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - انه لا يبطل الحكم اذا وقع فى 


لك 


م قد 
أمبابه خطأ فى القانون مادام هذا الخطا لم يؤثر على النعيجة 
الصحيحة التى انتهى اليها . 
(الطعن*5؟ لسنةة" ق جلسة7/4/8ا59اس*7 ص *75) 


العقادم الحولى . م 5348 مدني . قاصر على الدعاوى 
الناشئة عن عقد العمل عدم سريانه على الدعاوى الناشئة عن 
قانون التأميئات الاجتماعية 7" لسنة ١954‏ . 

إذ كانت هيثة التاميئات الاجتماعية - المطعون ضدها - 
تسحند فى مطالبة الطاعن بالمبلغ الذى طلب إعفائه منه الى ما 
تفرضه فى جاتبه أحكام التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 
*“" لسنة ١954‏ هن التزامات باعتباره رب عمل , وكانت هذه 
التزامات ناشئة عن ذلك القانون مباشرة 5848 من القانون المدنى 
هو تقادم خاص بالدعاوى الناشئة عن عقد العمل راعى المشرعم 
فيه ملاءمة استقرار الأوضاع المترتبة على هذا العقد والمؤدية الى 
تصفية المراكز القاتونية لكل من رب العمل والعامل على السواء » 
فلا يسرى على تلك الالعزامات وإثما تسرى فى شأن تقادمها 
القواعد العامة للتقادم . فان الحكم المطعون فيه اذ قضى برفض 
الدفع بالتقادم المستند الى تلك المادة لايكون قد خالف القانون أو 
أخطأ فى تطبيقه . 
(الطعن١؟اللنة‏ 44 ق جلسة١١/9/5ا91ا1س‏ ماص )١4٠١‏ 


دعوى العامل بالمطالبة بحقوقه العمالية قبل انقضاء سنة 
من وقت انتتهاء العقد. اعتبار الدعوى مرفوعة فى الميعاد 
م598 مدنى) : لايغير من ذلك ان يكون العامل قد عدل 
طلباته بالزيادة بعد انقضاء تلك المدة عن حقوق استجدت له. 


-]لاغ- 


نك 
إذ كان الثابت ان الطاعن أقام الدعرى فى ١958/5/51‏ 
بالمطالبة بحقوقه العمالية المرتبه له على الفصل قبل إنقضاء منه 
من وقت إنتهاء عقد عمله الذدى فصل منه فى 1954/8/5 أى 
خلال اليعاد الذى يجرى به نص المادة م5897/ ١‏ من القاتون 
المدنى, وكان الطاعن إذ عدل طلباته أثناء سير الدعوى أمام 
محكمة أول درجة فى 1455/94/59 إنما عدلها بالزيادة 
ولتشمل حقوقا أخرى إستجدت له بعد تاريخ رفعها دون التنازل 
عن أى من طلاته الأولى فيها ,فإن مطالبته بعلك الحقوق تظل 
قائمة أمام المحكمة دوام المطابة القضائية بها دون أن يلحقها 
السقرط . 
(الطعن*١؟‏ لسنة 47 ق جلسة8//18ا19س94_اص 785) 


المانع سن المطالبة بالحق كسبب لوقف التقادم . عدم جواز 
اثارته لأول مرة أمام محكّمة النقض . 


ان تقدير المانع من المطالية بالحق والذى يعتبر سببا لوقف 
التقادم عملا بالمادة 8" من القانون المدتى يقوم على عناصر 
وافعية يجب طرحها أمام محكمة الموضوع لتقرل كلمتها فيها, 
ولا يجوز عرضها ابتداء على محكمة النقض » واذ كان الثابت 
من مراجعة الحكم المطعون فيه أن الطاعن لم يسبقان تمسك بأى 
مبب من أسباب وقف التقادم أو اتقطاعه , وكان الطاعن لم يقدم 
من جانبه ما ينبت انه أثار هذا الدفاع أمام محكمة المرضوع , 
فان هذا التعى يكون غير مقبول . 
(الطعن؟ ١1١‏ لسنة /19 ق جلسة 7/585١/9/4ا9اس0‏ ص )11١8‏ 
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م58 
وحيث ان هذا النعى فى غير محله » ذلك انه لما كان الشثابت 
من بيانات الحكم المطعون فيه ان الطاعن فصل من عمله لدى 
المطعون ضده فى ١558/١١/98‏ ولم يعلن المطعون ضده بطلب 
الأجر والمكافأة الا فى 1979/1١/19/7*.‏ ؛ وكان قضاء هذه المحكمة 
فد جرى على أن اتهام العامل وتقديمه للمحاكمة بشأن هذا 
الاتهام وقيام الدعوى الجنائية قبله لا يعتبر هانعا يتعذر معه رفع 
دعواه بطلب الأجر والمكافأة وبالتالى لا يصلح سببا لوقف مدة 
مقوطها بالتقادم وفقا للقواعد العامة فى القانون , فان الحكم 
المطعون فيه اذ التزم هذا النظر وأيد قضاء الحكم الابتدائى 
بسقوط هذا الطلب بالتقادم وفقا للمادة ١/5548‏ من القانون 
المدنى 2 يكون قد انتهى الى نتيجة صحيحة فى القانوتن ويكرن 
النعى عليه بهذا السيب لا أساس له . 
(الطعن 51١١‏ لسنة 4؛ ق جلسة58/١١/5ا9اس0“‏ ص ؟5) 


ومن حيث ان ثما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ 
فى تطبيق القاتون ١‏ وقال فى بيان ذلك ان الحكم - الذى أيد 
حكم محكمة الدرجة الأولى وأخذ بأمبابه - أقام فضاءة بسقوط 
الدعوى على أن قرار فصل الطاعن - صدر فى 8؟/9!./4١1‏ 
وأقيمت دعوى المطالبة بالتعويض فى ١917/١/5‏ بعد مضى سنة 
على انتهاء علاقة العمل واكتمال مدة التقادم المنصوص عليها 
بالمادة 544 من القانون المدنى . فى حسين أن الطاعن استلم 
الاخطار بالفصل من العمل فى ١970/8/55‏ فتبدأ مدة التقادم 
من هذا التاريخ . وقبل اكتمالها عدل طلباته أمام محكمة بنها 
للأمور المستعجلة فى الدعوى رقم 4” لسنة 1919١‏ بجلسة 
4 الى مطالبته المطعون ضدها بالتعويض عن هذا 


-6الا)4- 
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الفصل , فتكون دعواه قد أقيمت قبل انقضاء سبة على تاريخ 
اعلانه بقرار الفصل . 

ومن حيث ان هذا النعى فى محله ذلك ان النعى فى المادة 
4 هن القانون المدنى على أن : « تسقط بالتقادم الدعاوى 
الناشئة عن عقد العمل بانقضاء سنة تبدأ من وقت انتهاء 
العقد ... ٠‏ وفى المادة “8 على أن : وينقطع التقادم بالمطالبة 
القضائية ولو رفعت الدعوى الى محكمة غير مختصة.. ٠غ‏ 
يدل - وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة - على أن دعرى 
المطالبة بالتعريض عن الفصل التعسفى تسقط بانقضاء سنة تبدأ 
من وقت انتهاء العقد باعتبارها من الدعاوى الناشئة عن عقد 
العمل . وأن هذه المدة هى مدة تقادم يرد عليها الرقف والانقطاع 
وأن رفع دعوى التعويض أمام محكمة غير مختصة يقطع مدة 
التقادم . 

لما كان ذلك , وكان دفاع الطاعن أمام محكمة الموضوع انه 
الممستعجلة بجلة 1991/4/58 أثناء نظر طلب وقف قرار 
الفصل المطروح على تلك المحكمة وأن هذه المطالبة تقطع مدة 
السنة التي حددها القانونت لسقوط دعواه والتى لم تكن قد 
اكتملت بعد , وكان قضاء محكمة الأمور المستعجلة بعدم قبول 
دعوى وقف قرار الفصل لا يمنع من أن ينتج الطلب الاحتياطسى 
بالتعويض المبدى أمامها لأثره فى قطع التقادم مئذ ابدائه , واذ 
خالف الح كم المطعون فيه هذا النظر وجرى فى قضائه على 
أن : والمطالة بالتعويض لاتعتبر استمرارا للاجراءات السابقة 
بشأن وقف قرار الفصل أو الغائه ولا يعسع لها نطاقها ٠»‏ ورتب 
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على ذلك ان الطلب الاحتياطي بالتعريض أمام محكمة الأمور 
المستعجلة لا يقطع التقادم . فانه يكون قد خالف القانون » وقد 
حجبه ذلك عن تحقيق دفاع الطاعن فى هذا الخصوص ثما يكون 
معه - فضلا عن مخالفة القانون - قاصر التسبيب بما يوجب 
(الطعن 56١‏ لسنة 44 ق جلسة١/١/:58١‏ ساخ#اص55) 


وحيث ان الطعن أقيم على ثلاثة أمباب ينعى بها الطاعن 
على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى 
السسبيب .وفى بيات ذلك يقول ان اتهام المطعون ضدها له 
بالاختلاس وتقديمه بسببه للمحاكمة الجنائية يعتبر مانعا ثما يتعذر 
معه اقامة دعواه بالتعويض عن الفصل التعسفى ويوقف سريان 
تقادمها فلا تحتسب مدة السنة باعتبارها مدة تقادم الا من تاريخ 
الحكم بالبراءة الصادر فى 181097/١/4‏ , واذ جرى الحكم 
المطعرن فيه على خلاف ذلك , فانه يكون قد أخطأ فى تطبيق 
القانون وشابه القصور فى التسييب . 

وحيث ان هذا النعى مردود ءعذلك لانه لما كات اتهام العامل 
وقيام الدعوى الجناثية قبله وتقديمه للمحاكمة بشأن هذا الاتهام 
لا يعتبر - وعلى ها جرى به قضاء هذه المحكمة - مانعا يتعذر 
معه رفع دعواه بالتعريض عن فصله بغير مبرر وبالتالى لا يصلح 
سببا لوقف مدة مقوطها بالتقادم وفقًا للقواعد العامة في القانون. 
لا كان ذلك , وكان الثابت فى الأوراق ان الطاعن فصل 
من عمله لدى المطعوت ضدها فى ١954/9١/7١‏ بينما أقام 
دعواه فى //1١١‏ 140 , فان الحكم المطعون فيه اذ جرى 
قضاؤه على سقوط الدعوى بالتقادم كنص المادة 5448 من القانون 


لاعت 


لفلا 
المدئى يكون قد التزم صحيح القانون ومن ثم فلا أساس لما ينعى 
به عليه فى هذا الخصوص . 
(الطعن 88٠‏ للنة ه؛ ق جلسة1898/15/1515 س7 ص 5068) 


دعوى التعويض عن الفصل التعسفى . من الدعاوى 
الناشئة عن عقد العمل تقادمها بإتقضاء سنة . بدء سرياتها 
هن تاريخ إخطار العامل بقرار إنهاء خدمته أو علمه يقينيا . 
م8 مدلى . 


يدل النص فى المادة 584 من القاتون المدنى - وعلى ما 
جرى به قضاء هذه المحكمة على أن دعوى المطالبة بالتعويض عن 
الفصل الععسفى . تسقط بالتقادم بإنقضاء سنه تبدأ من وقت 
إنتهاء المدة بإعحبارها من الدعاوى الداشئة عن عقد العمل وإذ 
كان القانون قد أجاز لكل هن طرفيه إنهاءه بإرادته المتفردة , 
وكان التعبير عن هذه الإرادة لا ينتج أثره إذا أثبتث من وجه إليه 
إنه لم يعلم به وقت وصوله وكان عدم العلم لا يرجع إلى خطأ 
منه وفقا لدنص المادة 4١‏ من القانون المدئى فإن مؤدى ذلك أن 
إنهاء رب العمل لعقد العمل بإرادته المنفردة لك يدج أثره وبالعالى 
لا يبدأ منه التقادم الحولى المسقط للدعاوى الناشئة عن هذا العقد 
إلا من وقت إخطار العامل بهذا الإنهاء إخطارا صحيحا أو علمه 
به علماً يقيناً . 


(الطعن 444 للسمة4؛هق - جلسةة١/١١/:969١‏ س١1‏ ص10!6) 


الحكم المستحدث الوارد فى نص م56 قلا17١‏ لسنة ١945١‏ 
لا يمنع صاحب العمل من فسخ عقد العمل وفصل العامل بإرادته 
المنفردة دون العرض على اللجنة الغلاثية إذا توافر المبرر المشار إليه 


ةلا 


ل افلم 
فى المادة 5١‏ منه . قرار الفصل فى هذه الحالة ينهى عقد 
العمل . أثره. مريان تقادم دعوى العامل بالتعويض من هذا 
الرقت . م594/١‏ مدني. 
( الطعن ١55‏ لسنةلاءق - جلسة6/4/١9941ا1س؟4‏ ص”"4١١1)‏ 


الدعاوى الناشئة عن عقد العمل . تسقط بالتقادم 
بانقضاء سنة تبدأ من وقت انتهاء العقد . التزول عن التقادم 
عمل قانونى من جانب واحد يتم بمجرد إرادة المتنازل وحدما 
بعد ثبوت الحق فيه . مخالفة ذلك . خطأ فى تطبيق القانون. 
المادتان مم" . 558 مدنى . 

مؤدى نص المادتين 88.558" من القانون المدنى أن 
الدعاوى الناشئة عن عقد العمل تسقط بالتقادم بانقضاء سنة تبدأ 
من وفت انتهاء العقد إلا فيما يتعلق بالعمالة والمشاركة فى 
الأرباح والنسب المدوية فى جملة الإيراد فإن المدة فيها تبدأ من 
الوفت الذى يسلم فيه رب العمل إلى العامل بيانا بما يستحقه 
بحسب آخر جرد , وأن النزول عن التقادم بسائر أنواعه عمل 
قانونى من جانب واحد يتم بمجرد إرادة المتنازل وحدها بعد ثبوت 
الحق فيه ولا يخضع لأى شرط شكلى فكما يقع صراحة باأى 
تعبير عن الإرادة يفيد معناه يجوز أن يكون ضمنيا يستخلص من 
وافع الدعوى ومن كافة الظروف والملابسات المميطة التى تظهر 
منها هذه الإرادة بوضوح لا لبس فيه ولما كان ذلك وكات 
الطاعنون قد تمكو بأن الشركة المطعون ضدها نزلت عن التقادم 
بعد أن أكتملت مدته وذلك بإصدارها قراراً سنة ١585‏ باحقية 
من أحيلوا للمعاش من 1581/8/5 فى المقابل التقدى لمتجمد 
الإجازات وبصرف مبالغ مالية مؤقتة لهم تحت الحساب . وإذ أقام 
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الحكم المطهون فيه قضاءه على أنه لا يجوز التمسك بإجراءات 
قطع التقادم بعد إكتمال مدته وحجب بذلك نفسه عن بحث 
دفاع الطاعنين مالف اليان فإته يكرن فضلا عن خطبه فى 
تطبيق القانون قد شابه القصور فى التسبيب بما يوجب نقضه . 


(الطعن4: ١,7٠‏ لسنة 9هق جلسة 1934/7/19 س2؛ ص ولا" ) 


إقامة الدعوى بطلب بطلان قرار إنهاء الخندمة خلال 
الميعاد المنصوص عليه فى المادة 544 مدنى . أثره . إضافة طلب 
التعويض عن الأضرار التاجمة عنه دون التنازل عن الطلبات 
الأولى فيها يظل قائمأ أمام المحكمة دوام المطالبة القضائية به 
دون أن يلحقه السقوط . 


النص فى المادة ١74‏ من قانون المراقعات على أن ١‏ للمدعى 
أن يقدم من الطليات العارضه : ١‏ - ما يتضمن تصحيح الطلب 
الأصلى أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد 
رفع الدعرى ...»و وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن طلب 
التنفيذ العينى والتنقيذ بطريق التعويض قسيمان يتقاسمان تنفيذ 
التزام المدين ويتكافآت قدرا فيجوز للعامل الذى أقام دعواه بطلب 
التنفيذ العبنى بإلغاء قرار إنهاء خدمته وإعادته إلى عمله جبرا عن 
صاحب العمل أن يطلب التنفيذ بطريق التعويض إن كات له 
مقتض . لما كان ذلك وكانت الطاعنة لا تجادل فى أن الدعورى 
المرفوعة من المطهون ضده بطلب إلغاء قرار إنهاء خذهته قد 
أقيمست قبل انقضاء سعة من تاريخ إنهاء عقد عمله الذى فصل 
منه فى خلال الميعاد الذى يجرى به نص المادة 544 من القانون 
المدنى فإن إضافة طلب التعويض عن الإضرار الناجمة عن هذا 
الإنهاء دون التنازل عن طلباته الأولى فيها يظل قائما أمام المحكمة 
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دوام المطالبة القضائية به دون أن يلحقه السقوط وإذ التزم الحكم 
المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع المبدى من الطاعية 
بسقوط طلب التعويض بالتقادم الحولى فإن النعى عليه بمخالفة 
القانوت يكون على غير أساس . 
(الطعن 547 لسنة ١5ق‏ جلسة؟١/444/8١1‏ ستة؛ ص08١84‏ ) 


الدعاوى الناشئة عن عقد العمل تسقط بالتقادم بانقضاء 
سنة تبدأ من وقت انتهاء العقد . النزول عن التقادم عمل 
قانونى من جانب واحد يتم بمجرد إرادة امازل وححمل6 بعد 
ثبوت الحق فيها. مخالفة ذلك . خطأ وقصور. م 544 مدنى . 


مؤدى نص المادتين 8825144“ من القانون المدنى أن 
الدعاوى الناشئة عن عقد العمل سقط بالتقادم بانقضاء سنة تبدأ 
من وقت انتهاء العقد إلا فيما يتعلق بالعمالة والمشاركة فى 
الأرباح والنسب المدوية فى جملة الإيراد فإن المدة فيها تبدأ من 
الوقت الذى يسلم فيه رب العمل إلى العامل بيانا بما يستحقه 
بحمب آأخر جرد وأن النزول عن التقادم بسائر أنواعه عمل 
قانونى من جانب واحد يتم بإرادة المتنازل وحدها بعد ثبوت الحق 
فيه ولا يخضع لأى شرط شكلى فكما يقع صراحة بأى تعبير عن 
الإرادة يغير معناه يجوز أن يكون ضمنيا يتخلص من واقع 
الدعوى ومن كافة الظروف والملابسات امحيطة التى تظهر منها 
هذة الإرادة بوضوح لا لبس فيه لما كان ذلك وكان الطاعتون قد 
تمسكوا بان الشركة المطعون ضدها نزلت عن التقادم بعد أن 
أكتملت مدته وذلك بإصدارها قرارا فى سئة ١948+‏ بأحقية من 
أحيلوا إلى المعاش من 1481/48/5 فى المقابل التقدى لمتجمد 
الإجازات وبصرف مالغ مؤقتة لهم تحت الحساب فإذ أقام الحكم 
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المطعون فيه قضاءه على أنه لإا يجوز التمسلك بإجراءات قطع 
التقادم بعد إكعمال مدته وحجب بذلك نفسه عن بحث دفاع 
الطاعنين مالف اليان فإنه يكرن فضلا عن خطئه فى تطبيق 
القانون فد شابه القصور فى التسبيب . 
(الطعنة55 لسنة ٠"ق‏ جلسة ”١9846/14/1١اس”5؛‏ صلا7” ) 


سقوط الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بالعقادم 508 
مدنى . يرد على التعويض عن الفصل التعسفى والمطالبة 
بالأجور كما يسرى على دعارى بطلان قرار الفصل أو قرار 
الوقف . العلم بانتهاء العقد الذى يبدأ منه التقادم يكون من 
تاريخ إخطار العامل بالقرار أو علمه به علما يقينيا . 

المقرر - وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكية - أن سقورط 
الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بالتقادم وفقاً للمادة 144 من 
القانون المدنى إنما راعى الشارع فيه استقرار الأوضاع الناشئة عن 
عقد العمل والمواثبة إلى تصفية المراكز القانونية لكل من رب 
العمل والعامل على حد مواء وهو يسرى على دعاوى التعويض 
عن الفمل التعسفى ولمطالية بالأجور كما يسرى على دعاوى 
بطلان قرار الفصل أو قرار الوقف باعتبارها جمبعا من الدعاوى 
الناشئة عن عقد العمل وأن العلم بانتهاء العقد الذى يبدأ منه 
هذا النمادم الحولى يكوت من تاريخ إخطار العامل بالقرار الصادر 
فى هذا الصدد أو علمه به علما يقينيا . 


( الطعن8558 لسنة14١اق‏ جلة17/١١998/1١اس5؛4‏ ص8 )١١١‏ 
الدعاوى الناشئة عن عقد العمل تسقط بالتقادم بانقضاء 
سبئة من وقت اتتهاء العقد . م 548 مدتى . 
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نص الفقرة الأولى من المادة 144 من القانون المدنى تنص 
على أن " ٠‏ 500000 يدل على أن المشرع وضع قاعدة عامة 
للتقادم المسقط فى شأن الدعاوى الناشئة عن عقد العمل تقضى 
بدء التقادم من وقت انتهاء العقد . 
( الطعنان رقما 27919 لسنة؟اق و 184 لسنة “الاق - جلسة 
12115 س15 ص ١١/7"‏ ) 


التقادم الحولى المنصوص عليه بالمادة ١/5648‏ مدنى . 
اقتصاره على الدعاوى الناشئة عن عقد العمل . مؤداه. عدم 
سريانه على دعاوى التعريض عن إصابات العمل . 

النص فى الفقرة الأولى من المادة 544 من القانون المدنى 
على أنه تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بانقضاء 
سنة تبدأ من وقت انتهاء العقد .... »يدل على أن المشرع أخضع 
لهذا التقادم الحولى الدعاوى الناشئة عن عقد العمل فقط وذلك 
لاسعقرار الأوضاع المدرتبة على هذا العقد والمؤدية إلى تصفية 
المراكز القانونية لكل من رب العمل والعامل على السواء فلا 
يسرى هذا التقادم على دعاوى التعويض عن إصابات العمل . 
( الطعن١1.7‏ لسنةهءاق جلسة4؟/7١9655/1١س/!‏ 1ص )١579‏ 


وحيث إن هذا النعى فى محله , ذلك أنه لا كان من المقرر 
وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن سقوط الدعاوى الناشئة 
عن عقد العمل بالتقادم سنة تبدأ من تاريخ إنتهاء العقد عملاً 
بأحكام المادة 5844 من القانون المدنى إنما راعى المتسرع فيها 
استقرار الأوضاع الناشئة عن عقد العمل ولمواثبة إلى تصفية 
المراكز القانونية لكل من رب العمل والعامل على ححد سواء وهو 


رم 


لا 
ها يسرى على دعاوى المطالبة بالمقابل التقدى عن رصيد الإجازات 
المنصوص عليها فى المادتين 48 ولا من قانون العمل الصادر 
بالقانون رقم با"8ؤ لسمة ١1381‏ أيا كانت مدد الإجازات المستحقة 
طبقا لأحكام هاتين المادتين باعتيارها من الدعاوى الناشئة عن 
عقد العمل . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى 
برفض الدفع المبدى هن الطاعنة بسقوط حق المطعون ضده فى رفع 
الدعوى بالتقادم الحولي وبإلغاء الحكم المستانف تأسيساً على أن 
دعاوى المطالبة بالمقابل التقدى لرصيد الإجازات لا تسقط بالتقادم 
الطريل بمضى خمسة عشر عاماً اعتباراً من ١147/8/54‏ تاريخ 
نشر حكم المحكمة الدستورية الصادر فى الدعوى رقم 47 لسنة 
مق دستورية فى حين أنها تسقط بالتقادم الحولى عملا بالمادة 
من القانون المدنى وكانت دعوى المطعون ضده قد سقطت 
بالتقادم الحولى المشار إليه لإنقضاء أكثر من سنة من التاريخ 
السالف الذكر حتى رقع الدعوى فى ١144/6/١6‏ فإنه يكون 
قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث 
باقى أسباب الطعن . 
(الطعن١91١1اللنةءلاق‏ جللة 3٠١١/6/99‏ لم ينشر بعد) 


حق العامل فى مكافأة صندوق التأمين الخاص . حق ناشئ 
عن عقد العمل . تقادمه بانقضاء سنة من وقت انتهاء العقد. 
م8 مدذلى . 

ان حق العامل فى مكافأة صندوق التأمين الاجتماعى الخاص 
هو حق ناشئ عن عقد العمل وتحكمه قواعده فى عقد العمل 
ومختلف قوائينه ومالا يتعارض معها من أحكام القانون المدنى 
ومنها مانصت عليه المادة 5948" مدنى إنه و تسقط بالتقادم 


6ق ارع- 


م5548 
الدعاوى الناشعة عن عقد العمل بانقضاء سنة تبدأ من وقت 
انتهاء العقد ٠‏ وهر ميعاد بتصل برفع الدعرى . 
(الطعن٠"هلسنة9"ق‏ جلسة4١/١01/1١٠1المينشربعد)‏ 
دعاوى المطالبة بالحقوق الناشئة عن عقد العمل . انقضاؤها 
بمضى منة تبدأ من تاريخ انتهاء العقد .م 5944 مدنى . 
(الطعن ”*١"5لسنةءلاق‏ جلسة1201/5/98المينشربعد) 
دعوى زيادة قيمة التعويض عن الخروج الى المعاش المبكر . 
حق مصدره عقد العمل . دعوى المطالبة به . خضوعها للتقادم 
الحولى المنصوص عليه فى المادة 45/8 مدنى . 
(الطعن ”7؟١1السنةءلاق‏ جلسة201/9/98٠1المينشربعد)‏ 
دعوى التعريض عن اخلال رب العمل بالتزامه .دعوى 
ناشئة عن عقد العمل . خضوعها للتقادم الحولى المنصوص عليه 
بالمادة .م55 مدنى دون تقادم العمل غير المشروع الخصوص عليه 
بالمادة ١/1‏ مدنى 6. 
(الطعنان رقما١51؟‏ 0 70"السنة9ثق - جلة8١4/1/١١٠6٠؟‏ لم 
يدشر بعد) 
الدعاوى الناشئة عن عقد العمل . مقوطها بالتقادم بمضى 
منة من وقت انتهاء العقد .م588 مدنى . سريانه على دعاوى 
المطالبة بالمقابل التقدى عن رصيد الاجازات . 
(الطعن 19”#السنةءلاق جلسة 7٠١١/8/50‏ لمينشربعد) 


(الطعن 355١١لسنة.ء.لاق‏ جلمسة!0؟/1..1/82المينشربعد) 


سارغ - 


م58" 
خلو القانون 48 لسنة 151/8 من نص ينظم أحكام المقابل 
النقدى لرصيد الاجازات . أثره . وجوب الرجوع الى أحكام قانون 
العمل . خلوهما من قواعد خاصة بتقادم الدعاوى الناشبة عن 
عقد العمل . مؤداه . تطبيق القواعد المنصورص عليها فى القانون 
المدنى . 
(الطعن 1١١السنةءلاق‏ جلسة0؟/8/١00‏ لوينشر بعد) 
وحيث إن هذا النعى فى محله . ذلك أنه لما كان من المقرر 
وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن مقوط الدعاوى الناشئة 
عن عقد العمل بالتقادم بإنقضاء سنة تبدأ من تاريخ انتهاء العقد 
عملا بأحكام المادة 544 من القانون المدنى إثما راعى المشرع فيها 
استقرار الأوضاع الناشبة عن عقد العمل والمواثبة إلى تصفية 
المراكز القانونية لكل من رب العمل والعامل على حد سواء وهو 
ما يسرى على دعاوى المطالبة بالمقابل النقدى عن رصيد الإجازات 
المنصوص عليها فى المادتين 42 و !4 من قانوت العمل الصادر 
بالقانون رقم ١*1‏ للنة 148١‏ أيأ كانت مدد الإجازات المستحقة 
طبقا لأحكام هاتين المادتين باعتبارها من الدعاوى الناشئة عن 
عقد العمل . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى 
برفض الدفع المبدى من الطاعنة بسقوط حق المطعون ضده فى رفع 
الدعوى بالتقادم الحولى وبإلغاء الحكم المستأنف تأميسا على أن 
دعاوى المطالبة بالمقابل النقدى لرصيد الإجازات لا تسقط إلا 
بالعقادم الطويل بمضى خمسة عشر عاماً اععبارا من 
3/864 تاريخ نشر حكم المحكمة الدستورية الصادر فى 
الدعوى رقم 4 لسئة 8١ق‏ دمستورية فى ححين أنها تسقط 


لام غ- 


م5324 
بالتقادم الحولى عملاً بالمادة 754 من قانون المدنى وكانت دعوى 
المطعون ضده قد مقطت بالتقادم الحولى المشار إليه لإنقضاء أكثر 
من منة من العاريخ السالف الذ كر حستى رفع الدعوى فى 
هذغة/ة»!! فإنه يكرن قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب 
نقضه دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن . 
(الطعن 58٠‏ لسنة ٠لاق‏ - جلسة 7٠١١/5/7‏ لم ينشر بعد) 
الدعاوى الناشئة عن عقد العمل . سقوطها بالتقادم بمضى 
سدة من وقت انتهاء العقد للفلل مدنى . سريانه على دعاوى 
المطالية بالمقابل التقدى عن رصيد الاجازات . علة ذللك . 
(الطعن5/إاؤولسنةءلاق جلسة ٠٠١١/5/1١‏ لمينشربعد) 


خم 1- 


م544 
الفصل الثالث 
الوكالة 
١‏ - أركان الوكالة 
مادة 509 


الوكالة عقد بمقتضاه يلتزم الوكيل بان يقوم بعمل 
قائرنى لحساب الموكل. 
النصوص العردية المقايلة : 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار العربية 
المواد العالية : 


مادة 558 ليبى و 5586 سورى و9؟5 عراقى و 54لا لبنانى 
ولاه سوداتى و4١١١‏ تونسى و5948 كويتى و4؟58 من قاتون 
المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة و87 أردنى. 


المدكرة الايضاحية : 


و فصل المشروع عقد الوكالة عن موضوع العيابة بوجه عام( 
فوضع مدأ النيابة وما يتصل بها من أحكام بين القواعد العامة 
للالتزامات وجعل عقد الوكالة فى مكانة بين العقود المسماة التى 
بعد فصل الوكالة عن النيابة , الا تعكرر النصوص فى 
الموضوعين - فاختصت النيابة بالبادئ العامة » دون نظر الى أثر 
النيابة فى العلاقة مع الغير الذى يتعاقد مع النائب . أما الوكالة 
فباعتبارها عقدا بين الوكيل والموكل , فقد تركزت فيها أحكام 


-خمغ- 


م5515 
النيابية مخصصة من احيتين ٠‏ من ناحية المصدر فهى نيابة اتفاقيه 
مصدرها العقد ومن ناحية الأثر فهى تقف ببوع خخاص عند أثر 
النيابة فى علاقة الوكيل بالموكل أى النائب بالأصيل . أما العلاقة 
بالغير فقد وردت فى الوكالة أحكامها الخاصة بالنيابة الاتفاقية , 
مع الاحالة على هبدأ النيابة بوجه عام فى الأحكام الأخرى » . 
الشرح والعليق ١‏ 
تناول التشريع المدنى تعريف عقد الوكالة حيث يعرفها بأنها 
عقد بمقحضاه يلشزم الوكيل بأن يقوم بعمل قاتونى لهساب 
الوكل3'؟ 
وهناك اتجاه فى الفقه يذهب الى تعريف الوكالة بأنها عقد 
يأذن به أحد الطرفين ويقال له الموكل لآخخر ويقال له الوكيل ان 
يؤدى له عملا باسمه وعلى ذمته ومن هذا التعريف يبين ان عقد 
الوكالة له خصائصه : 
1١‏ عقد الوكالة فى الااصل عقد هن عقود التراضى . 
 "‏ عقد الركالة عقد محله عمل قانونى لحساب الموكل . 
* - عققد الوكالة عقد يغلب فيه الاعتبار الشخصى . 
عقد الوكالة عقد غير لازم حيث أنه يجوز كقاعدة 
عامة للموكل ان يعزل الوكيل . (؟) 
والاتعاق على الوكالة قل دكون صريحا أوضمنيا وهذا ماأكله القضاء 
فى أحدث أحكاهه , 
راعراجم الدكترر / محمد كامل مرسى - العقود المدنية الصغيرة ص59 ؟ومابعدها. 
(1) راجع الدكتور / النهورى - الوسيط ج«/ المجلد الاول الطبعة المنقحة بمعرفة 
المستشار مصطفى الفقى ص 458 . 
-.44- 


مم53 

( لما كان للعاقدين ان يتفقا على ان تستمر الوكالة رغم 
وفاة أحدهما على ان تنتقل التزامات المحتوفى الى ورثته وهذا 
الاتفاق كما يكون صريحا قد يكون ضمنيا ولقاضى الموضوع 
استخلاص الأاتفاق الضمنى من ظروف العقد وشروطه ) . 
(الطعن 046 السنة7الاق جلسة8/98/*١٠٠٠‏ لمينشربعد) 
الطعن 48 "١‏ لسنةا لاق جلسةخم؟/ه/”“0.٠؟لمينشر‏ بعد) 
أحكام القضاء : 

انه وان كان عقد الوكالة لا يجوز اثباته الا بالكتابة اذا زاد 
موضوع التصرف محل الوكالة على عشرة جنيهات ( ععشرين 
جنها الآن ) إلا أنه اذا كان الموكل لم يتمسك بهذا الدفاع أمام 
محكمة الموضوع ء فانه لايملك التحدى به أمام محكمة النقض 
لأول مرة لأن قواعد الأئيات ليست من النظام العام ولأنه 
لأيجوز إن يثار أمام محكمة النقض إلأما كان معروضا على 
(الطعن؛5 لسنة “اق جلسة8؟/؟/لاهةاس مص 105) 

اذا كان الحكم قد استند فى اثبات الوكالة فى التأجير الى 
إقرارات الموكل سواء فى دفاعه أمام محكمة الموضوع أو قى 
شكرى ادارية والى أقوال الوكيل فى شكوى ادارية من أنه استاجر 
ماكينة لحساب الموكل , فان هذا الاستناد لا مخالفة فيه للقانون» 
لأن تنفيذ الوكالة أو الأقرار بها صراحة أو ضمنا من الأدلة التى 
يجيزها القائون لأئبات الوكالة أو لأعقاء الخصم من تقديم الدليل 
عليها . 
(الطعن14" لللة؟ق جلسة 58[؟/لاه9١اس‏ مص ؟7١)‏ 


-91غ- 


م155 
اذا كانت محكمة الموضوع قد استخلصت فى حدود سلطتها 
الموضوعية من المستندات المقدمة لها ومن القرائن وظروف الأحوال 
قيام الوكالة الضمبية فى تسلم مورث المطعون عليهم الرسائل 
المشحونة - محل النزاع - من مصلحة السكك الحديدية نيابة عن 
الشاحن وكانت الوكالة الضمدية فى هذا الخصوص ثما يجوز اثباته 
بالقرائن . وقد استخلصت المحكمة قيامها من وقائع ثابتة بالأوراق 
التى تؤدى عقلا الى النتيجة التى انتهت اليهل فان المجادلة فى 
تقدير الدليل على قيام تلك الوكالة جدل موضوعى لا يجوز اثارته 
أمام محكمة القض . 


(الطعن4؟١‏ للة5؟ق جللة 8١1/؟/957ا1س"‏ ا ص5178) 


لما كان الحكم المطعون فيه قد الغى الحكم الابتدائى فى 
خصوص طلب التعويض . وقضى بأن علاقة الطرفين هى علاقة 
وكالة وليست علاقة عمل . استنادا الى ها قرره من أن الطاعن له 
وهكتب خاص يباشر فيه قضاياه الخخنامة وهو فى نفس الوقت 
لايحضر للشركة فى مواعيد ثابتة وأن كل عمله بالشركة انه 
يباشر القضايا التى تعهد اليه بها ولذا فإن العلاقة تكون بينه 
وبين الشركه هى علاقه وكيل بموكل ولا يغير من هذا الأمر ان 
تكون أتعابه عن عمله القائونى قد نحددت ملفا وشهريا :2 
وهى تقريرات قاصرة لا تكفى لحمل الحكم . اذ لا تصلح لبيان 
سبب مخالفة الحكم الابتدائى فى قضائه , وليس من شأنها ان 
تنفى علاقة العمل التى يدعيها الطاعن ولم تتناول الرد على 
المستندات التى تمسك بها تأييدا لصحة دعواه مع ها قد يكون 
لهذه المستندات من الدلالة , ولو ان الحكم عنى بيحفها ومحص 


-55خ- 


م555 
الدفاع المؤسس عليها لجاز أن يتغير وجه الرأى فى الدعرى . 
لما كان ما تقدم فان الحكم المطعرن فيه يكون مشوبا بالقصور بما 
يستوجب نقضه فى خصوص قضائه برفض طلب التعريض دون 
حاجه لبحث باقى أسباب الطعن. 


(الطعن ٠4ه‏ للسسةه"ق جلسة؟5/؟/97ا4ا1س "لاص ١؟١)‏ 


| عقد المقاولة . ماهيته . اتفاق الطاعنين مع المطعون عليه 
على اقامة مبنى فوق أرض مملوكة للطرفين على الشيوع نظير 
أجر يتقاضاه. خلو الإتفاق تمايدل على قيامه بالعمل تحت 
إشرافهاأو بوصفه تابعا لها أو نائبا عنها. اعتبار العقد 
مقاولة. تكييف الحكم المطعون فيه لهذا العقد بأنه عقد 
وكالة . خخطا فى القانون . 
عرفت المادة 545 من القائون المدنى المقاولة بأنها عقد 
يتعهد بمقعضاه أحد المتعاقدين بأن يصدع شيئا أو أن يؤدى عملا 
لقاء أجر يتعهد به المتعاقد الآخر . واذ كان يبين ثماتم الاتفاق 
عليه فى العقدين - موضرع الدعويين الأصلية والفرعية - 
الطرفين قد أفرغا فيهما جميع عناصر عقد المقاولة , اذ وقع 
التراضى بينهما على الشئ المطلوب من المطعون عليه صبعه , 
وهو اقامة المبنى والأخجر الذى تمهد به الطاعبان بوصفهما رب 
عمل , ولم يرد بأى منهما ما يدل على قيام المطعون عليه 
بالعمل تحت اشراف الطاعنين ؛ أو بوصفه تابعا لهما أو نائبا 
عنهما . وكان ما تعهد الطعون عليه بالقيام به فى كلا العقدين 
لم يتجاوز العمل المادى , وهو محل المقاولة . فى حين أن محل 
الوكالة هو دائما تصرف قانونى - على ما أفصحت عنه المادة 


-48415- 


م515 
65 هن القانون المدنى - فانه لا يصح اعتبار العقدين سالفى 
الذكر عقدى وكالة, ولا يغير من ذلك كون الطرفين يملكان 
العقار على الشيوع . اذ ليس من شأن هذه المشاركة ان تغيير من 
صفة العقدين , وأن تضقى على المطعون عليه صفة الوكيل مع 
صراحة نصوصهما فى أن نية الطرفين قد اتمهت الى ابرام عقدى 
مقاولة . واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر , وكيف 
العقدين بائهما عقدا وكالة وأقام قضاءه فى الدعريين الأصلية 
والفرعية على هذا الأساس , فانه يكون قد خالف القانون وأخطأ 
فى تطبيقه . 
(الطعن ١47‏ لسنةلالاق جلسة4/”/ اس اص 6 /”ا) 


اقرار المشترى الظاهر فى تاريخ لاحق لعقد البيع بأنه لم 
يكن الا اسما مستعارا لغيرة صلاحيته للاحتجاج به على المقر 
وورثته . أثره . انصراف آثار البيع للمشترى المستشر على 
افتراض أن معير الإسم هو فى حكم الركيل عنه . شرط 
إعمال هذا الأثر ذكره حق الإختيار فى العقد إعمال المشترى 
حقه فيه فى الميعاد المتفق عليه مع البائع. 

اقرار المشترى الظاهر فى تاريخ لاحق لعقد البيع بأنه لم 
يكن فى هذا العقد الا اسما مستعارا لغيرهء وأن كان يصلح 
للاحتجاج بما حواه على المقر نفسه وعلى ورثته بوصفهم خلفا 
عاما له فى كسب المشترى المستتر للحقوق الناشئة عن العقد 
واسنادها اليه مباشرة دون حاجة الى تصرف جديد . على 
افتراض أن معير الاسم هو فى حكم الوكيل عنه , الا أنه يشترط 
لاعمال هذا الحكم - وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة - ان 
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يتفق فى العقد على حق المشترى فى اختيار الغير . فاذا لم ينفق 
على ذلك أو اذا لم يعمل المشعرى حقه فيه أو أعمله بعد الميعاد 
المتفق عليه مع البائع, فات الافتراض يزول وتزول معه كل الآثار 
المترتة على الوكالة . واذ كان الثابت فى الدعرى ان المشترى لم 
يعفق مع البائعين على حقه فى اختيار الغير: لا فى عفد البيع ولا 
فى الطلب الذى قدمه الى مأمورية الشهر العقارى , فان الحكم 
المطعون فيه اذ اعتسد على هذا الطلب - الذى ذكر فيه المشترى 
ان البيع النهائى لصالح القاصر المشمول بولايته - فى اعتبار عقد 
البيع صادرا مباشرة الى هذا الأخير . وقضى برفض دعوى 
الطاعنين بصحة صدور هذا العقد الى مورتهم رغم انه المشترى 
الذى وقع على العقد باسمه ولحابه فانه يكون قد خالف 
القانون . 
(الطعن ٠خ‏ لسنة لاق جلسة١١/١/‏ 9١س‏ 74ص *7) 


عقد الوكاله. جواز تلاقى إرادة طرفيه على عناصر 
الوكاله وحدودها صراحة أو ضمنا . خضوع العلاقة بينهما 
لأحكام هذا الاتفاق. 

الأصل هو قيام المتعاقد نفسه بالتعبير عن إرادته فى إبرام 
التمرف إلا أنه يجوز ان يتم بطريق النيابة بأن يقوم شخص نيابة 
عن الأصيل بإبرام التصرف باسم هذا الأخير ولحسابه بحيث 
تنصرف آثاره اليه وفى غير الأحوال التى نص فيها القانون على 
قيام هذه النيابة فإنها تقوم أساسا بإتفاق إرادة طرفيها على أن 
يحل أحدهما - وهو النائب - محل الآخر - وهر الأصيل فى 
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إجراء العمل القانونى الذى يتم لحسابه - وتقتضى - تلك النيابة 
الإتفاقية ممثله فى عقد الوكاله تلاقى إرادة طرفيها - الأصيل 
والنائب - على عناصر الوكاله وحدودها وهو ما يجوز التعبير 
عنه صراحة أو ضمنا بما من شأنه ان يصبح الوكيل فيما يجريه 
من عمل مع الغير نائبا عن الموكل وتدصرف آثاره اليه وتخضع 
العلاقة - بين الموكل والوكيل فى هذا الصدد من حيث مداها 
وآثارها لأحكام الإتفاق المسرم بينهما وهر عقد وكاله . 
(الطعن 81/8 لسنة 5؛ ق جلة 99/؟١/5/ا!9اس:‏ ص )14١١‏ 

تكييف العقد المبرم من الخصوم واممامى بأنه عقد وكالة. 
قيامه بأعمال مادية تابعة للعمل القانونى الذى باشره لصالحهم. لا 
يغير من صفته كركيل عنهم . 
(الطعن ١/ا5‏ لسنة45ق - جلة5/؟/58.0١1‏ س١"‏ ص"١1)‏ 

تحديد نطاق الوكالة وما قصده المتعاقدان منها . من 
سلطة محكمة الموضوع. 

لمحكمة الموضوع كامل السلطة فى تحديد نطاق الوكالة وبيان 
ما قصذه للمتعاقدان مبها . مستعينة . فى ذلك بعبارة التوكيل 
وظروف الدعوى وملاباتها ؛ متى كان اسعخلامها مائغاً يؤدى 
إلى ما انتهت إليه , 
( الطعن؟؛ ١‏ لسنةة؛ق جلسة ١581/١١/55‏ س!# ص844ة١)‏ 

التصرفات التى يبرمها الوكيل هى لحساب الأصيل. 
مباشرة الوكيل إجراء معينا سواء كان من أعمال التصرف أو 
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الإدارة عدم جواز مقاضاته عن هذا الإجراء . وجوب توجيه 
الخصومة فى النزاع الناشىء عنه للأصيل وليس للوكيل. 

مؤدى نص المادة 54484 هن القانون المدنى أن ما يجريه 
الوكيل من تصرفات وكل فيها إنما هى لحساب الأصيل فإذا باشر 
إجراءاً معيناً سواء كان من أعمال التصرف أو الإدارة فلا يجوز 
مقاضاته عن هذا الإجراء وإنما توجه الخخصومة للأصيل ؛ لما كان 
ذلك وكان الثابت بالأوراق أن جوهر النزاع بين الطاعن والمطعون 
ضده الأول يدور حول حصول البيع الموكل فيه الأول من عدمه , 
وكان إجراء هذا التصرف إنما يكون لحساب الأصيل » ثما يقتضى 
توجيه الدعوى فى النزاع الناشىء عنه إلى الأخير وإذ خالف 
الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع المدى من 
الطاعن بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفه ويإثبات 
التعاقد موضوع التزاع على سند أنه مفوض فى إبرامه والتوقيع 
عليه بمقعضى عقد الركالة فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق 
القانوك. 
(الطعن؟9 ١9‏ لسنة 4ق -جلة198/1/19١‏ س"5؛ ص5اةا) 

سعة الوكالة . اختلافها باختلاف الصيغة التى يفرغ فيها 
الوكيل . وجوب الرجوع إلى عبارة التوكيل وملايبسات 
صدوره وظروف الدعوى . لازمة . وجوب اطلاع المحكمة عليه 
لتبين نطاق هذه الركالة , 

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن التعرف على معة الوكالة 
تختلف باختلاف الصيغة التى يفرغ فيها التركيل هن حيث 
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ها تشتمل عليه من تصرفات قانونية خول الموكل للوكيل اجراءها 
يتحدد بالرجصوع إلى عبارة التوكيل ذاته وما جرت به 
نصوصه وإلي الملابسات التى صدر فيها التوكيل وظروف الدعوى 
ثما لازمه وجوب اطلاع المحكمة على التوكيل لتتبين نطاق هذه 
الوكالة. 
(الطعن ١8٠١‏ السنة 2"ق جلسة 55/١848419//1ا1سم4‏ ص١6 )1١‏ 
تمسك الطاعتة بأن توكيلها للمطعون عليه لا يخوله حق 
توقيع الشيك موضوع المطالبة وطلبها هن المحكمة الزامه 
بتقديم أصله لتتبين منه مدى سعة هذه الوكالة دفاع جوهرى. 
التفات الحكم عنه . قصور وفساد فى الاستدلال . 
(الطعن 18٠‏ السنة 8ق جلسة 1451/1١/55‏ سم4ص(ؤ6١١1)‏ 


لمرةقغ- 


م 3 ا 
مادة ٠٠١‏ 


يجب ان يتوافر فى الوكالة الشكل الواجب توافره فى 
العمل القانونى الذى يكون محل الوكالة . هما لم يوجد 
نص يقضى بغير ذلك . 
النصوص العربية المقابلة؛ 

هذه المادة تقابل فى نصوص القاترن المدنى بالاقطار العربية 
المواد العالية : 

مادةء ٠/ا‏ ليبى 57579 سورى و0978 عراقى و4١١١‏ سودانى 
وهلابا لبنانى و٠٠76‏ كويتى. 
المذكرة الايضاحية؛!١)‏ 

اذا كان العمل القانوني المعهرد به الى الركيل لاأيقعضى 
شكلا خاصا , كالبيع والايجار .فلا يشترط توافر شكل خاص فى 
الوكالة . اما اذا كان القانون يتطلب شكلا معينا فى هذا العمل. 
كالرهن الرسمى والهبة ءفان التوكيل يجب ان يتوافر فيه هذا 
الشكل . فالعوكيل فى رهن أو هبة يجب ان يكون فى ورقة 
رسمية. ويتبين من ذلك انه اذا اشترط القانوت شكلا خاصا فى 
عقد معين وجب استيفاء هذا الشكل أيضا فى الوعد بهذا 
العقد رم 18٠.‏ فقرة؟ من المشروع ) وفى التوكيل فيه( م408 
من المشروع ) . 


و(03) راجع مجموعة الاأعمال التحضيرية جه ص ؟157١.‏ 
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الشرح والنعليق ؛ 
تبين هذه المادة الشروط الشكلية فى العمل الذى يكون 
محل الوكالة . : 
يتمثل الشرط الآول فى دان يكون العصرف القانونى ممكنا : 
لابد ان يكون التصرف محل الوكالة اذا كان قانونيا ان يكون 
تمكنا فاذا كان مستحيلا كانت الوكالة باطلة . 
الشرطالثائي: اذا كان القانون يشترط شكلا معينا فى 
التصرف محل عقد الوكالة يتعين ان يتوفر الشكل الذى يتطلبه 
القانون .. 
الشرط الثالثش :ان يكون التصرف معينا أو قابلا للتعيين . 
الشرطالرايع:ان يكون التصرف القانونى محل الوكالة 
مشروع . 
أحكام القضام : 
اثبات الوكالة : 
انه وان كان عقد الوكالة لا يجوز اثباته بالكتابة اذا زاد 
موضوع التصرف محل الوكالة على عشرة جنيهات الا أنه اذا 
كان الموكل لم يتمسك بهذا الدفاع أمام محكمة الموضوع فانه لا 
يملك المحدى به أمام محكمة النقض لأول مرة لأن قواعد 
الاثبات ليست من النظام العام ولأنه لا يجوز ان يثار أمام محكمة 
النقض الا ما كان معروضا على محكمة الموضوع من أوجه الذفاع. 
(الطعن 514 لسنة "اق جلسة8م5؟/7/لاهة8اسمرص 75 )١‏ 


نا 
اذا كان الحكم قد استند فى اثئبات الروكالة فى التأخير الى 
اقرارات الموكل سواء فى دفاعه أمام محكمة الموضوع أو فى 
شكوى ادارية والى أقوال الوكيل فى شكوى ادارية من أنه استأجر 
ماكينة لحساب الموكل فان هذا الامشساد لا مخالفة فيه للقائرن 
لأن تنفيذ الوكالة أو الاقرار بها صراحة أو ضمنا من الأدلة التى 
يجيزها القانون لاثيات الوكالة أو لاعفاء الخصم من تقديم الدليل 
عليها . 
(الطعن 54 لسدهة”؟ق جلسةم؟/؟/لاهةةاسم/ص )١15‏ 
اذا كانت محكمة الموضوع قد امتخلصت فى حدود سلطتها 
الموضوعية من المستئدات المقدمة لها ومن القرائن وظروف الأحوال 
قيام الوكالة الضمنية فى تسلم مورث المطعون عليهم الرسائل 
المشحونة - محل التزاع -- من مصلحة السكك الحديدية نيابة عن 
الشاحن ؛ وكانت الوكالة الفمية فى هذا الخصرص ثما يجوز 
ائباته بالقرائن وقد استخلصت المحكمة قيامها من وقائع ثابتة 
بالأوراق تؤدى عقلا الى النتيحة التى انتهت اليها فان امجادلة فى 
تقدير الدليل على قيام تلك الوكالة جدل موضوعى لا يجوز 
اثارته أمام محكمة النقض . 
(الطعن 84؟١‏ لنبة 6ق جلة457/5/18١اس”#اص8؟51؟)‏ 


وكالة الزوج عن زوجته لا تستخلص ضمنا من مجرد قيام 
رابطة الزوجية . 
(الطعن؟/ا”لسسنة ”٠‏ ق جلسة 94586/1515/4اس15 ص ”0/7؟) 
ثبرت علاقة الزوجية لا يكفى بمجرده للقرل بقيام وكالة 
ضمبية بين الزوج وزوجته . 
(الطعن ٠٠١”‏ لسنة 9" ق جلسة ه/ه/955١سلااص )١1١١9‏ 
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اذا كان أحد ملاك العقار المبيع قد وقع عقد البيع بصفته 

وكيلا عن باقى الملاك وثبت انه لم تكن له صفة النيابة عنهم 

وقت ابرام التعاقد وانه تصرف بغير علمهم فى حصصهم فى 

البيع فانهم متى أقروا البيع فان العقد يسرى فى حقهم عصلا 
بالمادة /451 من القانون المدنى . 

(الطعن. 5؟ لمنة 4" ق جلسة 8؟/؟١451/1اسماص9؟179١)‏ 


لعقرير ما اذا كانت آثار العقد تنصرف الى الأصيل أو 
لاتنصرف يتعين بحث العلاقة بينه وبين من ادعى الوكالة عنه 
وأبرم العقد ومن ثم فلا تسريب على محكمة الموضوع فى 
اعتمادها على عقد العمل المبرم بين مورث المطعون ضدها الأولى 
وبين المطعوت ضدة النانى فى نفى قيام وكالة بينهما. ولا يجدى 
الطاعنة ( المتعاقد الآخر ) القول بأنها لم تكن طرفا فى عقد 
العمل المشار اليه ولم تعلم به , اذ كان عليها ان تعحرى صفة 
من تعاقد معها وحدود تلك الصفة ولها فى سبيل ذلك الاطلاع 
على السند الذى يحدد علاقته بمن ادعى الوكالة عنه فان قصرت 
فى ذلك فعليها تبعة هذا التقصير. 
(الطعن الات لسنة 4 "اق - جلسة5/١/9555١‏ سء؟اص79) 


عبء إثبات الوكالة ومداها يقع على من يدعيها . تجاوز 
الوكيل حدود وكالته ٠‏ أثره . 

عبء اثبات الوكالة يقع على هن يدعيها فاذا احتج الغير 
على الموكل بالوكالة يرجع عليه بآثار التصرف القانونى الذى 
عقده مع الوكيل كان على الغير أن يثبت الوكالة ومداها . وأن 
الوكبل قد تصرف فى نطاقها حتى يستطيع الزام الموكل بهذا 


وآ 6سا 
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التصرف , اذ الوكيل لا تكرن له صفة الوكالة عن الموكل اذا 
عمل بامم هذا الأخير وجاوز حدود الوكالة . 
(الطعن 6+4؟ لسنة 6" ق جلة 4514/6/١6‏ س١؟ص‏ 84/ا) 

قطع القطن ونقله الى استحقاق تال . هما من مقتضيات 
البيع وتوابعه الضرورية . استلزام وكالة خاصة بالبسيع لمن 
يجريهما نيابة عن صاحب الشأن . 

اذا كانت الوكالة المراد اثباتها . صريحة كانت أو ضمنية, 
لا تخول الوكيل صفة إلا فى أعمال الادارة » وكان قطع القطن 
ونقله الى استحقاق تال لا يعتبر أيهما من بين هذه الأعمال 
ولابد لمن يجريهما تيابة عن صاحب الشأن من أن يكون لديه 
وكالة خاصة بالبيع لأن هذين الأمرين هيا من مقتضيات البيع 
وتوابعه الضرورية » ومن ثم فإن اثبات وكالة الإبن عن والدة فى 
أعمال الادارة لا تؤدى الى ثيوت صفة للابن فى نقل القطن من 
استحقاق الى آخر نيابة عن والده . 
(الطعن”؟” لنة هلاق جلسة9١/1155/5اس١‏ اص )٠١١7‏ 


تنفيذ الوكالة أو الإقرار بها صراحة أو ضمباً من الأدلة 
التى يجيزها القانون لإثبات الوكالة . 

اذا اسسد الحكم فى اثبات الوكالة الى اقرارات الموكل فى 
دعرى جنائية ودفاعه فى دعوى أخرىء فلا مخالفة فى ذلك 
للقانون لأن تنفيذ الوكالة أو الأقرار بها صراحة أو ضمنا من 
الأدلة التى يجيزها القانون لاثبات الوكالة أو لاعفاء الخصم من 
تفديم الدليل عليها. 
(الطعن 784 لنة5"”ق جلمة١51؟/؟١900/1٠اس١7اص710١)‏ 
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واجحب التشبت من قيام الوكالة وحدودها يقع على الغير 
الذى يتعاقد مع الوكيل 3 ١‏ 
الأصل فى عقد الوكالة ان الغير الذى يتعاهد مع الوكيل 
عليه ان يتنثبت من قيام الوكالة وحدودها ع وله فى سبيل ذلك 
ان يطلب هن الوكيل هايثبت وكالته فان قصر فعليه تقصيره. 
وان تصرف الشخص كوكيل دون نيابة فلا ينصرف أثر تصرفه 
الى الأصيل ويستوى فى ذلك ان يكون الغير الذى تعاقد مع 
الوكيل عالما بأن الوكيل يعمل دون نيابة أو غير عالم بذلك. 
(الطعن؟؟ لسنةخ" ق جلسة19/“*/4/314ةاس4؟ ص 59048") 


الوكالة فى عقد البيع - رضائية - القانون الذى يحكم 
شكلها الخارجى عتد العنازع الدولى . 
متى كان عقد اليع فى القانون المدنى المصرى - على ما 
أفصحت عنه المادة 414 منه - عقدا رضائيا إذ لم يشترط 
القانون لانعقاده شكلا خاصا بل ينعقد بمجرد تراضى المتبايعين 
وسواء كان فى حقيقته بيها أو يستر هبة . فان الوكالة فى البيع 
تكون بدورها رضائية ؛ ولا تستوجب شكلا خاصا لانعقادها عملا 
بالمادة /٠.٠‏ مه .وبالتالى فان الوكالة فى البيع تخضع فى 
شكلها الخارجى لقانون محل ابرامها . 
(الطعن؟١١؟‏ لسنة 8" ق جلسة!١/ه/319اس4‏ اص ؟ا/ا) 
حجية تاريخ الورقة العرفية الموقعة من الوكيل فى مواجهة 
الأصميل . 
معى كانت الورقة العرفية موقعة هن الوكيل فان تاريخها 
يكرن حجة على الأصيل - ولو لم يكن لها تاريخ ثابت - اذ انه 


لا ىهس 


معحها 
لا يعتبسر غيرا لانه كان ثمثلا فى التصرف الذى أبرمه وكيله 
لحسابه , كما يكون هذا التاريخ حجة على وارث الأصيل يحكم 
كونه خلفا عاما لمورثه . 
(الطعن710١‏ لسنة #89 قي جلسة 99/4/*/75 اس اص 8ه ) 


ادعاء الأصيل عدم صحة تاريخ الورقة العرفية اللوقعة من 
وكيله - جواز اثباته بكافة الطرق - الأساس فى ذلك . 

اذا ادعى الأصيل - أو وارثه - عدم صحة التاريخ المدون 
بالورقة - العرفية - وأنه قدم غشا حتى لا ينكشف ان التصرف 
الذى أجراه الوكيل صدر فى وقت كانت فيه قد زالت فانه يكون 
لذلك الأميل - أو وارئه - أن ينبت مدعاه بكافة طرق الاثبات 
ومنها البينة والقرائن اذ المضرور بالغش لم تكن له خبرة فيه فلا 
وجه للتضييق عليه فى الآثبات بحصره فى طريق دون آآخر . 
(الطعن ١5!‏ لسدةة”ق جلسة5؟/“/4!ا9اسه ”اص هلاه) 


صفة النيابة عن الخصم - التحقّق من توافرها أو عدم 
توافرها - مسألة موضوعية - الجدل فى ذلك - تنحسر عنه 
رقابة محكمة التقض . 

اذا كان التحقيق من توافر صمفة الدنيابة عن الخصم أو عدم 
توافرها مألة موضوعية . وكان الحكم قد نفى هذه الصفة عن 
المطعون عليه الثالث بأسباب مائغة لها أصل ثابت بالأوراق وتؤدى 
عقلا الى المعنى الذى خلص اليه ء فان الجدل فى ذلك لايعدو ان 
يكون جدلا موضوعيا تنحسر عنه رقابة محكمة النقض. 


(الطعن98 ١‏ لمسنةة” ق جلسة55/١/995اسلااص‏ 517) 


دق , هسه 


يي 

عدم جواز تصدى المحكمة لعلاقة الخصوم بوكلائهم الا اذا 

انكر ماحب الكأن وكالة وكيله - هباشرة امحامى للاجراء قبل ان 

يستصدر توكيلا من صاحب الشأن - لا خطأ - مثال فى طعن 
ضريبى . 

(الطعن م" لسنةه 4ق جللسة 86١1/١1١419/1ا1س748اص )١١108‏ 


علافة الخنصوم بوكلائهم . عدم جواز تصدى المحكمة لها 
طالما لم ينكر صاحب الشأن وكالة وكيله . 

جرى قضاء هذه المحكمة على أنه لا يحوز للمحكمة أن 
تتصدى لعلاقة الخصوم بوكلائهم إلا إذا أتكر صاحب الشأن وكالة 
وكيله . والمطعون ضده الرايع لم ينكر وكاله المطعون ضذه الأول 
فى التوقيع نيابة عنه على صحيفة الاستئئاف كما لم يجحد 
حضوره عنه أمام المحكمة فأستخلصت محكمة الموضوع من 
المستندات المقدمة لها ومن القرائن وظروف الأحوال قيام الوكالة 
الضمنية وجاء استخلاصها مائغا يؤدى إلى النتيجة التى انتهى 
إليها بحيث يعد النعى عليه جدلا موضوعيا لا تجوز إثارته أمام 
هذه الحكمة. 


(الطعن ١لا‏ السنة#45ق جلسة8./5/5ة1ا س١"‏ ص”١14)‏ 


الوكالة فى بيع وشراء العقار . رضائية . لا يستوجب 
القانون شكلا رسميا لانعقادها مواء كانت الوكالة ظاهرة أو 
مستتوة . 
( الطعن548 لسنةة؛ق - جلسة4؟/58:/4١‏ س١"‏ ص١١؟١١1)‏ 


.هم 


مولا 

استخلاص الحكم بادلة سائغة من القرائن المستمدة من 
أوراق الدعوى وكالة الطاعن لمورث المطعون ضدهم . تصحيح 
ادعاء الطاعن بعدم انعقاد الوكالة لعدم قبوله لها. غير 
مقبول. 

ابتخلاص الحكم المطعرن فيه من القرائن المستمدة من أوراق 
الدعوى ووقائعها ولها أصلها الثشايت بالأوراق ومن شأنها أن 
تؤدى فى مجموعها إلى ما رتبه عليها من أن الطاعن كان 
وكيلا عن المورث باعتبار أن تنقيذ الوكالة من الأدلة المقبولة 
لاثبات قيامها - كان النعى عليه بسبب الطعن يكون على غير 
أسأس . 
( الطعن9؛ لجةة4ق جلسةخ؟/؟/9484اسه“” صآامة ) 

ثبرت الوكالة الاتفاقية . أمر موضوعى . للمحكمة 
إمستخلاصها من أوراق الدعوى متى كان إمتخلاصها مائقا . 

: بوت الوكالة الاتفاقية أمر موضوعى يتوقف على فنهم 
امحكمة للواقعة متى كان إستخلاصها مائغا وله سنده من أوراق 
الدعوى . 
(الطعن8١7‏ لسنة "هق جلسة585؟9/١19450/1س١4‏ ص١‏ ة؟ ) 

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - بأن المناط فى التعرف 
على مدى سعة الوكالة من حيث ها تشتمل عليه من تصرفات 
قانونية خول الموكل للوكيل إجراءها أو من أمرال تقع عليها هذه 
التصرفات يتحدد الرجوع الى عبارات الوكيل ذاته وماجرت به 
نصومه والى الملابسات التى صدر فيها التوكيل وظروف الدعوى 


ايند 


م١6٠“‏ 
وأن تحديد مدى معة الوكالة يعد تفسيرا لمضمونها ثما يضطلع به 
قاضى الموضوع بغير معقب عليه من محكمة النقض مادام هذا 
التفسير ما تحمتمله عياراته بغير مسخ وأول واجبات الوكيل هو 
أن ينفذ الوكالة فى حدودها المرسومة دون نقص أو زيادة فإن 
نقص أو زاد كان بين التفريط والإفراط وكلاهما يكون مسثولا 
عنه - لما كان ذلك وكانت عبارات التوكيل رقم 86 لسنة 1١94٠١‏ 
عام شربين تتضمن أن الموكل فوض الوكيل فى جميع القضايا 
التى ترفع ممه أو عليه أمام جميع المحاكم على إختلاف أنواعها 
ودرجاتها .... والمزايدة فيما نزع ملكيته بناء على طلبه والحكم 
برسو المزاه وكل ماتستلزمه قضايا نزع الملكية ...-. وفى 
التوقيع عنه على العقود التى تحرر أمام موثق العقود الرسمية 
بسائر أنواعها من بيع ورهن وبدل وإيجار وكانت هذه العبارات 
تدل على أن نطاق الوكالة تحدد فى إتخاذ كافة الاجراءات اللازمة 
للحفاظ على أموال الموكل أو التصرفات أبرمها بمعرفته ويلزم 
إفراغها أمام موثق العقود ولاتخول هذه العبارات الوكيل فى إبرام 
التصرفات القانونية كالبيع والإيجار وكان الذى استخلصه الحكم 
يتفق وعبارات سند وأوراق الدعوى وفى حدود ما لمحكمة الموضوع 
من سلطة تحديد نطاق الوكالة فإن النعى بأن الوكالة تبيح الإجارة 
يكون على غير أساس . 
(الطعن رفقم١6051“"‏ لسنةمهق -جلسة5؟/١١88"/1١)‏ 


طلب العدول عن قرار محكمة النقض بعدم قبول الطعن 
تأسيسا على عدم تقديم التوكيل الذى تقرر الطعن بمقتضاه. 
لا محل له. مادام البين من أوراق الطعن أن هذا التوكيل لم يكن 
قد قدم للمحكمة عند نظرها الطعن لايغنى عن ذلك ارفاق 
صورة ضوئية عن التوكيل لدى نظر الطعن. علة ذلك؟ . 


م6 


لكا 

من حيث إن هذهوالمحكمة - منعقده فى غرفة المشورة - سبق 

أن قررت بجلمة .... بعدم قبول الطعن شكلا استنادا الى عدم 
تقديم التوكيل الذى تقرر الطعن بمقعضاه . وبشاريخ رمه قدم 


الإإستاذ / ..... انخامى طلبا للعدول عن هذا القرار تأسيسا على 
انه كان قد أرفق بأوراق الطعن التوكيل رقم .... لمنة .148. 
توثيق ..... الذى يخوله حق الطعن نيابة عن المحكوم عليه وأثبت 


ذلك على وجه ملف الطعن . لا كان ذلك .وكان البسين من 
أوراق الطعن أن هذا التوكيل لم يكن قد قدم لهذه المحكمة عند 
نظرها الطعن . كما خلا وجه ملف الطعن ثما يفيد أن التوكيل 
المشار اليه كان من تلك الأوراق . فإن طلب الطاعن العدول 
عن القرار مالف الذكر لايكون له محل . ولا يشفع له فى ذ لك 
أن يكون قد قدم صورة ضوئيه غير رسمية عن التوكيل لانها 
لاحجية لها فى الإثبات . ولا ما أثبت على ظهر الطلب الماثل من 
أن أصل التوكيل مرفق بالطعن رقم ... لسنة 5١‏ ق , لأن اجراءات 
الطعن هى من الاجراءات الشكلية فى النصومة التى يجب ان 
تكون مستكملة كافة مقوماتها نما لازمه ان يكرن التوكيل 
معروضا على محكمة النقض للتثبت من استيفاء هذه الإجراءات. 

(الطعن490؟4السلنةااق جلة584/58١)‏ 


عدم كفاية تقديم صورة ضوئة غير رسمية من التوكيل ممع 
أوراق الطعن والإشارة الى أن أصل الصوكيل مودع فى قضية 
أخرى. أساس ذلك ؟. 

من حيث إن هذه المحكمة سبق أن قضت بجلسة يعدم 
قبول الطعن شكلا استنادا الى عدم تقديم التوكيل الذى تم 
التقرير بالطعن بالنقض بمقعضاهه نيابة عن الطاعن . ثم 


سق ه- 


مدهلا 
بعاريخ 00ل قسلم المحامى .... الطلب الماثل للعدول عن هذا 
الحكم ونظر الطعن من جديد . وأقام طلبه على انه كان قد أرفق 
صورة عرفيه من التوكيل الذى يخول وكيل الطاعن حق الطعن 
بالنقض نيابة عن المحكوم عليه وأشار فى تقرير الطعن الى أن 
أصل هذا التوكيل أرفق بأوراق الطعن الرقيم ..... لسنة ١981١‏ 
( تعابع ) المرفوع عن الحكم الصادر ضد الطاعن ذاته فى 
اجتحة رقم .... جنح مستانقف المنصورة - التى قيدت فيما بعد 
برقم .... لسئة 5١‏ ق - لما كان ذلك . و كان الأصل فى نظام 
العقاضى انه متى صدر الحكم فى الدغوى خرجت من حوزة 
المحكمة لاستنفادها ولايتها القضائية . وإمتنع عليها العودة الى 
نظرها من جديد أما ما استئنته محكمة النقض - خروجا على 
هذا الأصل من العدول عن بعض أحكامها فى خصوص شكل 
الطعن مراعاة منها لمقنضيات العدالة وحتى لايضار الطاعن بسبب 
. دخل لإرادته فيه فهو من قبيل الإستشناء الذى يجب قصره فى 
نطاق ما استن من أجله وعدم التوسع فيه . لما كان ذلك وكات 
فقضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه يشترط - كى تعدل عن 
حكم أصدرته - أن يكون الحكم فيما قضى به قد قام على عدم 
استيفاء اجراءات الطعن المقررة قانونا . ثم يغبت من بعد أن تلك 
الإجراءات كافة كانت قد استوفيت بيد أنها لم تعر ض كاملة على 
المحكمة عند نظرها الطعن وذلك لأسباب لادخل لارادة الطاعن 
فيها . وإذ كان الطاعن لايجادل بل أنه يلم فى طلبه بأن سند 
التوكيل المشبت لصفة من قرر بالطعن لم يكن قد قدم لهذه 
المحكمة عند نظرها الطعن بجلسة ..... »ء فإن طلبه العدول عن 
الحكم الذى أصدرته. بتلك الجلسة بعدم قبول الطعن شكلا لايكون 
له محل ولا يشفع له فى ذلك أن يكون قد قدم مع أوراق الطعن 


ىوه 


م06" 
صورة ضوئية غير رسمية من التوكيل ولا ما أشار اليه من أن 
أمل التوكيل مودع فى قضية أخرى مادام انه لم يقدم مع أوراق 
هذا الطعن - حتى تاريخ نظره والحكم فيه دليلا رسميا يثبت 
صفة هن قرر بالطعن بالنقض نيابة عن المحكوم ضده وذلك لا هو 
مقرر من أن إجراءات الطعن هى من الإجراءات الشكلية فى 
الخصومة التى يجب ان تكون مستكملة كافة هقوماتها ومن أن 
التقرير بالطعن بطريق النقض هو هن شأن المحكوم ضده وليس لأحد 
أن ينوب عبه فى مياشرته إلا إذا كان موكلا منه توكيلا يخوله هذا 
الحق الأمر الذى يتعين معه أن يكون التوكيل معروضا على محكمة 
النقفض عند نظرها للتثبت من استمفاء اجراءات الطعن . لما كان 
ما تقدم , فإن الطعن يكون على غير أساس متعين الرفض. 
(الطعن465غ لسهةاكق ‏ اجلسة!؟/444/9١1)‏ 


وكاله ٠‏ عدم جواز تصدى الحكمة لعلاقة الخصوم 
بوكلائهم . الاستشناء . إنكار صاحب الشأن وكالة وكيله . 
حضور المطعون ضدها الثانية فى الدعوى بمدافع لم يعترض 
على وكالة المطعرن ضذه الأول عنها فى إبرام الإتفاق بينه 
بصفته وكيا عنه وحن الشركة الطاعنة وعدم النعى على 
الإتفاق بشئ . خطأ الحكم القاضى يعدم الإعتداد بهذا الإتفاق 
لعدم تقديم سند الوكالة المبيح له. 

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز ان تتصدى المحكمة 
لعلاقة الخصوم بوكلائهم إلا إذا أنكر صاحب الشأن ركالة وكيله 
وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك ولم يعتد بالإتفاق المبرم بين 
الشركة الطاعنة والمطعون ضده الأول بصفعه وكيلا عن زوجته 


لاه 


مءءلا 
لعدم تقديمه سند الوكالة للورقوف على مدى سسعته رغم إن 
المطعون ضدها الثانية مثلت فى الدعوى بمدافع عنها لم يعترض 
على وكالة زوجها علنها فى إبرام الإتفاق ولم ينع عليه 
شي فإنه يكون قد خالف القانون . 
(الطعن5570717 لسئة 54 ق جلمة؟١/“/4655١‏ سلا؛ ص١٠"4)‏ 


حيث أنه من المقرر أنه يتعين على الطاعن أن يودع قلم 
كتاب المحكمة وقت تقديم صحيفة الطعن سند توكيل امحامى الذى 
رفع الطعن حتى تتحقق المحكمة من صحة قيام هذه الوكالة وتقف 
على حدودها وما إذا كانت تبيح للمحامى الطعن بالنقض وإلا 
كات الطعن غير مقبول لرفعه من غير ذى صفة:. لما كان ذلك 
وكان البين من الأوراق أن المحامى رافع الطعن أودع مع صحيفته 
التوكيل الخاص رقم 58258 لسنة ١94٠‏ توثيق فارسكور الصادر 
له هن المحامى .... بصفته وكيلا عن ..... الوكيله عن الطاعنه 
بالتوكيل رقم .... لسنة ١981١‏ توثيق فارسكور إلا أنه لم يودع 
هذا التوكيل الأخير أو صورة رسمية منه وحتى حجز الطعن 
للحكم » وكان لايغنى عن تقديم هذا التوكيل مجرد ذكر رقمه إذ 
أن تقديمه واجب حتى تتحقق المحكمة من وجوده واستبانه ماإذا 
كانت هذه الوكالة تشمل الإذن فى توكيل المحامين فى الطعن 
بالنقض . ومن ثم يكون الطعن غير مقبول . 
(الطعن1/7٠"‏ لسنة 5٠‏ ق جلسة ١450/1/١5‏ لم ينشر بعد) 


(الطعن؟!1 لسنة 57 ق جلسة164640/7/73 لم ينشر بعد) 


م١195‎ 


4 د97 
مادة ولا 


)١(‏ الوكالة الواردة فى ألفاظ عامة لا تخصيص فيها 
حتى لنوع العمل القانونى الحاصل فيه التوكيل : لا تخول 
الوكيل صفة الا فى أعمال الادارة . 

(؟) ويعد من أعمال الادارة الايجار اذا لم تزد مدته 
على ثلاث سنوات وأعمال الحفظ والصيانة واستيفاء 
الحقوق ووفاء الديون . ويدخل فيها أيضا كل عمل من 
أعمال التصرف تقتضيه الادارة كبيع المحصول وبيع البضاعة 
أو المنقول الذى يسرع اليه التلف وشراء هما يستلرمه الشئ 
محل الوكالة من أدوات لحفظه ولاستفلاله. 
النصوص العربية المقابلة : 

هذه المادة تقابل فى نصوص القائون المدنى بالاقطار العربية 
المواد العالية : 

مادة 7٠١١‏ ليبى و5119 سورى و١491‏ عراقى و ؟لالا لبناني و 
٠‏ كريتى ولام أردنى . 
أحكام القضام : 

ان كانت النيابة واردة فى ألفاظ عامة لا تخصيص فيها لنوع 
العمل القانونى الحاصل فيه الانابة , فانه حسبما تقضى الفقرة 
الأولى من المادة ٠١١‏ هن القانون المدنى لا تخول الحسارس صفة 
الا فى اعمال الادارة وما يستتبع ذلك من حق التقاضى فيما 
ينشأ عن هذه الأعمال من منازعات . 
(نقض جلسة!؟/558/8اس ١1‏ مج فنى مدنى ص 714") 


ا 


مواءما 
تولى أحد الشركاء إدارة المال الشائع دون اعبعراض 
الباقين. وكالة ضمنيه - عنهم في إدارة المال الشائع وكالة 
عامة بالإدارة . نفاذ الأعمال التى تصدر منه فى ححق باقى 
الشركاء سواء كانت أعمالاً مادية أو تصرفات قاتونية 
تقتضيها الإدارة كبيع المحصول الناتٌ هن الأرض وقبض الثمن . 
لما كانت المادة .م87/" من القائون المدنى تقضى بأنه اذا 
تولى أحد الشركاء ادارة المال الشائع دون اعتراض من الباقين عد 
وكيلا عنهم , فان مفاد هذا النص ان تعتبر هناك وكالة ضمنية 
قد صدرت الى الشريك الذى تطوع لادارة المال الشائع من باقى 
الشركاء . ويعد هذا الشريك أصيلا عن نفسه ووكيلا عن بافى 
الشركاء فى ادارة المال الشائع ادارة معتادة فتسفذل الأعمال التى 
تصدر هنه فى حق الشركاء الباقين سواء ما كان منها عملا ماديا 
أو تصرفا قانونيا تقعضيه الادارة ثما يعتبر معه هذا الشريك فى 
مفهوم المادة 71١‏ /؟ من القانون المدئى وكيلا عن بافى الشركاء 
وكالة عامة بالادارة وهى تشمل بيع الشريك للمحصول الداتم من 
الأرض الزراعية المشعركة وقبض الثمن بوصفه تصصرفا تقتضيه 
الادارة . 
ويجوز تأسييا على المادتين 854//” و١9ء.لا/؟‏ من القانون 
المدئنى للشريك فى علاقته بالشريك الآخر الذى تصرف ببيع 
الغخصول النائح من زراعتهما المشتركة ان يثبت فى حدود هذه 
العلاقة صدور هذا التصرف منه بوصفه من أعمال الادارة وذلك 
بجميع الطرق ومنها البينة والقرائن على أساس ان هذا التصرف 
يعتبر بالنسبة له بمثابة واقعة مادية . 


(الطعن.”" لسنةه "اق جلسة 1954/1١/18‏ س١٠”اص5١17)‏ 


5م 


رتلف 

التعرف على مدى سعة الوكالة . وجوب الرجوع فيه إلى 
عبارة التوكيل وملابسات صدوره وظروف الدعوى .لا عبرة 
بعمسك الموكل قبل الغير بأسباب تتعلق بشكل التوكيل إلا 
أن يكون العمل ثما يتطلب شكلا معينا . 

المناط فى التعرف على مدى سعة الوكالة من حيث ما 
تشتمل عليه من تصرفات قانونية خول الموكل للوكيل اجراءها أو 
من أموال تقع عليها هذه التصرفات . يتحدد بالرجوع الى عبارة 
التوكيل ذاته . وما جرت به نصوصه والى الملايسات التى صدر 
فيها التوكيل وظروف الدعوى . ولاعبره فى هذا المختصوص يما قد 
يعمسك به الموكل قبل الغير الذى تعامل مع الوكيل من أسباب 
تععلق بالشكل الذى أفرغ فيه التوكسيل أو بالجهة التى تم 
توثيقه أمامها الا اذا كان العمل الذى صدر التوكيل من أجله 
يتطلب شكلا معينا . فيتعين عندئذ ان يتخذ التوكيل هذا 
الشكل . 

ان تحديد مدى سعة الوكالة يعد تفسيرا مضموتها .نما 
يضطلع به قاضى الموضوع بغير معقب عليه من محكمة النقض . 
مادام هذا التفسير يقع على توكيل لم يتم الفاؤه ؛ وثما تمعمله 
عبارته بغير مخ . 
(الطعن”41: ليةه”*ق -جلسة5/١/19400١س١!‏ ص7) 


اعتبار الإيجار من أعمال الإدارة م ١/9705‏ مدنى . أثره . 
لمتولى إدارة المال الشائع حق تأجيره اتساع سلطعه لحق 


ب6اأه8ه- 


ماء؟ 

للا كانت الفقرة الثائية من المادة 7٠١‏ من القانون المدنى قد 

نصت على أن الإيجار يعد من أعمال الإدارة ومن ثم فإيجار المال 

الشائع يدخل فى سلطة متولى إدارته من الشركاء ويدخل فى 

سلطته تبعا لذلك حق العقاضى فيما ينشأ عن هذا الإيجار من 
منازعات فيصبح أن يكون مدعيا أو مدعبا عليه فيها . 


( الطعن 755 لسنة١٠4ق‏ - جلسة48“/4/15١ا1س#4“ص4"4)‏ 


اعتبار الإيجار من أعمال الإدارة - تولى أحد الشركاء 
الإدارة دون اعتراض من الباقين - أثره - اعتبارة وكيلا عنهم 
تتفذ فى حقهم أعمال الإدارة المعتادة التى تصدر منه . 


الإيجار عمل من أعمال الإدارة يسع له حق تأجيره وحق 
التقاضى فيما قد ينشأ عنه وأن الشريك الذى يتولى عملا من 
تلك الأعمال - دون اعتراض من الباقين - يعتبر وكيلا عنهم 
وتنفذ فى حقهم أعمال الإدارة المعتادة الى تصدر منه - ومن ثم 
تكون شهادة الشاهد الشريك فى الملكية قد نزلت مبزلة شهادة 
الخصم الذى باشر الدعوى هن حيث جواز قبولها أوردها فى صدد 
دعوى الإخلاء التى يرفعها الشريك الآخر - فلا يجوز قبولها 
كدليل على خممهما وهر ما يتفق وأحكام الشريعة الاسلامية 
التى لا تقبل شهادة الشريك لشريكه فيما هو من شركتهما لأنه 
يكون - شاهدا لنفسه فى النقض . 
( الطعن١1؟8‏ لسنة هق جلسة ١440/9/55‏ س١4‏ صلاخ ) 


اعتبار الإيجار من أعمال الإدارة .م١9:1/؟‏ مدنى. أثره. 
لمتولى إدارة المال الشائع حق تأجييره وطلب اخلاثه. اتساع 
سلطته لحق التقاضى فيما قد ينشأ عنه من منازعات. 


مما 8 


عوابا 

إذ كانت الققرة الثانية هن المادة /٠١‏ من القانون المدنى قد 

نصت على أن الإيجار يعد من أعمال الإدارة . ومن ثم فإن إيجار 

المال الشائع وطلب إخلاء العين المؤجرة يدخل فى سلطة معولى 

إدارته من الشركاء ويدخل فى سلطته - تبعا لذلك - حق 
التقاضى فيما ينشأ عن هذا الإيجار من منازعات . 


(الطعن*١1١؟‏ لسنة 5هق جلسة:؟/١1١/94519اس؟؛4‏ ص١55١)‏ 


إتفاق الأغلبية على اختيار مدير لإدارة المال الشائع اعتباره 
صاحب الشأن فى الإدارة. 


( الطعن /1١5؟‏ لسنة ؟هق جلسة ١94841/1175١1س؟4‏ ص468؟ ) 
( الطعن 7١١‏ لسنة 5هق جلسة١7/١441/11١1س5؟14ص55١)‏ 


اعتبار الايجار من أعمال الإدارة . م1.؟9/؟ مدنى . أثره . 
لتولى إدارة المال الشائع حق تأجيره وطلب إخلائه . اتساع سلطته 
لحق العقاضى فيما قد يدا عن هذا الإيجار من منازعات . 


(الطعن1١7‏ لسنة وق جلسة 1541/١١/١0‏ س؟14ص5؟١)‏ 


-/11ه- 


م ؟ءم؟ 
عادة ١7‏ 


)١(‏ لابد من وكالة خاصة فى كل عمل ليس من أعمال 
الادارة وبوجة خاص فى البيع والرهن والتبرعات والصلح 
والاقرار والتحكيم وتوحيه اليمين والمرافعة أمام القضاء . 

(؟) والوكالة الخامة فى نوع معين من أنواع الأعمال 
القانونية تصح ولو لم يعين محل هذا العمل على وجمه 
التخصيص ., الا اذا كان العمل من التبرعات . 

(*) والوكالة الخامة لا تجعل للوكيل صفة الا فى 
مباشرة الأمور المحددة فيها وما تقتضيه هذه الأمور من توابع 
ضرورية وفقا لطبيعة كل أمر وللعرف الجارى . 
النصوص العريية المقايلة : 

هذه المادة تقابل فى نصوص القائون المدئى بالاقطار العربية 
المواد التالية : 


مادة ".لا ليبى و5358 سورى و١589‏ عراقى و ل/الالا لبنانى 
ولالاه سودانى و١7١١‏ تونسى و؟اء/ا كويتى و85 أردنى . 
المذكرة الايضاحية , 

أما أعمال التصرف فلا يصح ان تكون محلا الا لوكالة 
خاصة لخطورتها فلا يصح أن يوكل شخص آخر توكيلا عاما فى 
جميع أعمال التصرفات دون ان يخصص اعمالا معينة منها فان 
خصص اقتصرت الوكالة على ما خصص ولا تتناول غير ذلك من 


سار 0 


م ؟3.؟ 
أعمال التصرفات كما إذا وكل شخص آخر فى بيع ماله ورفى 
التصصسرف فيه بجميع أنواع التصرفات فل تساول الوكالة فى 
هذه الحالة الا البيع دون غيره . على ان التوكيل فى البيع يتناول 
ما يقتضيه البيع من أمور تابعة له وفقا لطبيعته وللعرف الجارى 
فيجوز للوكيل فى البيع ان يقبض الثمن وأن يسلم البيع . 
الشرح والنعليق ؛ 

تبين هذه المادة ضرورة الوكالة الخاصة فى كل عمل ليس من 
أعمال الادارة وعلى وجه الخصوص فى البيع والرهن والتبرعات 
والصلح والإقرار والتحكيم وتوجيه اليمين والمرافعة أمام القضاء . 

وحسب صريح الفقرة الثانية فان الوكائة الخامة هى نوع 
سن أنواع الاعمال القائونية تصح حتى ولو لم يعين محل هذا 
العمل على وجه التخصيص الا اذا كان هذا العمل من أعمال 
البرعات ‏ 

وتؤكد محكمة النقض على هذا المعنى فى حكم لها (بأن 
الوكالة الخاصة تصح فى نوع معين من الاعمال القانونية ولو لم 
يعين محل هذا العمل على وجه التخصيص الا اذا كان العمل من 
التبرعات فإن كانت الوكالة الخخاصة فيه لاتصح الا اذا كان المال 
محل التبرع معينا على وجه التخصيص . 

(نقض 1458/11/8 س١‏ ص ا/اة) 


وتصح الوكالة الخاصة فى أعمال الادارة . )١(‏ 


. راجع الدكترر / الستهورى - المرجع السابق ص 8515 رما يعدها‎ )١( 
كاه‎ 


مولا 

ويحين التوكيل عماك من أعمال الأدارة أو طائفة من هذه 
الاعمال تقعصر الوكالة عليها . 

ولا يشعرط فى الوكالة الخاصة فى أعمال الادارة كما 
لايشترط فى الوكالة الخاصة فى المعاوضات تحديد المحل الذى يقع 
عليه العمل . 

والوكالة الخاصة مواء كانت فى التبرع أو التصرف أو الادارة 
يتعينى عدم التوسع فى تفسيرها وهذا ما تحددة الفقرة الثالئة اب 
الوكالة الخاصة لاتجعل للوكيل صفة الا فى مباشرة الامور المحددة 
فيها 

وعبء اثبات الوكالة يقع على عاتق من يدعيها فاذا احتج 
الوكيل على الموكل بالوكالة كاد على الوكيل اثباتها . 

والوكالة الصريحة اما ان تكون مكتوبة وهده يسهل اثباتها 
واما أن تكون شفوية ويجوز اثباتها بكافة طرق الاثبات 
إحكام القضَاء ؛ 

يشعرط وجود وكالة خاصة للمرافعة أمام القضاء - لايكفى 
القول بقيام الفضالة اذا لم تتوافر هذه الوكالة الخاصة. 

اشترط المشسرع فى المادة >0 من القانون المدنى وجود 
وكالة خاصة للمرافعة أمام القضاء ولم يكتف بالوكالة العامة 
ومن ثم فلا يكفى القول بقيام فضالة فى التقاضى اذا لم تتوافر 
هذه الوكالة الخاصة . واذ كانت لجنة الطعن تختص بالفمل 
فى خص وبمة بين الممول ومصلحة الضرائب فانه لا يكفى 
لاعتبار الخصومة قائمة أمامها تمثيل الممول فيها بطريق الفضالة . 
(الطعن "١5‏ لسدة ماق جلسة86١95/5/9اس#4اص‏ 859) 


7 


م؟.ب؟ 
حق التقاضى يغاير المرافعة أمام القضاء . 


حق التقاضى غير المرافعة أمام القضاءء وحق التقاضى رخصة 
لكل فرد فى الالتجاء الى القضاء أما المرافعة أمام القضاء التى 
تستلزم وكالة خاصة - وفقا للمادة ؟١٠7٠0/١‏ من القانون المدنى - 
فهى اليابةفى المخصومة للدفاع أمام القضاء وقد اختص بها 
المشرع أشخاصا معينين حسيما تقضى المادة 8؟ من قانون انغغاماه. 


(الطعن لمه” لسنة ٠ق‏ جلسةا؟/8/ه95اس5"اص579) 


الوكالة الخاصة فى نوع معين من الأعمال القانونية لا تجعل 
للوكيل صفة الا فى مباشرة الأمور المحددة فيها وما تقتضيه هذه 
الأمور من توابع ضرورية وفقا لطبيعة كل أمر وللعرف الجارى 
وذلك على ما تقضى به المادة ؟١٠19/"‏ من القانون المدنى . 


(الطعنالاه لسنة 4ق جلسة5/١/9538اس‏ 760اص7”5 ) 


إقرار الوكيل بجق للغير قبل الموكل يستلزم وكالة خاصة 
أو وكالة عامة تتضمن تعويضه صراحة بإجراء هذا العصرف . 


مقعضى ماتنص عليه الفقرة الأولى من المادة ٠١"‏ من 
القانون المدنى اته اذا كان الأتفاق بين الوكيل والغير منطويا على 
تمرف قانونى هو النزول عن حق للموكل أو الاقرار بحق قبله 
للغير , فانه يجب عندئذ ان يكون لدى الوكيل وكالة خاصة 
تخول له هذا التصرف القانونى أو وكاله عامه يتص فيها مراحة 
على تفويضه بإجراء التصرف المذكور . عبء اثبات الوكالة يقع 
على من يدعيها . فاذا احتج الغير على الموكل بالوكالة ليرجع 
عليه بآثار التصرف القانونى الذى عقده مع الوكيل كان على 
الغير ان يثبت الوكالة ومداها وأن الوكيل قد تصرف فى نطاقها 


-171ه- 


وكءب؟ 
حتى يستطيع الزام الموكل بهذا العصرف اذ الوكيل لا تكون له 
صفة الوكالة عن الموكل اذا عمل باسم هذا الأخير وجاوز حدود 
الوكالة . ويشترط فى اقرار الموكل لما يباشره الوكيل خارجا عن 
حدود توكيله ان يكون المقر عالما بأن التصرف الذى يقره خارج 
عن حدود الوكالة وأنه قد أقره قاصدا اضافة أثره الى نفسه . 
(الطعن 88؟ لسسنة ه"ا ق جلسة 86١9559/8/1١1س١٠‏ ص 07/84) 

عدم إنكار الخصم أمام محكمة الإستئناف وكالة المحامى 
الحاضر معه . عدم جواز انكارها أمام محكمة النقض . 


اذا كان الخصم مع حغوره بنفسه فى بعض الجلسات أمام 
محكية الابسعياف لم ينكر أمام تلك اغكمة وكالة اامى الحاضر 
معه فى المرافعة عبه أمام القضاء . فانه لا يقبل منه بعد ذلك ان 
ينكر هذه الوكالة لأول هرة أمام محكمة النقض . 


(الطعن 7185 للسسة6" ق جلسة؟١/4565/5ا1‏ س7 ص )97١‏ 


وجوب ايداع الموكيل الصادر من وكيل الطاعن الى 
امخامى المقرر بالطعن وإلا كان الطعن غير مقبول. 

إذ كان البين من مراجعة التوكيل المقدم بملف الطعن انه 
غير صادر من الظاعن الى امحامى المقرر بالطعن بل صدر الى هذا 
الأخير هن وكيل الطاعن . وكان هذا التوكيل الأخير لم يودع 
ملف الطعن حتى تستطيع محكمة النقض الشعرف على حدود 
وكالة وكيل الطاعن , وما اذا كانت تشمل الاذن فى توكيل 
المحامين فى الطعن بالنقض أم لا تشمل هذا الاذن فانه يتعين 
الحكم بعدم قبول الطعن. 
(الطعن ١6‏ لسبة 5" ق جلسة؟0/57.ا8ا1س١؟اص‏ 456) 


5ه 


م؟.؟ 
سلامة الإجراءات التى يتخذها اخامى فى الدغعورى ولو 
قبل صدور التوكيل من صاحب الشان إلا أن ينكر الأخير 
توكيله له . قبول المحكمة ذلمذكرة المقدمة منه. صحيح . 
هباشرة امحامى للدعرى بتكليف من ذوى الشأن قبل مدور 
توكيل له هنهم بذلك . لا يؤثر - وعلى ما جرى به فضاء هذه 
المحكمة - فى سلامة الاجراءات العتى يتخذها فيها , الا اذا أنكر 
صاحب الشأن توكيله لذلك المحامى - لما كان ذلك فانه لا تثريب 
على محكمة أول درجة ان هي عرلت على المذكرة المقدمة لها من 
المطعون ضدهة أثباء حجر القضية للحكم 
(الطعن١3 ١‏ لسنة "اق جلسة١١1/١99:/1اس١17‏ ص 6؟1١١)‏ 


الأصل ان يتم تسليم الأوراق المطلوب اعلانها الى الشخص 
نفسه أو فى موطنه الأصلى . ويجوز تسليمها فى الموطن امختار فى 
الأحوال التى بينها القانون وصدر توكيل من أحد الخصوم لمن 
وكله من المحامين بمقتضى توكيل عام أو خاص . يجعل مرطن 
الوكيل معتبرا فى اعلان الأوراق اللازمة فى درجة التقاضى الموكل 
هو فيها . 
و(نلقض جلة86؟/91/5ا9ا1س"6'؟ مج فنى مدنى ص"991) 


يجب ان يكون تقرير الطعن بالنقض موقعا من محام موكل 
عن الطاعن » وهو اجراء جوهرى يترتب على اغفاله بطلان الطعن. 
واذا كان تقرير الطعن مرقعا من محام لم تثبت وكالمه من 
الطاعن فان الطعن يكون باطلا , 


( نقض جلسة١5؟/4/الاؤقاس‏ ؟7” مس فنى مدنى ص 8920) 


7 له 


اذا كان يبين هن أوراق الطعن إن الأسصاف...... 0 
امحامى قرر بالطعن عن الطاعن الأول عن نقسه وبصفته وكيلا عن 
الطاعنة الثانية يولم يقدم التوكيل الصادر الى موكله من الطاعنة 
الثانية حتى حجزت الدعوى للحكم . وكان لا يغنى عن تقديم 
هذا التوكيل مجرد ذكر رقمه فى التوكيل الصادر من الطاعن 
الأول الى محاميه ء اذ ان تقديم العوكيل واجب حتى تتحقق 
المحكمة من وجوده وتستطيع معرفة حدود هذه الوكالة . ومااذا 
كانت تشمل الاذن للطاعن الأول فى توكيل المحامين فى الطعن 
بطريق النقض, فان الطعن يكون غير مقبول بالنسبة للطاعنة 
الثانية للتقرير به من غير ذى صفة . 
( نقض جلسة4/8/١901اس 5١‏ مج فنى مدنى ص 505 ) 

الوكالة الخاصة فى المساوضات . عدم وجرب بيان 
العقارات محل التصرف على وجه التحديد فى التوكيل . مثال 
فى توكيل بالشراء فى التنفيذ العقارى . 

النص فى المادة ؟١٠/٠1/؟‏ من القانون المدنى على أن الوكالة 
الخاصة فى نوع معين من أنواع الأعمال القانونية تصح ولو لم 
يعين محل هذا العمل على وجه التخصيص الا اذا كان العمل من 
التبرعات يدل على أن الوكالة الخاصة فى المعاوضات يصح ان 
تصدر دوت تحديد غل التصرف ولما كات التوكيل الصادر من 
المطعون عليها الأولى نحاميها ينص على أن له ان يشترى لذمتها 
العقار المطلوب بيعه ؛ فانه يخوله صفة فى أن يشترى عنها 
الأطيان موضوع التنفيذ عملا بالمادة 7/٠٠‏ السالف ذكرها دون 
حاجة الى أن يعين فيه على وجه التحديد بان هذه العقارات 
التى انصب عليها التصرف لا كان ذلك فان النعى على الحكم 


8075م 


م؟.؟ 
المطعون فيه بالخطا فى تطبيق القسانون لرفض دفاع الطاعنة 
من أن التوكيل لم يكن يخول الوكيل شراء العقار يجلسة 
المزاد لأن عبارته غامضة ولاتتضمن تحديدا لموضوعه يكون على 
غير أساس. 
(الطعن١0”‏ لسنة 4"اق جلسة ؟؟1/١١4194/1اس‏ ق”اص )1١١67‏ 


طلب الوكيل ايقاع البيع على موكله . استلزامه وكالة 
خاصة.م؟0/ مدنى . تجاوز الوكيل حدود وكالته العامة . 
أثره . مثال بشان إجراءات تنفيد عقارى . 


لعن كان طلب الوكيل ايقاع البيع على موكله يستلزم وكالة 
خاصة تبيح له ذلك اعمالا لنص المادة 7١"‏ من القانون المدنى , 
الا أنه اذا تجاوز الوكيل حدود وكالته العامه . وأبرم تصرفا فان 
هذا التصرف يكون موقوفا على اجازة الموكل , فان اقره اعتبر 
نافذاآا فى حقه من وقفت ابرايه , واذ كان المطعسون دهم قد 
أجازوا تصرف المحامى الذى كان يباشر عنهم اججراءات التنفيذ 
العقارى . وطلب ايقاع البيع عليهم رغم ان وكالته كانت قاصرة 
على مباشرة الأعمال القضائية .فان اجازتهم اللاحقة لهدا 
التصرف تعتبر فى حكم الوكالة السابقة . ويضحى التصرف 
صحيحا ونافذا فى حقهم. واذ الترم الحكم المطمرن فيه هذا 
النظر. فان النعى عليه بالخطا فى تطبيق القانون وتفسيره يكون 
(الطعن86: لسنة ٠؛#ق‏ جلسة58/١/ه!ا4ا1س"؟‏ ص 555) 


وكالة المغامى . إنقضاؤها يأسباب انقضاء الوكالة العادية 
وأخصها انتهاء العمل الموكل فيه. الإستناد إلى المادة 5 "/307٠‏ 


هام ب 


م9" ءا 
هدنى فى القول بقيام عرف يقضى بأن وكالة امحامى لا تنشتهى 
إلا بالغاء التوكيل وعلم انخامى بهذا الإلغاء .لا محل له . 
وكالة انحامى تنقضى بأسباب انقضاء الوكالة العادية , 
وأخصها انتهاء العمل الموكل فيه ء لأنه بعد انتهاء العمل لا 
يصبح للوكالة محل تقوم عليه ولا ييسقى الا حق المحامى فى 
الاتعاب التى لم يقبضها . ولا وجه للتحدى بهذا العرف - القول 
بقيام عرف بشأن وكالة المحامى يقضى بأنها لا تنتهى الا بالغاء 
التوكيل وعلم المحامى بهذا الإلغاء - استنادا الى العرف الجارى 
الذى نصت عليه المادة ”/19٠5‏ من التقنين المدئى . ذلك ان 
مجال تطبيق هذا العرف هو فى تحديد التوابع الضرورية للأمر 
الموكل فيه ليستمر الوكيل فى الوكالة الخاصة فى مباشرتها 
باعتبارها متفرعة عن العمل الأصلى ومتصلة به . 
(الطمن ١/ا١‏ لسبة١4ق‏ جلة"/1/هلاةاس 5”_اص 0/44) 


الوكالة - نطاقها - استقلال قاضى الموضوع بتقدير همداها 
ورودها على عمل معين مقتضاه شمولها توابعه ولوازمه 
الضرورية . 

تختلف سعة الوكالة باختلاف الصيفة التى يفرغ فيها 
التوكيل ومؤدى نص المادة ”٠لا‏ من القانون المدنى ان الوكالة 
الخاصة تحدد بعمل أو أعمال قانونية معينة وترد على أعمال 
التصرف وأعمال الادارة على السواء وهى وان اقعصرت على عمل 
معين فهى تشمل كذلك توابعه ولوازمه الضرورية وفقا لطبيعة 
الأشياء والعرف السارى : وتحديد مدى الوكالة مسألة واقع يبت 
فيها قاضى الموضوع بما له من السلطة فى تعرف حقيقة ما أراده 


-67- 


م" .لا 
العاقدان مستعينا يعبارة التركيل وبظروف الدعرى وملابساتها 
طالما كان الاستخلاص مائفا . 
(الطعن 548ه لسنة 44 فى جللسة١8/5/95/ا9اس74‏ ص )١6١١‏ 

الوكالة الخناصة فى التيرعات لا تصح إلا إذ كان المال 
محل التبسرع معيسا على وجه التخصيص فى ذات سند 
السوكيل . م؟*./0/؟ مدنى . إغفال ذلك مؤداه بطلان 
التنازل الحاصل من الوكيل . 

إبراء المطعون ضده من الأجرة عمل تبرعى بالتسبة للطاعنة 
صاحية الحق فى إقتضائها دون الوكيل , ثما كان يلزم لإنصراف 
أثره إليها أن يعين محله على وجه التخصيص فى التوكيل الصادر 
مها عملا بالفقرة الغانية من المادة ؟ ,لا من القانون المدنى 0 
والنابت أن الوكيل خلا من هذا التعيين فلا تكون للوكيل سلطة 
القيام بهذا العمل . ويكون تنازله عن الأجرة قد وقع باطلا 
بالنسبة للموكلة ٠‏ الطاعنة ؛ بعد أن أبرمت مع المطعون ضدة 
عقدى الإيجار بالأجرة المماه فى كل منهما . 
(الطعن 156 لسنةة ؛ق - جلسة/ا/ 1941/1١17‏ س5" ص94؟1؟1) 

العرض الحقيقى الذى يتبعه الإيداع . شرطه. عرض 
المبلغ على الوكيل غير المفوض بالقبول لا يعد عرضا حقيقيا 
الإيداع اللاحق استنادا له غير مبرىء للذمة . 

العرض الحقيقى الذى يتبعه الإيداع - سواء أكان هذا العرض 
على يد محضر أو أمام المحكمة وقت المرافعة -هو الوسيلة 
القانونية لإبراء ذمة المدين ومن ثم يتعين أن تتوافر فيه الشروط 


كي ]1 وه 


موك.؟ 
المقررة فى الوفاء المبرىء للذمة ومنها أن يعم العرض على صاحب 
الصفة فى استيفاء الحق . لما كان ذلك وكان النابت من مدونات 
الحكم المطعون فيه أن الطاعن عرض الملغ المذكور فى الجلسة على 
محامى المطعون ضده فى غيبة هموكله , وإذ كان كبول هذا العرض 
يعتبر من التصرفات القانونية التى لا يجوز للمحامى هباشرتها إلا 
إذا كان مفوضاً فيها فى عقد الوكالة . وكان الغابت من سند 
وكالة محامى المطعون ضده أنه غير مفوض فى قبول العرض . 
فإن هذا العرض يكون قد تم على غير ذى صفة فى استتيفاء الحق 
ويكون الإيداع المشار إليه بسبب المعى غير مسبوق باجراءات 
العرض الحقيقى التى يتطلبها القانون ثما لا يعتبر وفاءاً مبرئا 
للذمة . 
الطعن ١17"86‏ لسنة١هق‏ - جلسة4١98//1١‏ س4" ص5/ا5) 


الوكالة الخاصة . شرط للمرافعة أمام القضاء إلا أنها 
ليست شرطا لازما لرفع الدعوى ابتداء . للمحكمة إستخلاص 
الوكالة الضمنية فى رفع الدعوى متى كان سائغاً . مثال . 


لئن كان القانون يشترط للمرافعة أمام القطاء وكالة خاصة 
حسبما تقضى الفقرة الأولى من المادة ؟ دلا من القانون المدنى , 
واختص بها المشرع أشخاصا معيئين واستلزم إثبات هذه الوكالة 
وفقا لأحكام قانون المحاماة , تطبيقا لنص المادتين 9/97 /ا من 
قانرنٍ المرافعات إلا أن الوكالة الخامة على هذه الصورة ليست 
شرطا لازماً لرفع الدعوى إيذاناً ببدء إستعمال الحق فى التقاضى , 
بإعتبار هذا الحق رحخمهة لكل فرد فى الالتجاء إلى القضاء . 


( الطعن 557 لسبة هوهق - جلسة 4/١934:0/1١1س١1‏ ص١؟١١)‏ 


سبار 17 8 - 


م 1١؟‏ 
تضمن التوكيل الصادر من المطعون ضدها لمحاميها أنه 
خاص بوكالته عنها فى القضية الخاصة بشقة النزاع . انصراقه 
إلى وكالة الخامى فى النراع مرافعة وطعنا فى جميع مراحل 
التقاضى . 
إذا كان الشابت هن التوكيل الصادر من المطعورن ضدها 
محاميها والمؤرخ / / إنهخاص بوكالته عنها فى القضية 
الخاصة بالشقة محل النزاع فإن عبارات العوكيل على هذا النحو 
انصرفت إلى عمل معين لعبارة عامة . ومن ثم فإن تحديد نطاق 
الوكالة وتقدير مداها ينعرف بطريق اللزوم إلى وكالة اخامى فى 
النزاع مرافعة وطعنا فى صميع مراحل التقاضى العزاما بعبارات 
الوكالة الوضحة , وإذ التزم الحكم المطعرن فيه هذا النظر وقضى 
برفض الدفع بعدم قبول الإستئناف ورفض الدفع ببطلان الحضور 
عن المطعون ضدها والمرافعة عنها أمام الإستئناف فإنه يكون قد 
اعمل مصحيح القانوت . 
( الطعن:48؟ لسنة 4هق جلسة4/١/99:0ا1س١4ض18١١)‏ 


اشتمال عبارة التوكيل على الحق فى إتخاذ إجراءات 
التقاضى ولمرافعة أمام المحاكم على إختلاف أنواعها ودرجاتها 
ومحاكم الأحوال الشخصية فى قضايا الأحوال الشخصية 
إتساعها لمباشرة القضايا أمام محكمة النقض طعا وحضورا . 

المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه لا يشترط فى عبارة 
التوكيل صيفه خاصة ولا النص فيها صراحة فيها على إجازة 
الطعن بالنقض فى القضايا متى كانت هذه الوكالة مستفادة من 
أية عبارة واردة فيه تتسع لتشمل الحق فى النيابة أمام امحاكم على 
إختلافها وكان النابت من أوراق الطعن أن محامى الطاعن قد أودع 


سية؟0- 


م كءا 
عند تقديم صحيفة الطعن التوكيل الصادر من الطاعن لأخيه 
برقم ٠٠.‏ بتاريخ ........ من كتابة عدل الرياض الثانية بالمملكة 
العربية السعودية لاتخاذ إجراءات التقاضى والمرافعة أمام المحاكم 
على إختلاف أنواعها ودرجاتها ومحاكم الأحوال الشخصية فى 
قضايا الأحوال الشخصية وله الحق فى توكيل المحامين . كما قدم 
التوكيل الصادر من هسذا الأخير للأستاذ/ .......امحامى 
برقم ........ الذى أناب عنه الخامى الذى وقع صحيفة الطعن . 
لا كان ذلك وكانت عبارة التوكيل الأول تعسع لمباشرة القضايا 
أمام محكمة النقض طعنا وحضورا ومن ثم يكون الطعن مقدما من 
ذى مصفة ويكون الدفع بعدم قبوله غير سديد . 
( الطعن 5١‏ لسنةؤمهق جلمسة15/١994:8/1١ا1س١4ص”7ه١)‏ 


الإقرار الصادر من الوكيل أمام القضاء الذى ينطوى على 
تصرف قانونى . وجوب إستناده إلى توكيل خاص . 

مقتضى ماتنص عليه الفقرة الأولى من المادة ".لا من 
القانون المدنى والمادة كلا من قانون المرافعات 2 وعلى ها جرى به 
قضاء هذه المحكمة - أنه إذا كان الإقرار العمادر من الوكيل أمام 
القضاء مدطويا على تصرف قانونى هو النزول عن حق فإنه يعد 
عملا من أعمال التصرف التى يتعين أن يصدر بها توكيل خاص 
أو أن يرد ضمن توكيل عام ينص فيه صراحة على هذا التفويض. 
( الطعن رقم 4لا لسبة لادق جلسة ١990/1١/58‏ س١4‏ ص8ه7) 

العرض الحقيقى الذى يتيعه الإيداع . ماهيته- الوسيلة 
القائونية لابراء ذمة المدين شرطه . أن تتوافر فيه شروط 
الوفاء المبرىء للذمة ومنها عرض المبلغ على صاحب الصفة فى 


ءام - 


م ؟.؟ 
أستيفاء الحق . قبول العرض . من التصرفات القانونية التى لا 
يجوز للمحامى مباشرتها إلا بتفويض فى عقد الوكالة . 

المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن العرض الحقيقى الذى 
يتبعه الإيداع هو الوسيلة القانونية لإبراء ذمة المدين ومن ثم يتعين 
أن تتوافر فيه الشروط المقررة فى الوفاء المبرىء للذمة ومنها أن 
يتم العرض على صاحب الصفة فى امتيفاء الحق . لا كان ذلك 
وكان البين من مدونات الحكم الطعون فيه أن المطعرن عليهم 
عرضوا 0010114 مبلغ..... جنيه على محامى الطاعنين 
كما عرضوا بتاريخ 15410/11/18 مبلغ ..... جنيه إلا أنه رفض 
استلام المبلغين على مند من أنه غير مفوض من الطاعنين فى 
قبض المبلغ المعروض وإذا كان قبول العرض يعتبر من التصرفات 
القانونية التى لا يجوز ممباشرتها إلا إذا كان مفوضا فيها فى عقد 
الوكالة وكان النابت سن مسد وكالة محخامى الطاعن الأول أنه خلا 
من تفويض فى قبول العرض كما خلت الأوراق من ثمة ما يفيد 
وكالته أصلا عن باقى الطاعنين فإن هذا لاعرض يكون قد تم على 
غير ذى صفة فى استيفاء الحق ومن ثم فإن الإيداع الحاصل من 
المطعون عليهم لا يعتبر وفاء مبرثا للذمة ولايترتب أثرا . وإذا 
خالف الحكم المطعرن فيه هذا النظر واعتد بالإيداع المبنى على 
إجراءات عرض غير قانونية فإنه يكون أخطا فى تطبيق القانون . 
( الطعن 18٠١4‏ لسنة48هق جلة97؟/59:8/5١اس١4‏ ص؟١7‏ ) 


تجديد نطاق الوكالة . مناطه . الرجوع إلى عبارة 
التوكيل وملابسات صدوره وظروف الدعوى . إعتبار ذلك 
تفسيراً لمضمون الوكالة . إستقلال محكمة الموضوع به دون 
رقابة محكمة النقض ها دام هذا التفسير ثما تحتمله عباراته . 


امك 


م ؟ .بها 
إلتزام الوكيل حدود الوكالة دون إفراط أو تفريط . «مثال فى 
إيجار بشأن تفسير توكيل عام للتوقيع على العقود أمام الموثق 
وعدم اشتماله إبرام التصرفات القانونية كالبيع والإيجاره . 

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - بان المناط فى التعرف 
على همدى سعة الوكالة من حيث ما تشتمل عليه من تصرفات 
قانونية خول الموكل للوكيل إجراءها أو من أموال تقع عليها هذه 
التصرفات يتحدد الرجوع إلى عبارات الوكيل ذاته وما جرت به 
نصوصه وإلى الملايسات التى صدر فيها التوكيل وظروف الدعوى 
وأن تحديد مدى سعة الوكالة يعد تفسيرا لمضمونها ثما يضطلع به 
قاضى الموضوع بغير معقب عليه هن محكمة النقض ها دام هذا 
التفسير ما تحتمله عباراته بغير مسح . وأول واجبات الوكيل هو 
أن ينفل الوكالة فى حدودها المرسومة دون نقص أو زيادة فإن 
نقص أو زاد كان بين العفريط والافراط وكلاهما يكون مسثولاً 
عنه - لما كان ذلك وكانت عبارات التوكيل رقم 46 لسنة 
6 عام شربين تتضمن أن الموكل فوض الوكيل فى جميع 
القضايا التى ترفع هنه أو عليه أمام جميع امحاكم على اختلاف 
أنواعها ودرجاتها ..... رالمزايدة فيما نزع ملكيته بباء على طلبه 
والحكم برسو المزاد وكل ما تستلزمه قضايا نزع الملكية م 
وفى التوقيع عنه على العقود التى تحرر أمام موثق العقود الرسمية 
بسائر أنواعها من بيع ورهن ويدل وإيجار وكاتت هذه العبارات 
تدل على أن نطاق الوكالة تحدد فى اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة 
للحفاظ على أموال الموكل أو التصرفات أبرمها بمعرفته ويلزم 
إفراغها أمام موثق العقرد ولا تخول هذه العبارات الوكيل فى 
إبرام التصرفات القانونية كالبيع والإيجار وكان الذى استخلصه 
الحكم يتفق وعبارات مند وأوراق الدعوى وفى حدود ما لمحكمة 


أ 


م ؟ءلا 
الموضوع من سلطة تحديد نطاق الوكالة فإن النعى بأن الوكالة 
تبيح الإجاره يكون على غير أساس . 
(الطعن١7“031‏ لسنة ردق جلمة١١/؟/“99اس4؛‏ ص"5ه) 


الجهات الإدارية ومصالح الشهر العقارى ومصلحة الضرائب 
وتقديم الطلبات والتوقيع عليها والصلح والإقرار . هفاذة . 
انصراف الوكالة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على 
أعمال الموكل أو العصرفات التى أبرمها . عدم تخويئها 
الوكيل فسخ العقود التى أبرمها الموكل أو التنازل عن الأحكام 
التى عدرث لعالحة . 


5 


إذ كان ذلك وكان الثابت من العوكيل رقم 5 لسنة 
/المة ١‏ عام الوايلى الصادر من المطعون ضده لمحاميه أنه فوضه فى 
جميع القضايا التى ترفع عنه أو عليه أمام جميع المحاكم على 
اختلاف أنواعها ودرجاتها والحضور أمام الجهات الإدارية أيا كانت 
ومصالح الشهر العقارى وفى الحضور أمام مصلحة الضرائب 
ومأموريتها وتقديم الطلبات والتوقيع عليها والصلح والإقرار - 
فإن عبارات التوكيل على هذا النحو تدل على أن الوكالة فيه قد 
انصرفت إلى إتخاذ الاجراءات اللازمة للحفاظ على أموال الوكل 
أو التصرفات التى أبرمها بمعرفته ويلزم إفراغها أمام موثق العقود 
دون أن تخول الوكيل فسخ العقود التى أبرمها الموكل أو العنازل 
عن الأحكام التى صدرت لصاطه . 
(الطعنات 24 18.05 لسحةحثاق - جلسة(/؟[(د١١؟)‏ 
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م 1.؟ 


وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعنون بالوجه 
الأول من السيب الثانى منهما على الحكم المطعون فيه الإخلال 
بحق الدفاع . والقصور فى التسبيب » وفى بيان ذلك يقولون 
أنهم تمسكوا فى صحيفة الإستئساف بالدفع بعدم قبول الدعوى 
رقم .... لسنة ...م .ك جنوب القاهرة لرفعها على غير ذى 
صفة بالدسبة للطاعن الثالث إذ اختصمت الطاعبة الأولى فيها 
بصفتها وليه عليه رغم بلوغه سن الرشد ثما كان يتعين معه 
اختصامه بشخصه . إلا أن الحكم المطعون فيه لم يرد على هذا 
الدفع ثما يعيبه ويستوجب نقضه . 

وحيث إن هدا النعى فى غير محله ذلك أن من المقرر فى 
قضاء هذه المحكمة - إن إستمرار الولى فى تمغيل القاصر فى 
الخنصومة بعد إنتهاء ولايته عليه ودون إعتراض منه أو تنبيه 
المحكمة إلى زوال صفة من يمثله يعشبر صحيحا منتجا لأثاره 
القانونية لأن تمنيله فى هذه الخالة يستند إلى نيابة إتفاقية بعد أن 
كانت قانونية ذلك أن المادة ١/1٠١‏ من قانون المرافعات تنص 
على أنه «بنقطع مير الخصومة بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم 
أو بفقده أهليه الخصومة أو بزوال صفة من كان يباشر الخنصومة 
عنه من النائبين ٠.‏ ومفاد ذلك أن مجرد وفاة الخصم أو فقده 
أهلية الخصومة يترتب عليه بذاته إنقطاع سير الخصومة أما بلوغ 
الخصم سن الرشد فإنه لا يؤدى بذاته إلى إنقطاع سير الختمومة 
إنما يحصل هذا الإنقطاع بسبب ما يترتب على البلوغ من زوال 
صفة من كان يباشر الخصومة نيابة عن القامر , لما كان ذلك 
وكات الواقع فى الدعوى رقم ... لسنة .... مدنى كلى جنوب 
القاهرة أن المطعون ضده الأول إختصم فيها الطاعنة الأولى أمام 
محكمة أول درجة عن نفسها وبصفتها ولية طبيعية على الطاعن 


غ609 


مكءلا 
الغالث الذى بلغ سن الرشد , وإذ لم ينيه الطاعبان الأولى 
والثالث المحكمة إلى التغيير الذى طرأ على حالة هذا الأخير وحتى 
صدر الحكم فى الدعوى فإن تمثيل الطاعنة الأولى لإبنها الطاعن 
الشالث فى الدعوى يكون بقبوله ورضائه ويبقى هذا التمغيل 
منتجاأ لكل آثاره القانونية ويكون الحكم الصادر فى الدعوى كما 
لو كان القاصر مختمما بشخصه بعد بلوغه , وبالتالى فإن التعى 
على الحكم المطعون فيه إغفاله الره على الدفع المشار إليه يكون 
غير منتج ويضحى بذلك على غير أماس . 
وحيث إن ثما ينعاه الطاعنون - من باقى أوجه الطعن - 
على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور فى التسبيب ٠‏ 
وفى بيان ذلك يقولون أنهم تمسكوا فى صحيفة الإستغناف بطلب 
إلغاء الحكم المستأنف وإعتبارهم مستاجرين للعين محل النزاع 
وإلزام المطعون ضده الثانى بتحرير عقد إيجار لهم عنهم ورفض 
الدعوى رقم .... لسنة .... م.ك جنوب القاهرة . وإذ مثل 
المطعون ضده الأول بوكيل بجلسة 144١/١1/5١‏ أمام محكمة 
الإسعناف قرر بتسليمه بالطلبات الواردة بصحيفة الإستثناف وإذ 
لم يعرض الحكم المطعون فيه لهذا الإقرار ويعمل أثره فإنه يكون 
وحيث إن هذا النعى فى محله , ذلك أن من المقرر - فى 
قضاء هذه المحكمة - أنه يجوز للمستاجر وفقا لنص المادة 174/ م 
من القانون رقم 48 لسنة ل/ا/519١‏ « بشأن إيجار الأماكن ؛ إثبات 
واقعة التأجير وجميع شروط العقد بكافة طرق الإثبات , كما أن 
من المقرر أن الأصل فى الإقرار هو أنه إعتراف شخص بواقعة من 
شأئها أن تنعج ضده آثارا قانونية بحيث تصبح فى غير حاجة إلى 
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الإثبات وبحسمٍ النزاع فى شأتها . وأن الإقرار القضائى يمكن 
أن يكون شفهياً يبديه الختصم من نفسه أمام القضاء أو يكون 
كتابة فى مذكرة مقدمه منه أثناء سير الدعوى وهو بهذه المثابة 
يكون حجة قاطعة على المقر , وكان إقرار الوكيل فى حدود 
وكالته حجة على هموكله وينصرف أثره إليه . لما كان ذلك وكان 
البين من الأوراق أن الطاعنين قد أقاموا استئنافهم بطلب الحكم 
بإلغاء الحكم المستأنف واعتبارهم مستاجرين للعين محل النزاع 
وإلزام المطعون ضده الغانى بتحرير عقد إيجار لهم منها ورفض 
الدعوى رقم .... صنة .... مدنى كلى جنوب القاهرة . وإذ 
كان الشابت بمحضرى جللستى ١؟/١1١991/1١ ١957/55‏ 
أمام محكمة الإستئناف أن المطعون ضده الأول مثل بوكيل عنه 
سلم للطاعئين بالطلبات الواردة بصحيفة الإستئناف وأن هذا 
التوكيل -- وعلى ما جاء بالمحضر الأول - يبيح للوكيل الإقرار 
والصلح » وإذ لم يعرض الحكم المطعون فيه - لهذا الإقرار وقضى 
بتأييد حكم محكمة أول درجة الذى أقام قضاءه على ما إطمأن 
إليه من أقوال شاهدى المطعون ضده الأول فإنه يكون قد خالف 
القائرن مشوبا بالقصور فى التسبيب بما يوجب نقضه لهذا الوجه. 
(الطعنة5٠6.6‏ لمنة ؟""ق جلسة 954/١01/1٠1لم‏ ينشر بعد) 
أعمال التصرف . لا يصح أن تكون محلا إلا لوكالة 
خاصة. وجوب نعيين التصرف تعيينا نافيا لكل جهالة . 
سبيله . تحديد نوع العمل القانونى الذى خول الوكيل سلطة 
مباشرته . عدم اشتراط تخصيص العمل بمال بذاته من أموال 
الموكل . الاستثناء. أعمال التبرع . وجوب تخصيص الوكالة 


كلم 


مكاء؟ا 
فى الحالة الأخيرة فى نوع التصرف ومحله بتعين المال الذى 
يره عليه العمل القانونى . مؤداه . الوكالة التى تخول 
الوكيل ملطة مباشرة جميع أعمال التصرف دون تخصيص. 
بطلانها وعدم ترتيبها أثرا أو العزاما فى ذمة الموكل . م ؟.لا 
إن النص فى المادة ".لا من القانون المدنى على أن 
١ ١‏ لابد من وكالة خاصة فى كل عمل ليس هن أعمال الإدارة . 
ويبوجه خاص فى البيع والرهن والتبرعات والصلح والإقسرار 
والتحكيم وتوجيه اليمين ولمرافعة أمام القضاء 9 والوكالة الخاصة 
فى نوع معين من أنواع الأعمال القانونية تصح ولو لم يعين 
محل هذا العمل على وجه التخصيص . إلا إذا كان العمل من 
التبرعات . 7 والوكالة الخاصة لا تجمل للوكيل مفة إلا فى 
مباشرة الأمور المحددة فيها , وما تقعضيه هله الأمور من ترابع 
ضرورية وفقا لطبيعة كل أمر وللعرف الجارى . يدل على أن أعمال 
التصرف لابصح أن تكون محلا إلا لوكالة خاصة , وأن التصمرف 
محل هذه الوكالة الخاصة يجب أن يعين تعيينا نافياً لكل جهالة 
بتحديد نوع العمل الذى خول الوكيل ملطة مباشرته ولو لم 
يخصص بال بذاته من أموال الموكل إلا إذا كان العمل من أعمال 
التبرع فيلزم فى هذه الحالة أن تخصص الوكالة ليس فى نوع 
التصرف وحده ولكن فى مفحله أيضأ . أى بععيين المال الذى يرد 
عليه العمل القانونى . ومن ثم فإن الوكالة التى تخول الوكيل 
سلطة مباشرة جميع أعمال التمرف دون تخصيص تقع باطلة 
لاتحج أثرا ولا ترتب التزاما فى ذمة الموكل. 


(الطعن رقم لا.٠8”‏ لستة الاق 5٠١5/6/58‏ لم ينشر بعد) 
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م ؟ءلا 

وحيث ان هذا النعى غير مديد ١‏ ذلك اد المقرر ‏ فى قضاء 

هذه المحكمة ‏ ان بوت الوكالة الاتفاقية أمر موضوعى يتوقف 
على فهم محكمة الموضوع للواقعة متى كان استخلاصها سائغا 
وله سبد من أوراق الدعوى . وتختلف سعة الوكالة باختلاف 
الصيغة التى يفرغ فيها التوكيل واذا اقتصرت الوكالة على عمل 
معين شملت كذلك توابعه ولوازمه الضرورية وفقا لطبيعة الاشياء 
والعرف السارى . وبيان مدى الوكالة وما قصده المتعاقدان منها 
مسألة واقع يحدده قاضى الموضوع بما له من سلطة فى تعرف 
حقيقة ماأراده العاقدان مستعينا بعبارات التوكيل وبظروف 
الدعرى وملابساتها متى كان امستخلاصه سائغا يؤدى الى هاانتهى 
اليه . كما ان استخلاص توافر الصفة فى الدعوى هو من قبيل 
فهم الواقع فيها يستقل به قاضى الموضوع ويحسبه ان يبين 
الحقيقة التى اقتنع بها وان يقيم قضاءه على أسباب تكفى لحمله . 
وكان النابت من وثيقة التأمين سند الدعوى الصادرة عن شركة 
العأمين الاجنبية ان المعايئة يجب ان يوافق عليها الطاعن بصفته 
وان تدفع المطالبات بمعرفته أيضا وقد ثبت من تقرير الخبير انه تم 
اجراء المعايئة بمعرفة الجهة المتفق عليها (الطاعن ) وإذ كان ذلك 
وكان الحكم المطعون فيه .. مؤيدا فى ذلك الحكم الابتدائى ‏ قد 
استخلص ما تقدم على نخو ها أورده بمدوناته ان الشركة الطاعنة 
وكيلة عن شركة العأمين الاجنبية (المطعون ضده الغانى ) فى 
المعايدة وسداد الطاليات للعملاء فى مصر الذين يحق لهم 
مطالبتها بهذه الصفة وانه تم اجراء المعاينة بمعرفة الطاعن 
وكان هذا الاستخلاص مائغا له معينه الثابت من الاوراق ويكفى 


مم - 


كوبا 
لحمل قضاء الحكم المطعون فيه .فإن النعى عليه يكون على غير 
أساس . 
(الطعن/!61هلسسة4"ق جلسة!9/١/07٠المينشربعد)‏ 


وحيث ان ما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه 
القصور فى التسبيب وفى بيان ذلك يقول انه تمسك امام محكمة 
الاستئناف بدفاع مؤداه ان وكالة مورثى المطعون ضدهم الثمانية 
الاول لنلمطعون ضده التاسع فى بيع اطيان النزاع محل عقد 
الوكالة لمن يشاء وطيقا لما يراه من شروط والتوقيع على ععقد 
البيع الابتدائى وانهاء جميع اجراءات الشهر ما مؤداه ان عقد 
الوكالة الذى تم التصرف على أساسه قد انعقد لصالح الغير وهو 
المشترى الذى تعلق حقه بالارض البيعة بما مقاده أن عقد الوكالة 
لاينتهى فى هذه الحالة الا بإنهاء العمل الذى وكل الوكيل فيه وإذ 
التفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع ايرادا وردا رغم 
جوهريته ومن ثأنه ان صح ان يتغير به وجه الرأى فى الدعوى 
فانه يكون معيبا بما يتوجب نقضه . 

وحيث ان هذا النعى سديد ء ذلك أنه لما كان للعاقدين ان 
يتفقا على ان تستمر الوكالة رغم وفاة أحدهما على ان تنتقل 
التزامات المتوفى الى ورثته , وهذا الاتفاق كما يكون صريحا قد 
يكون ضمنيا ولقاضى الموضوع استخلاص الاتفاق الضمنى من 
ظروف الععقد وشروطه بأن نكون الوكالة لمصلحة الموكل والغير 
مثلا . لما كان ذلك , وكان اغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخنصم 
يعرتب عليه بطلان الحكم اذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا فى 
النتيجة التى انتهت اليها المحكمة إذ يعتبر ذلك الاغفال قصورا فى 
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ماءب 
أسباب الحكم الواقعية بما يقعضى بطلائه وإذ كان الثابت من 
الاوراق ان الطاعن بصفته تمسلك بالمذكرة المقدمة مبه أمام محكمة 
الاستكناف ابان فترة حججز الدعوى للحكم بتاريخ 
4*4 هه بهذا الدفاع المبين بوجه النعى الا ان الحكم 
المطعون فيه التفت عنه ولم يعرض له ايرادا وردا بما يقسطه حقه 
من البحث والتمحيص رغم جوهريته ومن شأنه لو صح ان يتغير 
به وجه الرأى فى الدعوى فانه يكون معيبا بالقصور المبطل بما 
يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أسباب أوجه الطعن على ان 
يكون مع النقض الاحالة . 
(الطعن8946 السنة؟الاق جلسة 00/8/98 الوينشربعد) 
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ضيف 
- آثارالوكالة 


+٠١7 مادة‎ 


)١(‏ الوكميل ملزم بتدفيذ الوكالة دون ان يجاوز 
حدودها المرسومة . 

(؟) على أن له ان يخرج عن هذه الحدود متى كان 
من المستحيل عليه اخطار الموكل سلفا وكانت الظروف 
يغلب معها الظن بأن الموكل ما كان الا ليوافق على هذا 
التصرف . وعلى الوكيل فى هذه الحالة ان يبادر بابلاغ 
الموكل خروجه عن حدود الوكالة . 
النصوص العربية المقابلة: 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار العربية 
المواد العالية : 

عادة لا ليبى 5559 مورى و "497 عراقى و لات سودانى 
وؤلالا لبنانى و١7١١‏ تونسى و4١/‏ كويتى و8640 أردنى . 
المذكرة الأبضاحية ١‏ 

فأول واجبات الوكيل هوان يتفذ الوكالة فى حدودها 
المرسومة أى أن يقوم بالعمل أو الأعمال القائونية التى وكل فيها 
وما يتبع ذلك من أعمال مادية ملحقة دون نقص أو زيادة » فان 
نقص أو زاد كان بين التفريط والافراط وكلاهما يكورن مسئولا 
عنه , على أنه يجوز له أن ينقص أو يزيد وأن يعدل بوجه عام 
فى حدود الوكالة مع بقائه وكيلا وذلك بشرطين: 


لاغعةع 


م" ء با 

(أ) ان تكون الظروف بحيث يفترض معها ان الموكل كان 
يوافق على هذا التصرف كمااذا وكل فى بيع قدر معين من 
الأرض فتهيات له صفقة رابحة وباع قدرا أكبر أو وكل فى 
الاقراض بتأمين هو كقالة شخصية فأقرض بتأمين هو رهن رسمى. 
واذا قام نزاع بين الوكيل والموكل فى تحقق هذا الشرط كان الأمر 
محلا لتقدير القاضى . 

(ب ) ان يستحيل على الوكيل اخطار الموكل مقدما بتصرفه 
ويعرك تقدير هذا أيضا للقاضى : 
الشرح والتعليق : 

تتناول هذه المادة بيان آثار الوكالة وآثار الوكالة بين 
المتعاقدين توجز فى ان الوكالة تنشىء التزرامات فى جانب الوكيل 
واخرى فى جاتب الموكل . 
النزامات الوكالة فى جانب الوكيل : 

. تْنَفيدْ الوكالة فى حلوذها المرسومه‎ ١ 

؟. يذل العناية الواجية فى تَنْمُيد الوكالة . 
احكام القضام : 

التعرف على مدى معة الوكالة . وجوب الرجوع فيه 
الى عبارة التوكيل وملابسات صدوره وطروف الدعوى. لاعبرة 
بعمسك الموكل قبل الغير بأسباب تتعلق بشكل التوكيل إلا 
أن يكون العمل تما يتطلب شكلا معينا . 


-8649- 


مين 
المناط فى التعرف على مدى سعة الوكالة من حيث ما 
تشعمل عليه من تصرفات قانونية خول الموكل للوكيل اجراءها أو 
من أموال تقع عليها هذه التصرفات يتحدد بالرجوع الى عبارة 
التوكيل ذاته وما جرت به نصوصه والى الملابساث العى صدر 
فيها التوكيل وظروف الدعرى , ولا عبرة فى هذا الخصوص بما 
قد يعمسك به الموكل قبل الغير الذى تعامل مع الركيل من 
أسباب تتعلق بالشكل الذى أفرغ فيه التوكيل أو بالجهة التى تم 
توثيقه أمامها الا اذا كان العمل الذى صدر التوكيل هن أجله 
يتطلب شكلا معينا فيتعين عندئذ ان يتخد التوكيل هذا الشكل. 
(الطعن 417لسنةهة#ق -جلسة 5/١/ءلاة١ا‏ س ١ا_اص7)‏ 


المحضر أو غيره تمن ياشر إجراءات التنفيذ الجبرى . 
وكلاء عن طالب التنفيذ فى توجيه الأجراءات .مه من قانون 
المرافعات السابق . مساءلة طالب التنفيذ مسئولية هباشرة عما 
يصيب الغير من ضرر . 
مفاد نص المادة السابعة هن قاتون المرافعات السابق والادة 
4 هن القانون رقم ١١‏ لسنة ١114٠‏ الخاص ببيع انال التجارية 
ورهنها . مرتبطين ان المحضر الذى يباشر التنفيذ أو غيره تمن أجاز 
القانون ان يجرى التنفيذ الجبرى بواسطتهم , انما يقومون بذلك 
العنفذ بناء على توجيه من الخصوم لهذه الاجراءات , فإذا ما عين 
الخنصوم اجراءات التنفيذ التى يطلبون اتخاذها؛ اعتبر النحضر أو 
من يباشر اجراء التنفيد الجبرى تمن أجاز لهم القانون ذلك » 
وكلاء عن طالب التنفيذ الذى يسأل مسئولية مباشرة عن توجيه 
هذه الاجراءات فيما لو ترتب على ذللك الاضرار بالغير . 


(الطعن 8ه لسنة 5" ق جلسة92/4/14ة8اس١!#7‏ ص )51١‏ 


47 0ه 


الك 

جواز ابرام الوكيل للعقد بصفته أصيلاً إذا لم يعلن عن 
نيابته وقت التعاقد . وكالته فى هذه الخحالة مستترة . حكمها. 
ترتب قبل الأصيل جميع الاثار القانونية التى ترتبها الوكالة 
السافرة .. 

مفاد نصوص المادتين ١ل‏ . ٠١5‏ من القانون المدنى أنه 
يجوز للوكيل اتن يبرم العقد الذى تخوله الوكالة اصداره لا بصفته 
وكيلا ولكن بصفته أصيلا وذلك إذا لم يعلن وقت التعاقد عن 
صفته كنائب . ويعتبر وكانه قد أعار إسمه للأصيل الذى وكله 
فى ابرام العقد . وحكم هذه الوكالة المستعرة أنها ترتب قبل 
الأصيل جميع الأثار القانونية التى ترتبها الوكالة السافرة , 
فينصرف أثر العقد المبرم الى الأصيل والى من يتعاقد مع الوكيل 
المستتر . 
(الطعن ١8ه‏ لسبةه”*ق جلة78/ه/ءلاةاس١!‏ صس "6 

عدم مسئولية الموكل عن تصرف الوكيل الذى يجاوز 
حدود وكالته إلا إذا أجازه قاصدا اضافة أثره الى نفسه . 

تصرف الوكيل الذى يجاوز حدود وكالته الخنامة لا يأل 
عنه الموكل الا اذا أجازه بعد حتصوله قاصدا اضافة أثره الى: 
(الطعن157 للسسةلا"'ق جلسسة9497/4/5اس" ”اص 548) 

إدارة الأموال الشائعة للشركاء مجتمعين ما لم يورجد 
اتفاق يخالف ذلك ٠‏ تولى أحد الشركاء إدارتها دون 
اعتراضهم . اعتباره وكيلا عنهم . 


-غ2غ8هسه 


م" لا 

الأصل ان ادارة الأموال الشائعة تكون من حق الشركاء 

مسجتمسين مالم يوجد اتفاق يخالف ذلك ؛ فاذا تولى أحد 
الشركاء الاأدارة دون اعتراض من الباقين عد وكيلا عنهم . 

(الطعن8١”‏ لسنقلالاق جلسة١4/1/؟7/ا9ا1س”7‏ 7 ص 585) 


لما كان الوكيل يلتزم بتقديم ححساب عن ادارة عمله » 
وحساب المبالغ التى قبضها على ذمة موكله ٠‏ كما يلتزم بأن يرد 
ما فى يده من مال للموكل. وهو رصيد الحساب وتنتيجته طوال 
فترة الوكالة . أى الايراد الصافى المستحق للموكل فى فترة ادارة 
الوكيل » وكان طلب الحساب ليس مقصودا لذاته وإنما توصلا 
الى الزام الوكيل بما فى ذمته من مال للموكل . فإ عدم تقديم 
الوكيل حسابا عن الوكالة بعد تنفيذها - أيا كان سبيه - لايحول 
دون الزامه بأن يرد للموكل ما كسبه لحسابه بتنفيذ الوكالة . 


(الطعن رقم١١السنة#9دق ‏ جلسآةء"/؟١/580ة١)‏ 


من المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان الوكيل المأجور عليه ان 
يذل فى رعاية مصالح موكله العناية المألوفة فيسأل عن تقصيره 
الحادث بفعله أو بمجرد اهماله . وإذا لم يتخذ عد تنفيذ الوكالة 
الاحتياطيات التى تقتضيها مصالح الموكل أصبح مسئولا قبله عن 
تعويضش ها يصيبه من ضرر من جراء هذا الاهمال, وتقدير ما إذا 
كان الوكيل قد أهمل فى تدقيدذ الوكالة من عدمه هو من مسائل 
الواقع التى تغبت فيها محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقديرية 
فى استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية دون ما رقابة محكمة 
النقض عليها فى ذلك متى كان استخلاصها سائفا ومستمداً من 
عناصر تؤدى اليه . 


(الطعن رقو؟/االسنةلدق - جلسغ188/١١/1988)‏ 


-6غ68ه- 


اقنلكا 
الأصل عدم مسئولية الموكل عن الخطأ الذى ارتكسه 
وكيله. التزام الوكيل وحده بتعويض الغير الذى أضير بخطه 
طلما لم يقر الموكل وكيله على هذا الخطأ . 
الأصل أن الموكل لا يكون مسئولاً عن الخطا الذى ارتكبه 
وكيله . فالوكيل إذا كان ينوب عن الموكل فى التصرف أو العمل 
القانونى محل الوكالة . فتنصرف إليه أثاره , إلا أنه لا يدوب عنه 
فى الخنطأ الذى يرتكبه هو فى حق الفير بسبب تنفيذ الوكالة , 
فيلتزم الوكيل وحده بتعويض الغير الذى أضير بخطته , طللما لم 
يقر الموكل وكيله على هذا الخطأ بقصد إضافة آثاره إلى نفسه . 


(الطعن 76907 لسلةة١ق-‏ جل د كة8غ[#/660؟) 


”خا 


م4.؟ 
هاذة ١5‏ 


)١(‏ اذا كانت الوكالة بلا أجر . وجب على الوكيل 
ان يبذل فى تنفيذها العناية التى يبذلها فى أعماله الخاصة, 
دون ان يكلف فى ذلك أزيد هن عناية الرجل المعتاد . 


(؟) فان كانت بأجر وجب على الوكيل ان يبذل 
دائما فى تنفيذها عناية الرجل المعتاد . 


النصوص العربيه المقايلة : 

هذه المادة تقابل فى نصوص القائون المدنى بالاقطار العربية 
المواد التالية : 

ماذة ؛؟ .لا ليبى وءلاكاسورىر 8794 عراقى و 8 سودانى 
و77١١‏ تولسى و8هلا كويتى و8643 أردنى . 
المذكرة الايضاحية ؛ 

ويجب أن يبذل الوكيل فى تنفيذ الوكالة القدر الواجب من 
العناية وقد حدد المشروع هذا القدر مطبقا فى ذلك المادة 4م 
من المشروع وقد سبق ان طبقت على العقود المماة الأخرى 
كالايجار والعارية والوديعة , فالوكيل اذا كان مأجورا يطلب منه 
عناية الرجل المعتاد . أما اذا كان غير هأجور فلا يطلب منه ان 
يذل من العناية الا ما يبذله فى أعماله الخاصة دون أن يجاوز 
عناية الرجل المععاد . وهذه هى المعايير التى تعمشى مع التطور 
الحديث للمسئكولية التعاقدية . 


لام 


م غ١“‏ 

الشرح والتعليق ١‏ 

اذا كانت الوكالة بغير اجر وجب على الوكيل ان يبذل 
فى تنفيذها العناية التى يبذلها فى تنفيذ أعماله اما اذا كانت 
الوكالة بأجر فإن هناك التزام على الوكيل بأن يبذل عناية 
الرجل المعتاد . 
أحكام القضاء : 

اذا كان الحكم المطعون فيه قد أثبت ان الطاعنة - وزارة 
الأوقاف الناظرة على الوقف - تسلمت الأحكام المصادرة عن 
بعض ايجار المدة السابقة على نظرها , وأضافت الأجرة المذكورة 
بدفاترها لتحصيلها بعد ان حلت محل الحارس السابق » فاته 
يتعين عليها باعتبارها وكيلة عن المستحقين ان تقوم بتحصيل 
فيمحها . واذ الترم الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر الطاعنة 
مسثولة عن اهمالها فى تحصيل الأجرة باعتبارها وكيلة بأجر , 
فتسأل عن خطنئها اليسير فى عدم تحصيله بالزامها به من مالها 
الناص طبقا لنص الادة 619١‏ مدنى قديم المقابلة للمادة © :ا 
مدنى جديد ء فانه لا يكون قد خالف القانون . 

متى كانت الوزارة الطاعبة باغعتبارها وكيلة بأجر عن 
المستحقين مسئول عن تقصيرها اليسير . فان مسئوليتها لا تسقط 
( نقض جلسة97١/١/١90١1‏ س"؟مج فسى مصدنى ص لال ) 

تخضع العلاقة بين ناظر الوقف والمستحقين فيه - وعلى 
ما جرى به قضاء النقض - لأحكام الوكالة ولحكم المادة 6٠‏ 
من قانون الوقف رقم 448 لسنة ١4945‏ التى تردد حكم المادة 


سرع 8- 


م4؛؟ 
9١‏ من القانون المدنى السابق وتعمل حكم المادة 4 هلا من 
القانون المدنى الحالى ؛ وهما اللتان تحددان مسئولية الوكيل 
بصفة عامة . ومفاد ذلك ان ناظر الوقف اذ قصر نحو أغيان 
الوقف أو غلاته كان ضامنا دائما لا يتشا عن تقصيره 
الجسيم. أما ها ينتشأ عن تقصيره اليسير فلا يضمنه الا اذا 
كان له أجر على النظر . 
لشن اختلف فقهاء الشريعة الأسلامية فيمااذا كان 
متولى الوقف ( الناظر ) يضمن الغبن الفاحش اذا أجر عقار 
الوقف بأقل من أجر المثل أو لاا يضمنه . الا أن الرأى الراجح 
الذى أخذت به محكمة النقض هو أن متولى الوقف ( الناظر ) 
يضمن الغبن الفاحش لو كان متعمدا أو عالما به وذلك اذا كان 
الناظر بغير أجر » اذ يعتبر تأجيره أعيان الوقف بالغين الفاحش 
وهو متعد أو عالم به تقصيرا جسيما يسأل عنه دائما . كما ان 
المادة 4 هلا من القانون المدئى تقضى بأن الوكيل بلا أجر يقعصر 
واجبه على العداية التى يبذلها فى أعماله الخاصة فى حين ان 
الوكيل بأجر يجب أن يبذل دائما فى تنفيذ الوكالة عناية الرجل 
المعتاد . 


اذا كان الحكم الابتدائى الذى أيده الحكم المطعون فيه وأخذ 
بأسيابه قد انتهى الى أن الأجرة المحددة بعقود الايجار تقل كثيرا 
عن أجرة المثل لأطيان الرقف ؛ وهو ما ينطوى على تفريط من 
الناظر يجعله مسكولا عن تعويض المستحقين » وأنه لم يبذل عناية 
الرجل المعتاد اذ لم يؤجر هذه الأطيان مجزأة للوصول الى الأجرة 
المذكورة . وذلك دون ان يستظهر الحكم ما اذا كان ناظر الوقف 
يعمل بأجر أو بدون أجر . وها اذا كان التفريط الذى نسبه اليه 
يصل الى حد تعمده الغبن الفاحش أو علمه به على النحو الذى 


-8غه- 


م4.ب؟ 
يجعله ضاهنا دائما أم أن تفريطه ذاك هو من قبيل التقصير الذى 
لايسأل عنه الا اذا كان يعمل فى الوقف بأجر . اذا كان ذلك فان 
الحكم يكون قد شابه قصور يعجز محكمة الدقض عن ممارسة 
وظيفتها فى مراقبة صحة تطبيق القانون , 
(الطعن /اة لسنةخ8” ق - جلسة 9/ 1497/1٠١١‏ س4 7ص ة١١١)‏ 


تجاوز الوكيل حدود الوكالة . الموكل هو الذى يملك 
العمسك يتجاوز الوكيل لمدود الوكالة - مثال بشأن التنازل 
عن الإيجار . 

من المقرر طبقا للمادتين 5385 . 1/754 من القانون المدنى 
ان الوكاله هى عقد بمقعضاه يلتزم الوكيل بأن يقوم بعمل قانونى 
لحساب الموكل» وأن الوكيل ملزم بتنفيذ الوكاله فى حدودها 
المرسومه فليس له أن يجاوزها فإذا جاوزها فإن العمل الذى يقرم 
به لا ينفذ فى حق الموكل, إلا ان للموكل فى هذه الخاله أن يقر 
هذا العمل فإن أقره أصبح كأنه قد تم فى حدود الوكاله من وقت 
إجراء العمل لا من وقت الإقرار ما مفاده أن الموكل هو الذى 
يملك التمسك بتجاوز الوكيل لحدود الوكاله . لما كان ذلك - 
وكان الحكم المطعهون فيه قد أقام قضاءه على سند من أن 
الوكيلتين عن المستأجرة الأصلية قد تجاوزتا حدود الوكالة الصادرة 
اليهما حين تنازلتا عن شقة النزاع للطاعن على الرغم من أن 
الموكلة لم تعمسك بهذا التجاوز فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيقه 
القانوث . 


(الطعن ٠١!‏ لسنة ةع ق جلسة؟؟9/؟١/40/4اسء“”‏ ص )"5١‏ 


ءىمهفت 


مغ.؟ 
نص الفقرة النانية من المادة 7٠4‏ من القانون المدنى يلزم 
الوكيل المأجور ان يبذل دائما عناية الرجل العادى بصرف النظر 
عن مبلغ عنايته بشئونه الخاصة لأن الإتفاق على مقابل يتضمن 
حتما التعهد من جانب الوكيل بأن يذل فى رعاية مصالح الموكل 
العناية المألوفة فلا يغتفر له إلا التقصير اليمير ويحاسب دائثما 
على التقصير الجسيم ولو كان قد إعتاده فى شتونه الخخاصة فهو 
يسأل عن تقصيره الحادث بفعله أو بمجرد إهماله فإذا لم يتخذ 
عند تنفيذ الوكالة الإحتياطيات التى تقتضيها رعاية مصالح الموكل 
أصبح مسبولا قبله عن تعريض ما يصيبه من ضرر من جراء هذا 
الإهمال : وتتقرر مسئولية الوكيل فى هذه الحالة دون حاجة 
لإعذاره مقدما لأن مسئوليته متفرعة عن العزامه بتنفيذ الأعمال 
الموكل بها تنفيذا مطابقا لشروط عقد الوكالة . 


(الطعن 441 لسدة 47 ق جلسة198/”/”5ا س4 ص10م) 


-061-- 


م6 ووب 
مادة ٠٠١0‏ 


على الوكيل ان يوافى الموكل بالمعلومات الضرورية 
عما وصل اليه فى تنفيذ الوكالة وان يقدم له حسابا 
عنها. 
النصوص العربية المقابلة : 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار العربية 
المواد التالية : 


مادةهءلا ليبى و١/!"‏ سورى و5" ةعراقى و88لار5ما/١‏ 
لبنانى و وكرة سودانى وهة" ١١"5 5١١‏ تونسى وكءلا كريتى. 


أحكام القضاء : 


الوكيل . التزامه عند انتهاء الوكاله بتقديم كشف 
حساب للموكل عن أعمال الوكالة مالم يتفق صراحة أو 
ضمنا على اعفائه من تقديمه أو تقضى الظروف بالاعفاء . 


النص فى المادة ه./ا من القانون المدنى على أنه و على 
الوكيل ان يوافى الموكل بالمعلومات الضرورية عما وصل اليه فى 
تنفيذ الوكالة وأن يقدم له حسابا عنها » يدل على أنه يجب على 
الوكيل عند انتهاء الوكالة ان يقدم للموكل حسابا مفصلا شاملا 
لجميع اعمال الوكالة مدعما بالمستندات حتى يتمكن الموكل من 
أن يستوثق هن سلامة تصرفات الوكيل عليه ان يوفى اليه صافى 
ما فى ذمته ما لم يكن قد اتفق صراحة أو ضمنا على اعفاء 
الوكيل من تقديم الحساب أو تقضى الظروف بالاعفاء ويرجع فى 


68 75- 


مة؛؟ 
ذلك ألى الصلة بين الموكل والوكيل وذلك إذا كانت هذه الصلة 
تقتعضى من الموكل رقابه يوميه فعاله على اعمال الوكيل فان 
الحساب يعتبر مقدما فعلا عن كل عمل بمجرد انجازه وذلك بحكم 
هذه الملة . 
(الطعن7!/6! لسنة 6٠‏ ق جلسة984//4١اسه؟اص‏ 5108) 


انخالمة امجهلة المبهمة من الوكيل للموكل . ماهيتها . لا 
يمنع الموكل من مطالبته بالحساب عن أعمال وكالته . 

من المقرر فى قضاء هذه امحكمة ان امخالصة المبهمة التى يجين 
فيها الايراد والمنصرف وتفصيلات الهاب أو التى لم ينص فيها 
صراحة على ابراء الموكل لذمة وكيله عن فعرة وكالته ودون ان 
يطلب منه تقديم حساب لا تمنع الموكل من مطالية وكيله 
بالحساب الفصل المدعم بالمستندات . 7 


(الطعن8/!ا؟! لسنة 8٠‏ ق جلسة8984/7/4١اسه‏ لاص )5١8‏ 


-8679نمة- 


مكءبهو 
عادة .ا 

)١(١‏ ليس للو كيل ان يستعمل مال الموكل لصالح 
)١١‏ وعليه فوائد المبالغ العى استخدمها لصالحه من و 
قت استخدامها وعليه أيضا فوائد ها تبقى فى ذمته من 
حساب الوكالة من وقت أن يعذر . 
النصوص العربية المقابلة : 

هذه المادة تقابل فى نصوص القائون المدنى بالاقطار العربية 
المواد العالية : 

مادة 5./ا ليبى و؟لا5 مورى ولا4 عرافقى والهل/ا/؟ 
لبتانى و 685 سودائى و /ا١٠/ا‏ كؤيتى . 
المذكرة الايمضاحية , )١(‏ 

١‏ تعرض هذه النصرص لالتزامات الوكيل وهى: (أ) تنفيذ 
الوكالة ورب وبذل العناية الواجبة فى العنفيذ ( ج) وتقديم الحساب. 

؟- فأول واجبات الوكيل هو ان ينفذ الوكالة فى حدودها 
المرسومة ء اى أن يقوم بالعمل او الاعمال القانونية العى وكل 
فيها وما يتبع ذلك من اعمال مادية ملحقة دون نقص او زيادة. 

*- ويجب ان يبذل الوكيل فى تنفيذه الوكالة القدر الواجب 
من العناية . وقد حدد المشرع هذا القدر مطبقا فى ذلك المادة 
)١(‏ راجع مجموعة الأعمال التحضيرية - المرجع السابق ص 9.5علا١7.‏ 


غ606 


موكولا 

هن المشروع » وقد سبق ان طبقت على العقود المسماة 

؛ - ويلتزم الوكيل أخيرا بتقديم حساب للموكل عن وكالته 
عند اتقضائها ؛ وإطلاعه على الحالة التى وصل إليها فى تنفيد 
الوكالة أثناء سريانها كلما طلب منه الموككل ذلك لى اوقفات 
معقولة . وما كسبه الوكيل لحساب الموكل يجب رثه اليه ٠)‏ حتى 
لواكان الوكيل (اسما مستعاراع) يعمل باسمه الشخصى . 
أحكام القضاء : 

الحكم على الوكيل - طبقا للمادة /١٠5‏ من القانون المدنى 
القائم و 596 من القانون الملغى - بفوائد اللمبالغ التى استخدمها 
من وقت استخدامها يقعضى تبرت ان هذه المبالغ كانت فى يد 
الوكيل وأن استخدمها لصالح نفسه وأثبت الوقت الذى 
استخدمها فيه حتى يكون هذا الوقت هبدءا لسريان الفوائد . 


(الطعن5 8" لسنة 8؟ ق جلة١/5١8454/1اسهةاص‏ /ا"8؟١1)‏ 


6086 6- 


ملا با 
ماده لادلا 


)١(‏ اذا تعدد الوكلاء كانوا مسئولين بالعضامن متى 
كانت الوكالة غير قابلة للانقسام » أو كان الضرر الذى 
أصاب الموكل نتيجة خطأ مشترك على أن الوكلاء ولو 
كانوا متضامنين لا يسألون عما فعله أحدهم مجاوزا حدود 
الوكالة أو متعسفا فى تدفيذها . 

١؟)‏ واذا عين الوكلاء فى عقد واحد دون ان يرخص 
فى انفرداهم فى العمل , كان عليهم ان يعملوا مجتمعين 
الا اذا كان العمل ما لا يحتاج فيه الى تبادل الرأى كقبض 
الدين أو وفائه . 
النصوص العربية المقايلة : 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار العربية 
المواد العالية : 

مادة 7١1‏ ليبى و9" سورى و98 عراقى و١8لالنانىو‏ 2 
68 سودانى و٠4١١‏ توئسى ولْم١/‏ كويتى و8640 أردنى . 
المذكرة الايضاحية ١‏ 

أما اذا انفرد أحدهم بمجاوزة حدود الوكالة أو بالتعسف 
فى تنفيذها . كأن خالف شروط البيع التى اشترطها الموكل ». أو 
العزمها ولكن تعمد اساءة العمل بها. ففى حالة المجاوزة لحدود 
الوكالة يكون ملسكولا وحده لا بالتضامن مع غيره من 
الوكلاء, قبل الغير الذى تعامل معه . اذا كان الموكل قد رفض 


سكوك 


ولاء؟ 
اقرار عمل الوكيل :. وفى حالة التعسف فى تنفيذ الوكالة يكون 
مسكولا أيضا وحدة , لا بالسضامن مع غيرهة سس الوكلاء قبل 
الموكل عن التعويض . 
أحكام القضاء : 


فانه يجوز انفراد أحدهم بالتقرير بالطعن لأن قانون المرافعات قد 
خرج فى الوكالة بالخصومة عن القاعدة العامة التى قررتها المادة 
/اولا من القانون المدنى فنص فى المادة 6م من قانون المرافعات 
على أنه اذا تعدد الوكلاء جاز لأحدهم الانفراد بالعمل فى القضية 
ها لم يكن ممنوعا من ذ لك بنص فى التوكيل ؛ ولامحل لتخصيص 
عموم نص هذه المادة وقصره على السير فى الدعوى بعد اقامتها. 
(الطعن 1ه" لسسة"؟ق - جلسةلا؟/"/مهة١ؤا‏ سة ص١."؟)‏ 


المسثولية التضامنية للوكلاء قبل الموكل - شرطها - 
تكون الوكالة غير قابلة للانقسام أو عند وقوع خطأ مشترك 
بينهم جميعا - م ١/0/0‏ مذنى . 

مفاد نص الادة لا./19/١‏ عن القانون المدنى أن الوكلاء 
لايكونون متضامنين فى العزاماتهم قبل الموكل الا اذا كانت 
الوكالة غير قابلة للانقسام, أو كان الضرر الذى أصاب الوكل قد 
وقع نعيجة خطأ مشعرك بن الو كلاء جميعا . 


(الطعن ١6٠‏ لسسنة؟4ق جلسة”/(ه/لالاةاس8م7اص )١١١8‏ 


-86861/ 


ممء لا 
هادة م١‏ 


(9) اذا أناب الوكيل عنه غيره فى تنفيذ الوكالة دون 
أن يكون مرخصا له فى ذلك , كان ممثولا عن عمل النائب 
كما لو كان هذا العمل قد صدر منههو , ويكون الوكيل 
ونائبه فى هذه الحالة متضامنين فى المسئولية . 

(؟) أما اذا رخص للوكيل فى اقامة نائب عنه دون ان 
يعين شخص النائب . فان الوكيل لا يكون مسبولا الا عن 
تعليمات . 

(*) ويجوز فى الحالتين السابقتين للموكل ولنائب 
الوكيل ان يرجع كل منهما مباشرة على الآخر . 
النصوص العربية المقابلة: 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار العربية 
المواد العالية : 

مادة ١8‏ / ليبى و1لا5؟ سورى و59 عراقى و"ملا- 81لا 
لبنانى و “8ه سودانى و9؟١١‏ و ١١”.‏ تونسى و" 84 أردنى . 
المنكرة الايضاحية , )١(‏ 

اذا تعدد الوكلاء فى الامر الواحد كان كل منهم مسئولا عن 
العزاماته كوكيل . فيجب ان ينفذ الوكالة ؛ ولايصح ان يعمل 


. 7١7 راجع مجموعة الاعمال التحضيرية - المرجع السابق ص‎ )١( 


سؤغرق 6ت 


عمءلا 
الوكلاء الا مجتمعين ماداموا قد عينوا فى عقد واحد ولم ينص 
مراحة فى العقد على انفرادهم . أما اذا عيئوا فى عقود متفرقة , 
أو فى عقد واحد ونص صراحة على انفرادهم , جاز ان ينفرد كل 
منهم بتنفيذ الوكالة . ويلتزم كل وكيل أيضا ببذل العناية الواجية 
فى تنفيذ الوكالة على النحو الذى تقدم . ويلتزم أخيرا بتقديم 
الحساب عما قام به من العمل . 


أحكام القضام : 


مفاد المادتين ١٠لا‏ و ١٠١لا‏ من القانون المدنى مرتبطيئن انه 
يجوز لنائب الوكيل أن يرجع بدعوى مباشرة على الموكل يطالبه 
فيها بما التزم به نحو الوكيل الأصلى . ذلك سواء أكان الموكل قد 
رخص للوكيل الأصلى بتوكيل غيره فى تنفيذ الوكالة أو لم 
يرخص له بذلك ويكون رجوع نائب الوكيل على الموكل شأنه فى 
ذلك شأن .ما يرجع به الوكيل الأصلى على الموكل - من المطالبة 
بالمصروفات الضرورية المشروعة التى أنفقها من ماله الخاص والتى 
استلزمها تنفيذ الوكالة . 
(الطعن88" لسبة 4" ق جلسة 5١/١١/958اس9ةاص55"١)‏ 


التزام الوكيل بتسفيذ الوكالة لمحساب الموكل وتقديم 
حساب مفصل بجميع أعسال الوكالة . اثابته غيره فى تنفيدذ 
الوكالة دون ترخيص من الموكل . أثره . مسئوليته عن عمل 
النائب . 

الوكيل ملزم بتنفيذ الوكالة لحساب الموكل ؛ فاذا أناب عنه 
غيره فى تنفيذها دون أن يكون مرخصا له فى ذلك كان مسئولاً 


-669ه 


ولم.؟ 


' عن عمل النائب كما لو كات هذا العمل قد صدر منه هو . كما 
انه ملزم بأن يقدم للموكل حسابا مفصلا شاملا لجميع أعمال 
الوكالة ومتضمنا المصاريف التى صرفها والمبالغ التى قبضها على 
ذمة الموكل وكل ما للموكل وما عليه , والرصيد بعد استنزال 
الخصوم من الأصول . هو ما يجب على الوكيل للوفاء به 
للموكل. 

(الطعن١2؟‏ لسبةه#ق جلسة 1959/8/98 س١؟اص‏ 855) 


حق المحامى الوكيل فى الدعوى فى انابة محام آخر دون 
توكيل خاص. شرطه . ألا يكون فى التوكيل ما يمنع ذلك . 
حضور محام مقرر أمام المحاكم الإبتدائية عن أحد الخصوم أمام 
محاكم الاستثناف . خلو قانون المحاماه رقم 45 لسنة /ا1م8ة١‏ 
وقانون المرافعات من نص يقطى بالبطلان فى هذه الحالة . 
ورود هذا الحظر لأول هرة فى قاتون اغغاماه الجديد رقم 51 
لسئة 195/8 . المادة 4لا من هذا القانون . 

للمحامى الوكيل فى الدعوى وفقا للمادة مدب من قانوت 
المحاماة رقم 45 لسنة /1881 إن يتيب عنته فى الحضور أو فى ' 
المرافعة أو فى غير ذلك من أجراءات التقاضى محاميا آخخر دون 
توكيل خاص ما لم يكن فى التوكيل ما يمنع ذلك . وقد نصت 
المادة ©؟ من هذا القانون على أنه لا يجوز ان يحضر عن الخصوم ' 
أهام محكمة النقض أو المحكمة الادارية العليا أو يقدم اليها طلبات 
إلا احامين المقررين أمامها , أما فيما يختص بمحاكم الاستئناف 
فقد اكتفى بالنص على عدم جواز تقديم صحف الاستئناف الا اذا 
كانت موقعة من أحد المحامين المقررين أمامها دون ان يحظر على 


لس هس 


| موم.؟ 
غير هؤلاء اغامين الحضور عن الخصوم أمام تلك اماكم ولم يرد 
هذا الحظر الا لأول مرة فى قانون المحاماه الجديد رقم 5١‏ لسنة 
6 حيث نص فى المادة 4/ منه على أنه لا يجوز أن يحضر 
عن الخصوم أمام محاكم الاستعناف ومحكمة القضاء الادارى الا 
النحامين المقبولين للمرافعة أمام هذه المماكم . وقد خلا قانون 
المحاماه رقم 45 لسنة ١4861!‏ وقانون المرافعات من نص يقضى 
بالبطلان فى حالة حضور محام مقرر أمام المحاكم الابتدائية عن 
أحد الخصوم أمام محكمة الامغياف . 


(الطعن 785 لسنة ه “اق جلسة؟١/959/5اس‏ 720اص )97١‏ 


طلب الموكلة الزام المدعى عليهما متطيامنين يما تم 
تحصيله لحسابها لأن الأول وكيل عنها والثائى نائب للوكيل 
انابة دون ترخيص منها - ثبوت ان الثانى وكيل عنها 
أيضا - أثره - للمحكمة ان تقضى فى الدعوى على هذا 
الأساس - لا يعتبر ذلك تغييرا لسيب الدعوى . 


اذ كان الشابت إن الطاعنة طلبت الحكم بالزام الطعرن 
عليهما متضامنين بأن يؤديا لها المالغ التى قاما بتحصيلها 
لحسابها على أساس أن المطعون عليه الأول وكيل عنها وأنه أناب 
عنه المطعون عليه الشانى فى تنفيذ الوكالة دون ان ترخص له 
الطاعئة فى ذلك ثما يجعلهما متضامنين فى المسئولية تطبيقا لحكم 
المادة ١/97٠4‏ من القانون المدنى ١‏ واذ خلص الحكم المطعون فيه 
الى أن المطعون عليه الثانى لم يكن نائبا عن المطعون عليه الأول 
بل كان وكيلا آخر عن الطاعنة . فان ذلك لا يمنع محكمة 
الموضوع من أن تقضى على المطعون عليه الثاتى بالمبالغ التى ثبت 


اإكة- 


مالا 


انه حصلها لحساب الطاعنة وبقيت فى ذمته على أساس انه وكيل 
عن الطاعنة ولا يعتبر ذلك منها تغييرا لسبب الدعوى مما لاتملكه 
المحكمة من تلقاء نفسها . 

(الطعن.ه١‏ لنة؟4ق جللسة" /ه/لالاقاسم_اص )١١18‏ 


مسئولية الوكيل عن عمل نائبه - شرطه - أن يكون قد 
أنابه دون ترخيص من الموكل م ١/9١8‏ مدنى . 

تنص المادة ١/7١8‏ من القانون المدنى على « انه اذا أئاب 
الوكيل عنه فى تتنفيذ الوكالة دون ان يكون مرخصا له فى ذلك», 
كان مسئولا عن عمل النائب كما لو كان هذا العمل قد صدر عنه 
هو . ويكون الوكيل ونائبه فى هذه الحالة متضامنين فى 
المسئولية. ثما مفاده ان الوكيل لا يسأل عن عمل نائبه طبقا لهذه 
الفقرة الا اذا كان قد أنابه فى تنفيذ الوكالة دون ان يكون 
مرخصا له فى ذلك هن الموكل . 
(الطعن.6١‏ لسنة؟4ق جلسة“/ 2 //الاةكاس78اص )١١1١8‏ 


تفويض البنك المركزى للبنك الطاعن فى القميام نيابة 
عنه بصرف الشيكات الحكومية فى الأقاليم . وكالة فى تنفيذ 
عقد الحساب الجارى القائم بين الجهات الحكومية والبنك 
المركزى دون أن يكون مرخصاً للأخير فى إجرائها . أثر 
ذلك. خطأ البنك الطاعن يرتب المسكولية العقدية للبنك 
المركزى ويجعله متضامناً فى هذه المسئولية . 


(الطعن١‏ "4 لمنة ة48ق جلسة984/5/51١‏ سهلاص؟١5١)‏ 


اك 


وموم 
للوكيل أن ينيب غيره فيما وكل فيه أو جزء منه ما لم 
يكن تمنوعا من ذلك بنص خاص فى سند وكالته . أثره . 
قيام علاقة مباشرة بين نائب الوكيل والموكل ينصرف بموجبها 
إلى الأخير كافة التصرفات التى يبرمها النائب همتى تحققت 
شروط إعمال هذا الأثر . وفاة الوكيل بعد إبرامه عقد الإنابة 
لا أثر له على العلاقة بين الموكل والنائب فيما يأتيه الأخير 
بعد الوفاة من تصرفات أو فى توافر صفته فى القيام بأى 
إجراء يتسسم له عقد الإنابة 5 
(الطعن 805؟؟ لسنةهاق جللسة ١445/8/8‏ سل!ا4 ص48/) 


الترخيص للوكيل فى الإنابة دون تعيين شخص النائب . 

أثره . إعفاء الوكيل من المسكولية العقدية عن عمل النائب 

يدل النصى فى الفقرة الثغانية من المادة 8١لا‏ من القانون 

المدئى على أن الترخيص تلوكيل فى الإنابة دون ثعيين شخص 

الدائب يعفى الوكيل من المسثولية العقدية عن عمل النائب ولا 

يكرن مسئولاً إلا عن خطبه الشخصى إما فى إختيار النائب وإما 
فى توجيهه وفيما أصدره له من تعليمات . 


(الطعن4.٠6؟‏ لسنة داق جلسة ١145/8/9‏ سل!1 ص84064) 


58م 


مة.ب؟ 
مادخ ٠.‏ 


)١(‏ الوكالة تبرعية»ء ما لم يتفق على غير ذلك 
صراحة أو يستخلص ضمنا من حالة الوكيل . 

(؟) فاذا اتفق على أجر للوكالة كان هذا الأجر 
خاضعا لتقدير القاضى الا اذا دفع طوعا بعد تنفيذ 
الوكالة. 
النصوص العريبية المقابلله: 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار العربية 
المواد العالية : 

مادة 5٠لا‏ ليبى وهلا" سورى و 84.٠‏ عراقى وهلالا, 
4- 5لا لبناني و 6584 سوراتى و4١١1‏ تونسى و11لها 
كريتى و/ا646 أردنى . . 
أحكام القضاء ؛ 

بطلان الاتقاق على أجر المحامى المنسوب الى قدر أو 
انصراف البطلان الى تحديد قيمة الأتعاب . لا يعرتب عليه حرمان 
أخامى من حقه فى الأتعاب . استبعاد التقدير المتفق غليه , 
تقدير القاضى للأتعاب بمراعاة جهد المحامى وأهمية الدعرى 
وثروة الموكل . 
( نقض جلسة 8١؟3548/5/5اس‏ _ 15 مج فنى مدئى ص /11919) 


14م 


م4.ب؟ 
م 7٠١6‏ مدنى. أتعاب اتحامى المتفق عليها قبل تنفيذ الوكالة. 
أجر وكيل. خاضع لتقدير المحكمة . الفوائد تسرى من تاريخ الحكم 
النهائى . 
(الطعن١١٠١‏ لسنة8”ق جلسة94/9/82ا4اس 72ص 868١؟)‏ 
تقدير أجر السمسار فى حالة عدم الإتفاق . عناصر . 
أهمية العمل وما يقتضيه من جهد وما جرى عليه العرف . 
(الطعنة9ه لسهة 8" ق جلسة/١/هلاؤقاس8_اص‏ 4؟١)‏ 
أتعاب المحامى المتفق عليها أو التى تدفع طوعاً قبل تنفيذ 
الوكالة. خضوعها . لتقدير القاضى . م 44 ق امحاماه 45 لسنة 
/61ها .٠م‏ قا /؟ مدنى . 
(الطعن . 24 لسئة؟4 ق جلسة١"/7١/82/ا19اس‏ 71 صلاه/ا١)‏ 


تحديد ما إذا كانت الوكالة بأجر أو بغير أجر. من 
مسائل الواقع التى تستقل بها محكمة الموضوع . 

تحديد ما إذا كانت الوكالة ماجورة أو غير مأجورة هو 
وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من مسائل الواقع التى تبت 
فيها محكمة الموضوع بما لها من سلطة فى التعرف على حقيقة 
ما أراده المتعاقدان مسنتعينه بعبارات التوكيل وظروف الدعوى 
وملابساتها دون ما رقابة لمحكمة التقض عليها فى ذلك طلما كان 
استخلاصها سائغا ومستمدا من وقائع ثابتة لها أصلها الثابت فى 
الأوراق . 
(الطعن /ا4 ؛ لسنة ؟4ق - جلة١”/"/158‏ س4" ص "ام ) 


-076- 


مة.؟ 

أتعاب امحامى المتفق عليها قبل تنفيذ الوكالة . خضوعها 
لتقدير القاضى . جواز تخفيض المحكمة لها .م5:/ مدنى . 

(الطعن 5/١‏ لسنة 45ق - جلسة 1948:0/5/5 س1 اص"41) 


أتعاب المحاماة المتفق عليها أو التى تدفع طوعا قبل تنفيذ 
الوكالة. أجر وكيل. خضوعها لتقدير قاضى الموضوع. م5١1/؟‏ 
مدنى . هؤداه . وجوب إخضاع عقود أتعاب المحاماة الاتفاقية 
التفدير قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى أو الاستئناف . 

المقرر. فى قضاء محكمة النقض - أنه وكن كانت أتعاب 
امحاماة المتفق عليها أو التى تدفع طوعاً قبل تنفيذ الوكالة تعد 
أجر وكيل يخضع لتقدير قاضى الموضوع طبقا لما تقضى به الفقرة 
الغانية من المادة 4./ا من القانون المدتى إلا إن لازم ذلك 
ومقتضاه وجوب إخضاع عقود أتعاب المحاماة الاتفاقية المقدمة من 
المؤجر لمطلق تقدير قاضى الموضوع شم قيامه بعنبيه المستأجر لا 
يسفر عله تقديره لها وقبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى أو 
الاستئناف . 


(الطعن 588 للسمة #ا“ق جلسة!ا؟/5/ا99١1‏ س8 4 ص4 ) 


سك نة - 


مم ل 
هادة ١٠لا‏ 


على الموكل ان يرد للوكيل ما أنفقه فى تنفيذ الوكالة 
التنفيذ المعتاذ مع الفوائد من وقت الانفاق وذلك مهما 
كان حظ الوكيل من النجاح فى تنفيذ الوكالة . فاذا 
اقتضى تنفيذ الوكالة ان يقدم الموكل للوكيل مبالغ للانفاق 
منها فى شئون الوكالة : وجب على الموكل ان يقدم هذه 
المبالغ اذا طلب الوكيل ذلك. 
النصوص العربية المثايلة : 

هذه المادة تقابل فى نصوص القائون المدنى بالاقطار العربية 
المواد العالية : 

مادة ١١‏ ليبى و5لا” سورى و١44‏ غراقى رإفلل موب 
لبناني و همه مودائى و45١1‏ تونسىي و؟١ل!‏ كريتى . 
المذكرة الانضاحية : 

وقد يقتضى تدفيذ الوكالة نفقات يصرفها الوكيلأو 
التزامات تعرتب فى ذمته ‏ فالنفقات - مادامت معقولة . يستردها 
من الموكل جميعا مع فوائدها من وفت الانفاق . وهذا اسعثعاء 
جديد للقاعدة الى تقضى بأن القوائد لا تجب الا من وقت 
المطالبة القضائية » ويسترد الوكيل النفقات , مواء نجح فى مهمته 


7ن - 


مكلا 
أحكام القضاء : 
مفاد نص المادتين 8.ل/ , ١١لا‏ هن القانون المانئى مرتبطين 
انه يجوز لنائب الوكيل ان يرجع بدعوى مباشرة على الموكل 
يطالبه فيها بما العزم به نحو الوكيل الأصلى . ذلك سواء أكان 
الموكل قد رخص للوكيل الأصلى بتوكيل غيره فى تنفيذ الوكالة 
أو لم يرخص له بذلك ,ويكون رجوع نائب الوكيل على الموكل 
شأنه فى ذلك شأن ما يرجع به الوكيل الأصلى على الموكل من 
المطالبة باللصروفات الضرورية المشروعة التى أنفقها من ماله الخناص 
والتى استلزمها تنفيذ الوكالة . 
(نقض جلسة 58١1/١١3958/1١اس‏ 4 ١مج‏ فنى مدنى ص )١785‏ 


الأصل التزام الموكل بالمصروفات التى يتكبدها الوكيل 
بالعمولة. هذا الشرط ليس من النظام العام. جواز الاتفاق على 
مخالفته. 
الأمل ان بلعزم الموكل بالمصروفات التى يتكبدها الوكيل 
بالعمولة لإتام العمل المسند اليه . الا أن هذا الشرط ليس من 
النظام العام ويجوز لطرفى العقد الأتفاق على مخالفته . 


(الطعن 1:54 لسسةه" ق جلسةة54/١/:لاةاس‏ ا7اص )0»١‏ 


رياه 


م ١لا‏ 
مادة 1١١‏ 


يكون الموكل مسثولا عما أصاب الوكيل من ضرر 
دون خطأ منه بسبب تتبفيذ الوكالة تنفيذا معتادا. 


النصوص العربية المقايلة: 

هذه المادة تقابل فى نصرص القائون المدنى بالاقطار العربية 
المواد التالية : 

مادة 11/إ ليبى ولالا؟5 مورى و85 مودانى و44ل! لبنانى 
وال كريتى وةهم أردني . 
أحكام القضاء : 

المحضر أو غيره ثمن يباشر إجراءات التسفيذ الجبرى . وكلاء 
عن طالب التسدفيذ فى توجيه الاجراءات . م لا من قانون المرافعات 
السابق . مساءلة طالب التنفيذف مسئولية مباشره عما يصيب 
الغير من ضرر . 

مفاد نص المادة السابعة من قانون المرافعات السابق والماده 
4 من القانون رقم ١١‏ لسنة ١44٠‏ الخاص ببيع المحال العجارية 
ورهنها مرتبطين ان المحضر الذى يباشر التنفيذ أو غيره ممن أجاز 
القانون أن يجرى التنفيذ الجبرى بواسطتهم ؛ اثما يقومون بذلك 
التعفيذ بنام على توججيه من الخصرم لهذدهة الاجراءات 3 فإذا ما عين 
الخصوم أجراءات التنفيذ التى يطلبود اتخاذها إعتبر المحضر أو م 
ياشر إجراء التنفيذ الجبرى تمن أجاز لهم القانون ذلك؛ وكلاء 
عن طالب التنفيد الذى يسأل هسئوليه مباشرة عن توجيه هذه 
الاجراءات فيما لو ترتب على ذلك الإضرار بالغير . 


(الطعن 28 لسنة 5ق جلسة١/0/41ا9اس١_ص )5١١‏ 


لحك 


م8 اا 
مادة الا 


اذا وكل أشخاص متعددون وكيلا واحدا فى عمل 
مشترك كان جميع الموكلين متضامنين قبل الوكيل فى 
تنفيذ الوكالة ها لم يتفق على غير ذلك . 
النصوص العربية المقابلة : 


هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار العرية 
المواد التالية : 

مادة باوبا ليبى وثملا" سورى و لاممهة سودانى . 
أحكام القضاء : 

الموكلون فى تصرف واحد - متضامبون قبل الوكيل فى 
تدفيذ الوكالة. 

النص فى المادة ؟ ١لا‏ من القانون المدنى على أنه : اذا وكل 
أشخاص متعددوت وكيلا واحدا فى عمل مشترك كان خصيع 
الموكلين متضامنين قبل الوكيل فى تنفيذ الوكالة ما لم يتفق على 
غير ذلك ٠ه‏ مفاده انه اذا تعدد الموكلون فى تصرف واحد كانوا 
متضامئين نحو الوكيل واذ كان الشابت من الحكم المطعون فيه 
ان المطعون عليه الأول باشر الأعمال الادارية والقضائية نيابة عن 
الطاعئين جميما فقعضى الوكالة الخولة لهم من وكيلهم المطعون 
عليه الثاني فإن الطاعنيئ يكونون متضامين فى التزامهم نحو 
المطعون عليه الأول وهو مانص عليه فى عقد الاتفاق سند 
الدعوى . 
(الطعن.٠/ا١١‏ لسنة 8م ق جلسة 1498/١/١8‏ سه" ص"3؟) 


لآم 


يلكا 
مادة ؟ الا 


تطبق المواد من * ١٠‏ الى باه١ؤ‏ الخاصة بالنيابة فى 
علاقة الموكل والوكيل بالغير الذى يتعامل مع الوكيل . 
النصوص العربية المقايله: 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار العربية 
المواد العالية : 2 

هادة ١ل‏ ليبى و ؤلا” سورى 4468:5479 عراقى رمه 
سودانى و 1/55- 6١1‏ لبنانى و ١١448‏ تونسى و6١‏ كويتى و1كم 
أردنى . 
المذكرة الايضاحية : 

كذلك ينصرف العقد الذى أبرمه الوكيل باسم الموكل سواء 
فى ذلك ها يولده من حقوق وما يترتب عليه من التزامات الى 
الموكل مباشرة ومن أجل ذلك أعطى للغفير اللى يتعاقد مع 
الوكيل الحق فى مطالبته بأن يثبت وكالته ومدى هذه الوكالة » 
فان كانت الوكالة ثابتة فى ورقة مكتوبة فللغير ان يحصل على 
صورة مطابقة للأصل تحمل توقيع الوكيل ؛ فيستطيع الغير بذلك 
ان يرجع على الموكل مباشرة بمقتضى هذا التوكيل . 
أحكام القضاء : 

جواز ابرام الوكيل للعقد بصفته أصيلا إذا لم يعلن عن 
نيابته وقت التعاقد . وكالته فى هذه الحالة مستترة . حكمها. 
ترتب قبل الأصيل جميع الأثار القانونية التى ترتبها الوكالة 
السافرة . 


الاة- 


ملب 
مفاد نصرص الادتين ١/ا. 1٠١6‏ من القانون المدنى انه 
يجوز للوكيل ان يرم العقد الذى تخوله الوكالة إصداره لا بصفته 
وكيلا , ولكن بصفته أصيلا . وذلك اذا لم يعلن وقت التعاقد 
عن صفته كنائب . ويعتبر وكأنه قد أعار اسمه للأصيل الذى 
وكله فى ابرام العقد. وحكم هذة الوكالة المستترة أنها ترتب 
قبل الأصيل فى جميع الاثار القانونية التى ترتبها الوكالة 
السافرة. فينصرف أثر العقد المبرم الى الأصيل والى هن يتعاقد مع 
الوكيل المستتر . 
(الطعن١8ه‏ لسنةه" ق جلسةغ0/68/58.ا14اس١؟‏ ا ص”“"5) 
تعاقفد الوكيل مع الغير باسمه هو دوت ان يفصح عن 
صفته . أثره. اتصراف آثار العقد الى الوكيل توافر صفة 
الوكيل فى رفع الدعوى للمطالبة بحقوقه الناشئة عن هذا 
العقد. 
(الطعن6” لسنة لا" اق جلسة١٠91/5//اة5اأس4‏ اص ل1١١١)‏ 
العقود أن الشركة المطعون عليها أبرمت مشارطة التأجير بصفتها 
وكيلة وفى حدود نيابتها . قضاؤها بعدم قبول الدعرى الناشئة عن 
هذا العقد قبل الشركة المذكورة . لا خطأ. 
(الطعن 7١4‏ لسنة 8" ق جلسة ١904/5/1١‏ سهلاص )٠١486‏ 
اعتبار الوكيل الظاهر نائبا عن الموكل . شرطه . قيام مظهر 
خارجى خاطئ مسوب للأخير من شأنه ان يخدع الغير الذى 
تعامل مع الوكيل الظاهر . مثال فى تعيين عامل . 
(الطعن 5١‏ لسمة 8" ق جلسة؟1؟1/5١919/5/1ا1س7اص1457١)‏ 


يهاه 


م ١؟‏ 

الوكالة الملستترة - ماهيتها - أن يعيير الوكيل اسمه 

للأعسيل ويبرم العقد بصفته أصيلاً لا بصف-ه وكيلا - 

أثرها - انصراف أثر العقد الى الموكل شأنها شأن الوكالة 
السافرة . 

(الطعن 468 لسدة١‏ وق جلسة 9١/١١99/5/1اس/!ا؟‏ ص 4510 )١‏ 


الشخص الذى يغيسر أسمة. هر وكيل عمن أعارة ٠.‏ 
إعتبار وكالته مستترة . إنصراف أثر تصرفه للموكل فى 
علاقته بالغير . شرطه .م كءليانى . 
(الطعن548 لمنة 44 ق جلسة4؟/4/١948١سالاص‏ 1١؟١)‏ 

شراعء الوكيل المستتر العقار بعقد غير مسجل . انصراف 
الحقوق الشخصية الناشئة عنه الى الأميل . إقامته بناء على 
العقار. عدم إنتقال ملكية الأرض أو البداء اليه إلا بالتسجيل. بقاء 
ملكية المدشآت للائع بحكم الالتصاق . 
(الطعن 548 لسنة 49ق جلسة4؟/4/١98١س!#اص )١١١١‏ 

أبرام زب الأسرة عقد الايجار ليقيم فيه مع أسرته ليس من 
قانونية بين المستأجر الذى أبرم العقد وآخرين . أثره . اعتبارهم 
متاجرين أصليين . مثال : 
(الطعن 8١١‏ لسنة ادق جللة 1١98/5/5١‏ س4اص440١)‏ 
الوكالة المستترة . ماهيتها . أن يعير الوكيل أسمه للأصيل 
ويبرم العقد بصفته أصيلا لا بعفته وكيلا. أثرها. إنصراف العقد 
إلى الموكل شأنها شأن الوكالة السافرة . علة ذلك. 
(الطعن 1854 لسنة 4ق جلسة 1958/9/١7‏ س"45 ص74 4) 


87ت 


م ذب؟ 
الوكالة . ثبوتها أو نفيها . من مسائل الواقع . استقلال 
محكمة الموضوع بتقديرها . 
بوت قيام تلك الواكالة أو نفيها من مسائل الواقع التى 
تستقل محكمة الموضوع بتقديرة متى أقامت قضاءها على أسباب 
سائغة لها أصل ثابت فى الأوراق . 
(الطعن 4854 لسنة4”ق جلمة"996//9١اس45ص474)‏ 


تمسك الطاعن الأجنبى بأن زوجته المصرية المطعون ضدها 
الأولى كانت اسماً مستعاراً له فى تعاقدها لشراء عقار النزاع 
اتقاء تطبيق القانون ١8م‏ لسنة 1875 . تدليله على ذلك بعدة 
قرائن وطلبه الإحالة للعحقيق لإثبات وكالتها عنه . دفاع 
جوهرى. قعود الحكم المطعون فيه عن تمحيصه تأسيساً على أن 
المستندات المقدمة من الطاعن الدالة على إرساله بالغ نقدية إلى 
المطعون ضدها الأولى لا تقطع فى أنها أنفقت فى شراء العقار 
وإن إرساله هذه الأموال إليها أراد به تأمين مستقبلها وبالتالى 
يكون تعاقدها بإسمها لحسابها لا بصفتها وكيلة وترتيبه على 
ذلك أنه لا محل لإثبات الوكالة المستعرة . خطأ وقصور . 


(الطعن ا/1٠5‏ لسنة "اق - جلسة 5٠٠١/1١/51‏ لم يدشر بعد) 


ا - 


لف 
؟ - انتهاء الوكالهة 
مادة 7114 

تنتهى الوكالة باتمام العمل الموكل فيه أو بانتهاء 
الأجل المعين للوكالة وتنتهى ايضا بموت الموكل أو الوكيل. 
النصوص العربية المقايلة: 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار العربية 
المواد التالية : 

مادة 14 الا ليبى و١٠58‏ سورى و4459 عراقى رولم١6م ‏ 5.م 
لبانى و2845 سودانى و/ا61١١‏ تونسي و 15١لا‏ كويتى و8637 أردنى. 
الشرح والتعليق ؛ 

تعياول هذه المادة أحكام انتهاء الوكالة ححيث تبين أن الوكالة 
تنتهى إما بأسباب ترجع للقواعد العامة أو تنتهى لأسباب ترجع 


الى عقد الوكالة ذاته وفيما يتعلق بانتهاء الوكالة استنادا 
للقواعد العامة أوضحتها المادة 4١ل‏ مدنى . 


والوكالة تنتهى بأحد الأسباب الآنية : 
١‏ انتهاء الوكالة بإنهام العمل الموكل فيه الوكيل . 
'؟! ل انقضاء الاجل ذلك انه اذا حدد المتعاقدان أجلا 
لاستمرار الوكالة فهى تنتهى بحلول هذا الاجل . 
+ موت الموكل أو الوكيل . 


قت لا لاس 


م 4١؟‏ 
أحكام القضاء : 
عدم إنصراف آثار عقد الوكالة بعد وفاة الموكل أو الوكيل 
إلى ورثته بوصفهم خلفا عاماً . علة ذلك .م4١‏ هدنى (مثال في 
شأن تظهير توكيلى لسند إذنى) 
(الطعن 4 4 ١٠؟‏ لسنة هق - جلسة ا؟988/7/19١‏ س١؛4‏ ص555) 


النص فى عقد الوكالة محل النزاع الصادر من المطعون ضدها 
الأولى (الموكلة) إلى الطاعن الأول (الوكيل) على حق الأخير فى 
بيع شقة النزاع لنفسه أو للغير . مؤداه . صدور الوكالة لصالح 
الوكيل وعدم جراز إلغائها إلا بموافقعه . قيام الوكيل ببيع تلك 
الشقة إلى الطاعنة الثانية (المشترية) . أثره . نفاذ عقد البيع فى 
حق الموكلة . لا مجال لتمسك المشترية بحسن النية استنادا إلى 
الوكالة الظاهرة قضاء الحكم المطعون فيه بعدم نفاذ عقد البيع في 
حق الموكلة تأميساأً على إلغاء الوكالة فى تاريخ سابق على البيع 
مستدلاً على حق الموكلة فى إلغاء الوكالة من إقرار الوكيل قبل 
البيع باستلامه كافة حقوقه فى تلك الشقّة رغم غدم الإشارة فى 
هذا الإقرار إلى موافقته على إلغاء الوكالة . فساد فى الاستدلال 
ومخالفة للقانون. 


(الطعن8١؟7؟‏ لسنة ٠لاق‏ جلة 7٠١١/8/7“‏ لم ينشر بعد) 


ايام 


ةلا 
مادة 1 


)١(‏ يجوز للموكل فى أى وقت ان ينهى الوكالة أو 
يقيدها ولو وجد اتفاق يخالف ذلك . فاذا كانت الوكالة 
بأجر فان الموكل يكون ملزما بتعويض الوكيل عن الضرر 
الذى خحقه من جراء عزله فى وقت غير مناسب أو بغير 
عذر مقبول . 


(") على أنه اذا كانت الوكالة صادرة لصالح الوكيل 
أو لصالح أجنبى ٠‏ فلا يجوز للموكل ان ينهى الوكالة أو 
يقيدها دون رضاء من صدرت الوكالة لصالحه . 
النصوص العربية المقابله: 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانوت المدنى بالاقطار العربية 
المواد التالية : 

مادة 16 ليبى و83" سورى و /ا44 عراقي 4314-1١‏ 

لاكذى ؟8ث لببانى و.٠54‏ سودانى و9٠55١١‏ تونسى و8657 أردنى . 
الشرح والنعليق ١‏ 

تبين هذه المادة انتهاء الوكالة بإرادة الموكل حيث ان عقد 
الوكالة عقد غير ملزم للموكل فيجوز انهاؤه فى أى وقت بإرادته 
النفردة غير ان ذلك يتطلب شروطا معينة لنفاذه . 

فعقد الوكالة عقد يقوم على الثقة وخطورته تستلزم استمرار 
هذه العقة 2١١‏ 


)١(‏ راجع فى هذا الدكتور / أحمد شرقى عبد الرحمن مدى سلطة الموكل فى انهاء 
عقد الوكالة ص " وما بعدها . 
كايا 6 - 


م6 ؟ب؟ 
على ان الشروط التى يجب توافرها لانهاء الوكالة انفراديا هى ؛١١)‏ 

.١‏ يجبان يتوافرشى الموكل الأهلية اللأزمة لإنهاء عمّد الوكالة انشراديا: 
على ان الموكل لايتقيد بشكل معين لانهاء عقد الوكالة وانما له 
ان يعلم الوكيل برغبته فى الانهاء بأى شكل كان ويتحقق هذا 
بالارادة الصريحة أو الضمنية من جانب الموكل بعدور اعلاتن 
صريح من جانبه يتضمن بالضرورة إنهاء عقد الوكالة . 

> لابد من علم الفير والوكيل بتعبيراموكل عن ارادته بانهاء عقد 
الوكالة: ان تنفيذ انتهاء عقد الوكالة يتوقف على علم الوكيل 
والغير بحيث اذا ماتبين جهل كل منهما بانقضاء العقد كان 
الموكل ملزما بالتصرفات المتوافقة مع أصل عقد الوكالة. 

ويقع على عاتق الموكل واجب اعلام الغير والوكيل بإرادته 
بانهاء الوكالة . ' 

ولم يقيد المشرع الموكل بشكل معين فى اعلان رغبته بانهاء 
الوكالة لانه ليس تصرفا قانونيا شكليا . 

وقاضى الملوضوع هو الذى يقدر مدى كفاية وميلة الاعلان. 
قيود تقع على سلطة الموكل فى الانهاء الفردى للوكالة : 

هذا الامر ما نصت عليه لمادة 86١/آا/؟‏ مدنى حيث 
تضمنت ان الوكالة اذا كانت صادرة لصالح الوكيل أو الاجنبى 
فليس للموكل ان ينهى الوكالة الا اذا تمت برضاء من تمت 
الوكالة لصالحه . 
)١(‏ راجع فى هذا الدكتور / أحمد شوقى عبد الرحمن - المرجع السابق ص "١‏ . 


سلاة- 


م6 1ب 
أحكام القضاء : 
اذا كانت المطعون عليها قد أنهت توكيلها الى محاميها, 
فانه لم تعد له صفة فى تقديم مذكرة أو الحضور عنهافى الطعن 
ولو ادعى بعدم جواز انهاء الوكالة لمدورها لصالح الغير. وذلك 
دون رضاء منه امتنادا للمادة 8١/ا‏ من القانون المدنى: متى كان 
اغحامي لم يقدم الدليل على صحة هذا الادعاء. 
(الطعنم؟؟ لس ةلااق جلسة١؟/"/"45اس4اص‏ هم“ ) 
عقد وكالة المحامى بأجر . الإتفاق فيه على استحقاق 
الوكيل مهبلغا معينا كتعويض اتفاقى إذا ماعزل من الوكالة 
دوث مبرر. غير مخالف للنظام العام . هذا الإتفاق يعد شرطا 
جزائيا حدد مقدما قيمة التعويض . 
(الطعن١.‏ 4ه لسنة ؟' 4ق جلسة١9/؟7١6/1/ا9اس5؟‏ ص لاها١)‏ 
حق الموكل فى عزل وكيله انحامى . وجوب عدم التعسفف فى 
استعماله » عزله فى وقت غير مناسب أو بلا مبرر مقبول . 
أثره . العزام الموكل بكامل الاتعاب المستحقة عن اتمام المهمة 
الموكلة الى النمامى. المادتان 6 مدنى و هن المحاماه رقم 55 
لمسنة 1958. 
(الطعن*”*١١‏ لسنة 4ه ق جلة 988/4/958ا1 س9 ص5١07)‏ 
إنهاء الوكالة الصادرة لصالح الوكيل أو أجنبى لا يتم 
بالإرادة المنفردة للموكل . وحرب مشاركة من صدرت لصالحه 
الوكالة فى ذلك . استقلال الموكل بعزل الوكيل دون رضاء 
من صدرت لصالحه الوكالة . أثره . بقاء الوكالة قائمة وسارية 
رغم العزل وانصراف أثر تصرف الوكيل إلى الموكل. 
(الطعن 8١؟7‏ لسنةءلاق جلة 8/9/١7.001لم‏ ينشر بعد) 


ةقياة#- 


م 5 لب 
مادة 1١5‏ 


)١(‏ يجوز للوكيل ان ينزل فى أى وقت عن الوكالة 
ولو وجد اتفاق يخالف ذلك . ويتم التنازل باصلانه 
للموكل . فاذا كانت الوكالة بأجر فان الوكيل يكون 
ملزما بععويض الموكل عن الضرر الذى لحقه من جراء 
التنازل فى وقت غير منامب وبغير عذر مقبول . 


(؟) غير أنه لا يجوز للوكيل ان ينزل عن الوكالة 
متى كانت صادرة لصالح أجنبى الا اذا وجدت أسباب 
جدية تبرر ذلك على أن يخطر الأجنبى بهذا التنازل . وأن 
يمهله وقتا كافيا ليتخذ ما يلزم لصيانة مصالحه . 


التصوص العربية المقابلة ١‏ 
هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار العربية 

المواد العالية : 1 

مادة 5 الا ليبسى و5487 سورى وا54 عراقى ركام ؟"الم 
©" لبدانى و 851 سودانى و51١١‏ تونسى و8668 أردنى . 
المذكرة الايضاحية ؛١١)‏ 

وللوكيل ان يعنازل عن الوكالة قبل الفراغ من تنفيذها 
وينفذ التدازل بإعلانه للموكل ٠‏ وثعتبر هذه القاعدة من النظام 
العام فلا يجوز الاتفاق على ما يخالفها. على انه يرد على ججصواز 
عزل الوكيل او تقييد وكالته قيدان: (أ) اذا كانت الوكالة بأجرء 
وعزل الوكيل قبل انتهاء الوكالة فى وقت غير مناسب او بغير 


. 788 راجع مجموعة الأعمال التحضيرية - المرجع الابق ص‎ )١( 
- سيره‎ 


و11؟ 
.عذر مقبول», وامابه ضرر من ذلك . فانه ير جع بالتعويض على 
الموكل , لان فى العزل تعسسفا يستوجب التعويض .(بع إذا 
كانت الوكالة لصالح الوكيل او لصالح اجنبى كما اذا أحد منهما 
دائنا للموكل ورخص له فى استيفاء حقه ثما يقع فى يد الوكيل 
من هال الموكل» فلا يجوز عزل الوكيل أو تقييد وكالته الا بعد 
رضاء من كانت الوكالة فى صالحه , الوكيل أو الأجنبى . 
أحكام الما , 

الضمان فى الوكالة بالعمولة لايفترض . وجوب النص عليه فى 
العقد أو قيام قرائن قوية تدل على انصراف النية اليه أو ثبوت ان 
العرف جرى فيما كان العقد وفى نوع التجارة عليه , 
(الطعن: ١١‏ لسنة "اق جلسة90؟/؟1//17ةاس4؟اص"5"١)2‏ 

ها يميز الوكالة بالعمولة عن الوكالة العادية . 

ان الوكالة بالعمولة تتميز عن الوكالة العادية - وعلى ما 
سبق لهذه المحكمة القضاء به - بطبيعة الشئ محل الوكالة فاذا 
كان من عروض التجارة اعتبرت الوكالة بالعمولة ومن ثم تسرى 
عليها أحكام قانون التجارة التى تجيز اعتبار الوكيل بالعمولة 
ضامنا تنفيذ العقد بناء على ارادة الطرفين ولو كانت ضمهية أو 
اعمالا للعرف التجارى . 1 
(الطعنان 88878 #السنة/ا لاق جلسة؟1١1/‏ 914/7 اس76اص1447) 

مسئولية الوكيل باجر عن استقالته فى وقت غير مناسب أو 
اغفاله القيام بجميع الاعمال المستعجلة. اعفاؤه منها. شرطه. ثبوت 
ان ماقفرط منه كان بسبب خارج عن ارادتة أو لم يكن فى وسعه 
الاستمرار فى أداء مهمته إلا إذا عرض مصالحه لخطر شديد. 
(الطعن4 4 لسنة 47 ق جلسة١318#//"9١اس‏ 4*ص “0/) 


رهم 


ع اال 
مادة 11 


)١(‏ على أى وجه كان انتهاء الوكالة » يجب على 
الوكيل ان يصل بالأعمال التى بدأها الى حالة لا تتعرض 

(؟) وفى حالة انتهاء الوكالة بموت الوكيل يجب 
على ورثتهء اذا توافرت فيهم الأهلية وكانوا على علم 
بالوكالة » أن يبادروا الى اخطار الموكل بموت مورثهم وأن 
يتخذوا من التدبيرات ما تقتضيه الحال لصالح الموكل , 
النصوص العربية المقابلة ؛ 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار العربية 
المواد العالية : 

مادة ازيبا ليبى و 67م سورى و4486 عراقى ووه سودانى : 
هلم ١٠م‏ -1لم لبنانى و؟857/ 4 أردنى . 
المدكرة الايضاحية : 

ان يتخذ الوكيل من الأعمال التحفظية ها يصون به مصلحة 
الموكل , فاذا كان قد بدأ فى جنى المحصول وبيعه وجب عليه ان 
يستمر حتى يصل الى حالة تكون معها مصالح الموكل مضمونة 2 
دون ان يكون من الضرورى الانتهاء من بيع المخحصول بأكمله . أما 
اذا كانت الوكالة قد انتهت بموت الوكيل فعلى الورثة الذين 
توافرت فيهم الأهلية وكانوا يعلمون بالوكالة ان يتخذوا هذه 
العديرات العاحلة , وعليهم ان ياحروا باخطار الموكل بموت 
مورثهم حتى يدبر أمره . وهذا هو الحكم أيضا فى ورثة الفضولى. 


ار[ 


م /ا اب 
أحكام القضاء , 


حيث ان الوقائع ‏ على مايبين من الحكم المطعون فيه 
وسائر الاوراق . تسحصل فى ان المطعون ضده تقدم الى مجلس 
نقابة المحامين الفرعية بالاسكبدرية بالطلب رقم ١ل‏ لمنة 1١9513‏ 
لتقدير مبلغ عشرة الاف جنيه مقابل أتعابه عن اتمام صفقة شراء 
الطاعنة للعقار المشار اليه بالصحيفة . بتاريخ ه/9/؟59١‏ قررت 
اللجنة تقدير أتعابه بمبلغ "٠٠٠‏ جنيه ء امتانفت الطاعسة هذا 
القرار لدى محكمة استنداف الاسكندرية بالاستيناف رقم ١١44‏ 
سنة 4ق وبتاريخ ١199/7/17‏ حكمت المحكمة بتعديل القرار 
المطعون فيه الى مبلغ جنيه . طعنت الطاعنة فى هذا الحكم 
بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه . 
واذ عرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة 
لنظره التزمت فيها النيابة رأيها . 

وحيث انه لما كان من المقرر . فى قضاء هذه المحكمة ‏ ان 
الحكم بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة هو أمر متعلق 
بالنظام العام يترتب عليه عدم جواز تطبيق النص من اليوم التالى 
لنشر الحكم بعدم الدستورية مالم يحدد الحكم لذلك تاريخا آخر 
وفقا لنص الفقرة الثالئة من المادة 48 من قائون المحكمة الدستورية 
العليا الصادر برقم 48 لسنة ١9184‏ المعدلة بقرار رئيس 
الجمهورية بالقانون رقم ١548‏ لسنة 15584 والمعمول به اعتبارا من 
9خ ل ليس فقط على المستقبل بل على سائر الوقائع 
والعلاقات السابقة على صدور الحكم بعدم الدستورية . على ان 
يستثنى من هذا الاثر الرجعى الحقوق والمراكز الى تكون قد 
استقرت بحكم بات أو بانقضاء مدة التقادم قبل صدور الحكم 


ارم 


م /االا 
بعدم الدستورية . وكان قضاء المحكمة الدسحورية العليا بتاريخ 
6 فى القضية ١6"‏ منة 9اق دسستورية بعدم 
دمتورية الفقرتين الاولى وائثانية من المادة 4م من قانون الخاماه 
المادر بالقانون رقم /ا١‏ لمنة ١94"‏ وبسقوط كل من فقرتها 
الشالغة . والمادة هلم من هذا القانون وذلك بشأن تحديد الجهة 
املخعصة بتقدير أتعاب المحاماه فى حالة عدم الاتفاق عليها كتابة 
والنشور فى الجريدة الرسمبة بتاريخ ١844/5/1١‏ ثما مؤداه 
زوال الاماس القانونى لقرار تقدير أتعاب المحاماه الصادر عن 
اللجان الفرعية المشكلة بنقابة المحامين . اعتبارا من اليوم التالى 
لهذا التاريخ طلما ان الحكم بعدم الدستورية لم يحدد تاريخا آخر 
وكان البين من الاوراق ان النصوص القانونية المحكوم بعدم 
دستوريتها سالفة الذكر كانت هى السند الذى أقام عليه الحكم 
المطعون فيه قضاءه بتعديل القرار الصادر من النقابة الفرعية 
للمحامين بالاسكتدرية بتقدير اتعاب المخحامى المطعون ضده فان 
الحكم يكون قد خالف القانون ثما يوجب نقضه دون حاجة الى 
بحث أسباب الطعن . 


(الطعن 671" لسلة ”اق -_جلسة 4/؟/١١١٠لم‏ ينشر بعد) ' 


شاع رن - 





١‏ -الرسيطج المجلد الأول 
الإيجار والعارية الطبعة المنقحة 
بمعرفة المستشار مصطفى الفقى . 

؟ - عقد الإيجار طبعة رابعة . 

" - مسكئولية مهندس ومقاول 
البناء والمنشآت التسابته . 


#4 - عهطقدالقوولة. 
ه - الوسيط فى شرح قائرن العمل 
5 - عقد العمل فى القانون المصرى. 
لاا ب أصول فانون العمل. 
م - تشريع العمل فى مصر. 
4 - دروس فى الع مل. 


- شرح قانون عقد 


العجطمل الف ردى 


لقرة- 


الدكصور/ الستنهورى . 


الدكترر/ سليمان مرقس. 
الدكتور/ محمد شكرى 
اسح نل 
الأمتاذ/ محمد عبد 
البرحسسيم عنيسر. 
الدكتور/ فتحى عبد 
اليسع ب اونر. 
الدكتور/ محمرد جمال 
الدين زكى . 
الدكتور/ حسن كيرة . 
الدكتور/ زكى بدوى . 
الدكتور/ أكثم المخنولى . 
الدكتور/ راغب بطرس 


. العقود المدنية الصغيرة‎ - ١ 


١‏ - مدى سلطة الموكل فى إنهاء 


عق دالوكابالة. 
3 - مجموعة الأعمال التحضيرية. 
١#‏ - الموسموعةالذهبية. 


٠6‏ - المستحدثات العى تصدر عن 
المكتب الفنى لمحكمة النقض. 


ملحوظة , 


الدكتور/ محمد كامل 
مر سى . 

الدكسور/ أحمد شوقى 
عبد الرحمن. 
الج زع القغامس. 
للأستاذين/ حسن 
الفكهانى وعبد 
متعم حسستى . 


بالإضافة الى المراجع التى أشير إليها فى حينها. 


لك 





و محتويات المجاد اسابع 4ه 


«+ 


الموضطص وح 
التعليق على الملاة (013) 
العزامات المستأجسر. 
الش رح والتعمعليق. 
أحكام القل ضساء. 
حق المؤجر فى طلب إخلاء الستاجر لإستعمال 


العين المؤجرة بطريقة تنافى شروط العقد المعقولة. 


التعليق على المادة( )08٠١‏ 
التلسرح والعسعلييق. 
أحكام الق تش اع. 

التعليق على المادة(681) 
الشسرح وال عليق. 


حكم وضع أجهزة حديشة فى العبين المؤجرة . 


أحكام القد فط اعء. 
التحليق على الملا (؟08) 
١‏ لشل رح والصعليق. 
أحكام لقخضساء. 
التعليق على المادة(087) 
الشسسم ح والخلعليق. 
أحكام القلدطهكء. 


الاخرة - 


التعليق على المادة(081) 
الشل رح والععليق. 
جزاء مسكولية المتأجر عن الحصريق . 
تأمين المستأجر على مسكوليته عن الحريق . 
أحكام القلغلغضماةء. 
مسكوليةلمستأجر عن إحتراق 
العين المؤحرة مسثئولية مفترضة. 
التعليق على ا مادة (0886) 
الشغلرح والتاعليق. 
أحسكام الق د غخسمساء. 
ثر علم المؤجسر بالخطر المحدق بالعسين 
المؤجطلسرة فى وقت مناسب . 
التعليق على المادة(085) 
الشرح والتايعليق. 
أحسكام القلسع لس فط اع 
توقى الإخعسشسيااهء. 
ماهية الأجرة التى يتعين على المستأجر الوفاء بها 
لعملفادى الحكم عليه بالإخسلاء. 
الإخلاء لعدمالوفاء بالأجرة وملحقاتها. 
المناز ة فى الأإجطلسيرة. 
شرط الاخلاء للتأخير فى مدد الأجيرة. 
هدس حل الوق غعء. 
التعليق على المادة(087) 
الشلرح والتلسعليتق. 
أحسكام القلد طضههء. 





مغرار 6 - 


لمن 
؟” 
نض 
5 
ع 


وض 
4 
قن 
كوا 


إلى 
بام 
بام 
م 
ل 


م 
3 
+6 
نكن 
إاة 
9 
5٠‏ 
و5 


التعليق على المادة(84ة) 
الشغرح والتتعليق. 
التعليق على المادة(09) 
الشلسرح والتتعليق. 
أحكام القضاء. 
التعليق على المادة(09) 
أحكام القلخضساء. 
التعليق على المادة(051) 
الشلرح والتعمعليق. 
مسئوليسة المستأجر عن الهلاك أو العلف. 
أحكام القلضاء. 
التعليق على المادة(099) 
أحكسام القلخضساء. 
أثر إقامة المستاجر بناء بالعين الؤجسرة 
من ماله الخقاص بدون إذن من المؤججسر . 
النتازل عن الايجار 
والإيجارمن الباطن 
التعليق على المادة(؟09) 
الشلرح والتلسعليتق. 
أحكام الققللسغفطا. 
باهي ةالإيجار من اللاطن. 
أثر حظر تأجير المستاجر للعين للمؤجر من الباطن 
بشغير تصريح كتسابى من المالك. 
شسسرط ترك العسسسين المؤجسسرة. 
مساهي لةالتنازل عن الإيبجار. 
حاساللات بيع الجر وو الصنع. 


ماهية التنازل عن الإيجار والتأجير من الباطن. 


قارة- 


التعليق على المادة(054) 

الختسسرح والتاعليق. 

أحكام القل ‏ غفطاك. 

شرط بيع المتجر أو الممنع . إجازته استثناء من 
الأصل المقرر بحظر التنازل عن الإيجسار. 
سهسملاهية بيع الججللاياك. 
موافقة المؤجر صراحة أو ضمنا على بيع الجدك 
قلسي و لازمسة لسقفكةة. 
التتجر ومقوماته وعناصرهة فى 
مع سعتى المادة 28484 م -اتى. 
شرط نفاذ بيع المستأجر للمتجر أو المصنع الذى 
أنشأه بالعين المؤجرة فى مراجهة المؤجر. 
استخلاص توافر شروط بيخ المتسجسر أو 
المصنع الذى أنشاه المستأجر بالعين المؤجرة 
من سشطة مسسحكمةلموضوع. 
حق المالك فى الحالات التى يجوز فيها بيع المتجر 
الحصول على نسبة /68٠‏ من قيمة حق الإجارة أو 
استشرداد العين مكى أبدى رغبعه في ذلك. 
بيع المقومات المادية والتجارية للمحل التجارى 
إعمالا للمادة ١4‏ هن القانون ١١‏ لمنة ١84٠.‏ 
يدشئ للراسى عليه المزاد حقوق المشترى فى البيع 
الإخختعيارى ويلرصسه واجباتةه . 
بيع المتجر أو المصنع . جواز إعتباره منقولاً معنوياً 


يتلل و هين عناصبر _ 2 . 





ساق 


١58 


1545 


١و‎ 


1١6 


١66 


التعليق على المادة (086) 
الشغرح والعسعليق. 
أجكام القل فض اكء. 
إنقضاء عقد الإيبحار من الباطن 


بإنقضاء عقدالإيجار الأصلى. 


شرط قيام العلاقة المباشرة بين المؤجر الأصلى 


والستأجر من الباطن فى الإيجار من الساطن. 


التعليق على المادة (057) 
الشتتسرح والتعليق. 
أحكام القلفغض اكعء. 

التعليق على المادة (091) 
أحكام القضاكعء. 

النعليق على المادة(84ة ) 
الشغرح والتعليق. 
أحكام القل تس غغغضطك. 

التعليق على ال مادة(099) 
التشتمومو حَ والتلعليق. 
أحكام القللل فسعء. 
أثر إنعهاء عقد الإيجار بإنتهاء المدة الخحددة فى 


عقود الإيجار الناضعة لأحكام القانون المدنى. 


التعليق على المادة(١٠٠5)‏ 
أحكام الكل سفساك. 
مناط إستنفساد أئر النييه . 

التعليق على المادة(5+1) 
موت المسستأجر أو إعسارة . 


-59ه- 


كح 
ل 
يل 
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ل 
ل 
ل 
048 
048 
ف 
يفل 
1 
ا 
ل 
7ك 
7 
4 


ألما 
م١‏ 
١41‏ 
لوم ١‏ 
١13‏ 
١484‏ 


أحكام القللطضامعم. 
أثر وفاةالسعاجر قبل إنقضاء 
المسدة المتفق عليها فى العقد. 
موت المس تأجر لا ينهى عقد الإيجار. 
التعليق على المادة(؟+5) 
أحكام القت -نخساهء. 
النعليق على المادة (؟١5)‏ 
أحكام القلصضطاء. 
التعليق على الملدة(14١6)‏ 
أحكام القللضصا. 
أثر ع قد البيع غير الجل. 
التعليق على المادة(106) 
التعليق على المادة(5١5)‏ 
أحكام القكل ضا. 
التعليق على المادة(607) 
أحكام الكل ضاعع. 
التعليق على المادة(+5") 
أحكام القلللسدس بض اء. 
التعليق على ال مادة(ة١6)‏ 
١‏ - بعض أنواع الإيجار 
إيجارالأراضى الزراعية 
التعليق على الملادة(١51)‏ 
أحكام لقلضاء. 
ماهشلية ملحسقسات العسين امؤجرة. 


لوه 


8أآ 


لل 
١5١‏ 
ه15 
5 
1 
.؟”" 
6 
5ك" 
م١؟‏ 
ا 
6" 
؟ ١‏ 
اولح 
1" 
1 
515 
11 ؟ 


148؟ 
515 
الى 


التعليق على المادة(111) 
النعليق على المادة(؟1١51)‏ 
أحكامالق طساء. 
التعليق على الماد2(؟١51)‏ 
النعليق على المادة(512) 
التعليق على المادة(510) 
أحكام القلستشضشاةء. 
التعليق على المادة(515) 
أحكام القكللستشتساء. 
التعليق على المادة(3117) 
التعليق على الادة(514) 


أيلولة الأرض الى الورثة كل حسب نصيبه الشرعي. 
القانون الذى يحكم العلاقة بعد إنتهاء عقد الإيجار. 


المزارعة 
التعليق على اماد (519) 
التعليق على المادة(١٠517)‏ 
التعليق على المادة(1؟5؟) 
النعليق على المادة(؟7؟) 
التعليق على المادة (519) 
التعليق على المادة(14؟67) 
أحكام القلعلسطساء. 
التعليق على المادة(0؟5) 
أحكاما لقعلل فساكء. 
التعليق على المادة(5؟1؟) 
التعليق على المادة (5197) 
أحعكام التتل-م-- ‏ قط اه. 


لاه 


قف 
شف 
شف 
114 
قف 
يفف 
يفف 
ف 
اهف 
7 
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عقود إيجار أراضى الحدائق والمشاتل عدم 
شخصضصرعطها للإمتسناد القاتونى. 55" 


التعليق على المادة(554) يق 
أجكام القت غخطا. 54 
التعليق على امادة(9؟5) م 
التعليق على المادة(١٠57)‏ أ" 
أحكام الق غقخضاء. 5أه؟ 
التعليق على المادة(١1؟5)‏ مم 
التعليق على المادة(؟57>) 4ه ” 
التعليق على المادة(7؟5) 26 
أحكام الكل سفساء. م١‏ 


إجارة الوقف . تنازل الستأجر عن الايجار أو 
تأجصيييره العين من اللاطن. كم" 


التعليق على المادة(2؟5) مه" 
أحكام القضاء بشاأن الوقفف. ‏ ثه؟ 
الفصل الثانى 
العارية 
النعليق على المادة(0؟0) 1" 
١‏ - النزاهات المعير 
التعليق على المادة(55) قل 
النعليق على المادة(/5539) م 
التعليق على المادة(4؟5؟) لل 
؟ - التزامات المستعير 

التعليق على المادة(0783) م 
التعليق على المادة (+51) 55 
التعليق على المادة(5141) ا 


000 


التعليق على المادة(149) 
أحجكامالقغفاهء. 
؟ - اننهاء العاريةه 

النعليق على المادة (؟54) 
أحكام القلغفضاء. 


حالات إنتهاء عقد العارية. 


التعليق على المادة(144) 
التعليق على المادة(150) 
الاب الثالث 
العقود الواردة على العمل 
الفصل الأول 
المقاولة والنزام المرافق العامة 
١‏ - عقد امقاولة 
النعليق على المادةُ(154"1) 
الشغرح والتلعليق. 
خعصائص عقد المقاولة. 
أحكام القلغقاعء. 
ماهية عقد المقاولة . 
التعليق على المادة(147) 
التزام ات المهقول . 
الشسرح والت اعليق. 
أحكام القلسسسسنطضاه. 
التعليق على المادة(544) 
التعليق على المادة (519) 
الشللرح والت سعليق. 
أحكام القضام. 


886 6ع 


التعليق على المادة(٠350)‏ 
الش رح والتلبعليق. 
أحكام القلللسضساء. 
التعليق على المادة(501) 
الشغ رح والعمعليق. 
المسكول عن الضمان العشرى . 
ا حعطفلد من الضمات. 
مبلكةال*ضط مات 
ببسيس الص*ف*ف مساك 
أحكام ا لقل ‏ نض اع 
ماهية ضما المقاول وسلامة المبنى 
أماس ضمان المهندس المعمارى لتهدم البتاء 
التزام مقاول البعاء بضمان سلامة المينى عشر 
مسنوات هوالتعسزرام بعلي : ١‏ 
ضمات المقاول لعيبسوب البناء يشلمل 
الله لك الكلى أو المج زئى 
التعليق على المادة(501) 
١‏ لشسوحم والتيعليق 
أحكام القل د ضاعء 
النعليق على المادة (؟50) 
التنلرح والتعليق. 
أحكاما لقلغطاع. 
النعليق على المادة(5014) 
الغ سر حَ وا لعملعليق. 
عق كك اللقاول بالتقادم القفللائى 
بدعوى ضمانه لعيوب البناء . أثرة. 





- 


يفاد سقسطرط دعوى ضمات 
الهندس العم ارك والقساول. 
النعليق على المادة (504) 
الشترح والعمبععليق. 
أحكام القلقطاعء. 
التعليق على المادة(505) 
الشرح وال عليق. 
التعليق على المادةُ(509) 
أحكام القتل لس ذخسهء. 
التعليق على اماد (30) 
أحكام القللللسدسغضاهء. 
التعليق على الملدة(509) 
أحكام القلضمكء. 
التعليق على الملاة(+55) 
المقاولة من اللباطسسن. 
التعليق على المادةراك5) 
اللرح والتعليق. 
أحكام القت طسااء. 
التعليق على الملدذه(؟؟1) 
الشغرح والتعسعليق. 
التعليق على المادة(175) 
انقضاءالقاولة. 
الشت رح والتعليق. 
أحكام القللضكء. 
عدول رب العمل من إتمام عقد المقاولة بإرادته 
المنفردة يرتب للمقاول الحق فى التعويض الأدبى . 


أ 4 


4 
رض 
برض 
فض 
فض 
فض 
84 
ارين 
قرا 
نفرضس 
واوان 
ايارفل 
اران 
أغرضن 
أشرضن 
مضنا 
ضفن 
ليارفن 
رضن 
4 
نان 
لان 
يحان 


"48 


التعليق على المادة(5714) 
الش رح والتلعليق. 
التعليق على المادة(35570) 
التعليق على المادة(775) 
التعليق على المادة (771) 
" - الترام المرافق العامة 
التعليق على المادة (5534) 
الغ رح والتلعليق. 
خساائص المرفق العام. 
عقد العزام المرافق العامة. 
ميزات عقد إلتزام المرافق العامة . 
أحكام الق فض غكةء. 
التعليق على المادة (559) 
التعليق على المادة(770) 
أحكام القلللسفمساء. 
التعليق على المادة (771) 
أحكامالقفاء. 
٠‏ التعليق على المادة(5171) 
أحكام القل ‏ فض كغ. 
التعليق على المادة (575) 
الفصل الثانى 
عقد العمل 
التعليق على المادة(5174) 
خساائص عقد العسمل. 
أحكام القلدغطكهك. 


الفرق بيد عقد المقاولة وعقهده العبل. 


التميير بين عقد العمل وعقد التدريب. 


ذه 


عو؟ 
0-0 
اهم 
الم 
عجوم 
5ه 
مم 
6 
)هم 
همهم 
وه 
دهم 
ككم؟ 
واحن 
حدم 
لمان 
ابام 
الام 
اام 
بوم 


عم 
وبدم 
بوم 
كام 
باب 
بابو 
كحضن 


العمييز بين عقد العمل وعقد الشركة. 
التمييز بين عقد العمل وعقد الإمتصناع. 
العليق على المادة(7170) 

الشغرح والتلسعليق. 
النعليق على المادة(5815) 

أحكام الق فض اك؛ك. 

١‏ - أركان العقد 
التعليق على المادة(5179) 

أحكام القت خطقاك. 
التعليق على قاد (514) 


التعليق على الادة(00) 


والتلعليق. 
التعليق على المادة(1) 
الشغرح والتعليق. 
أحكام التقلفضاء. 
مساهيةلأجييرم. 
ماهية ملحطقات الأجر. 
شخرط استحقاق الأجر. 


الإاختصاص فى نظر دعاوى الأجور والمرتبات . 


التعليق على الادة (51) 
أحكام القغغطٍةك. 

التعليق على الملدة(545) 
التشلرح والعطلعليق. 
أحكام القتلدسغضطه. 


سؤاةاة ك- 


البدل الذى يعطى للعامل عما تكبده من نفقات 


لايعتير جزءا من الأججر ولا يتبعه فى الحكم. 


التعليق على المادة(541) 
الب سح والتتعلعليق. 
؟ - أحكام العقد 
إلنزامات العامل 
التعليق على المادة (0ه”) 
الشل سرح والتعليق. 
الطيق على 140011 
ها يشترط ان عدم المنافسة. 
جزاء الإخلال بشرط عدم المنافسة. 
التعليق على ال مادة (5417) 
الشسرح والتتلاععليق. 
التعليق على المادة (544") 
الشف سرج والتعليق. 
أحكام القغلل ‏ هفسماء. 
النعليق على المادة (545) 
النعليق على المادة (:59) 
التسزامات رب الفمل. 


التعليق على امادة (4:0:) 
اتسرح والتسعليتق. 
كيفية تقدير أ جر العامل عند عد 

التعليق على المادة 6 


التعليق على اللدة 40 


م تحقق الربح . 
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"-انتهاء عقد العمل 

النعليق على المادة(894") 
الشلرح وال عليق. 
أحكام البق ضاء. 
كيفية إنهاء العقد غير محلد المدة . 

التعليق على الملاة (580) 
الش رح والتملعليق. 
أحكام القل ‏ ضهكء. 

التعليق على المادة (195) 
الغلرح والتعليق. 
أحكدام القت فغطكء. 

النعليق على المادة (591) 
الشكغو حَ والتعليق. 
أحكام القلض اء. 

التعليق على المادة (44:) 
الشتتسسر حَ واله لتتبعليق. 
أحكاما "لقلفقفقغا, 
موعد سقوط الدعاوى الناشئة عن عقد العمل. 
خضعبع دعوى التلعويض الساشتسة 
عن عقد العمزم للسقادم الحولى. 

الفصل الثالث 
الوكالة 
١‏ - أركلن الوكالة 
التعليق على المدة (144] 


يق عل انز 
أحكام لضا 
إثلبلبسات الوكالة. 
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عبء إثبات الوكالة يقع على من يدعيها. 
الوآقالة فى عطلقد البسسيع . 
النعليق على المادة )7١١(‏ 
أحكام القلضكء. 

النعليق على المادة(؟١7)‏ 
الشس سرح والتعلعليق. 
أحكام الق ‏ غطاهكء. 
حق التقاضفى يغاير المرافعة أمام القضاء . 
وكالةالمحامى تنقطى بأسباب 
إنتقضاداء الوكالة العادية. 
الوكالة الخناصة شرط للمسرافعة أمام القفضاء. 

" - آثارالوكالة 

التعليق على الملدة (؟١7)‏ 
الشغرح والتتعتعليق. 
أحكام القن غضكء. 

التعليق على المادة(+١7)‏ 
التشلرح والتعليق. 
أحكام اليقل د داطساء. 

التعليق على المادة(0١7)‏ 

النعليق على المادة(5١7)‏ 
أحكام الق ض ع. 

التعليق على المادة )٠7١7(‏ 
أجكامالقضاء. 

النعليق على المادة (م١/)‏ 
أحكام الق ض ا. 
شرط مسبئولية الوكيل عن عمل نائبه. 
للوكيل أن ينيب غيره فيما وكل فيه 
أو فى جزء منه ما لم يكن منوعا من ذلك بنص 
خساص فى مند وكالتكته.أثرة. 
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كم 


العسرخسيص للوكيا فى الإنابة دون 
ٍِ بن شلسخص النائب . أثره. 
١‏ 
؛' 1 لتعليق على دل" 7 
ديد ما إذا كانت الركالة با أو بغير أجر هر 
: بجر او بغير آخثر 
نماي الواقع التى تستقل بها محكمة الوضوع' 
تعاب المخامى المتفق عليها قبل تنفيذ الوكالة. 
3 عها ون ير القاضى. 
١‏ 
اعم ل 
العبزم الموكل بالصروقايات اله 
يتكبدهاالركيل بالعسمولة لإتمام 0 
الملسند اليه ليس من النظامالعام. 
التعليق على المادة[١71)‏ 
أحكام اقل خضساء. 
المحطر أو غيره ثمن يباشر إجراءات السفيذ 
الجل سب سرك. وكسلاء عن طالب 
١‏ الل ادام الإجم اءات . 
المادذر؟ 1 
أحكام التعليق على ال ج| 
الموكلون فى تصرف واحد متضامنون قبل الوكيل 
التعليق على الما 50 م 
ف على الماده (؟١/!‏ 
أعكام السمسانا | 
يابعيه وقت العاقد . 
شرط إعتبار الوكيل الظاهر نائبا عن | 
ماهيةالوك الة اع لوق 
ثبوت الوكالة أو نفيها من مسائل الراقع. إستقلال 
محكمة الموضوع بتعتقسديرها. 
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؟ - إننهاء الوكالة 


التعليق على المادة(4١)‏ هباة 
الشلرح والتلعليق. وبدم 
أسباب إتعهاء الوكالة. هاه 
أجكام القت خط هء. كلاه 
التعليق على المادة(0١/7)‏ باباه 
الك والتاعيععليق. بابحم 


الشروط الواجب توافرها لإنهاء الوكالة إنفراديا. مناه 
القليود التى تقع على سلطة الموكل 
فى الإنهاهء عالفلردى للوكبالة. مباه 


أحكاء الق سس خمساء. قبلة 
التعليق على المادة(711) ١مه‏ 
أحكام القلللدضا. ارم 


الضمان فى الوكالة بالعمولة لا يفترض بل يجب 

النص علي هفى الع تق -نسك. أمة 
مايميز الوكالة بالعمولة عن الوكالة العادية . كآمة 
شرط الإعفاء من مسئولية الوكيل باجر عن 

اسعقاده فى وقت غير مناسب أو إغفاله القياء 
بجميعع الأمصور الملسلتع جلة. ؟مة 


النعليق على المادة(17/) مه 
أحكام الفقل ‏ دض اكهء. كمة 


ملحوظة, 
ما ذكر بهذا الفهرس هو أمثله لبعض ها إحتواه هذا المؤلف 
وليس كل ما تضمنه نظرأ لضيق المساحة وعلينه يمكن 
الرجوع لتفاصيل كل موضوع تحت عنوانه داخل المؤلف. 
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المواد من 4لا5 الى 2457 . 
تشتمل على : التزامات المستاجر - التنازل عن الايجار والايجار 
من الباطن . 
المواد من 247 الى 89410 . 
انتهاء الايجار . 
المواد من 8888 الى .5٠٠‏ 
هوت المؤجر وآثاره . 
المواد من ٠١‏ الى 58 . ' 
" - بعض أنواع الايجار 
ايجار الأراضى الزراعية . 
المواد من 5١٠١‏ الى 5138" . 


المزارعة . 
المواد من 5١84‏ الى 94؟5. 
ايجار الوقف . 
المواد من 8؟5 الى 54 . 
الفصل الثانى 
العارية 


المواد من 58 الى 548.. 
المواد من ه58 الى 558 , 

تشتمل على تعريف العارية - التزامات المعير . 
المواد من 58 الى 5417 . 

وتشعمل على التزامات المستعير . 

المواد من 547 الى 548 . 

تشعمل على أحكام إنتهاء العارية . 


-.6- 


الباب الثالث 
العفود الواردة على العمل 
الفصل الأول 
المقاولة والنزام المرشق العام 

. عقد المقاولة‎ - ١ 
. 5519/ المواد من 545 الى‎ 
. 584 المواد من 545 الى‎ 
. تشتمل على تعريف عقد المقاولة -- واثباته - التزامات المقاول‎ 
. المواد من 588 الى ؟55‎ 
. تشمل التزامات رب العمل‎ 
. 551 المواد من 557 الى‎ 
. تشتمل على : انقضاء المقاولة وبعض صورر المقاولات‎ 
؟ - النزام المرافق العامية.‎ 
0000 .51/# المراد من 5584 الى‎ 
تشتمل على : بيان أنواع المرافق العامة - وعلاقة المنتفع بالملتزم.‎ 

الفصل الثانى 

عقّد العمل 
المواد من 59/4 الى 5988 . 
١‏ - أركان العقل . 
المواد من 4/ا5 الى 5854" . 
تشتمل على : بيان أركان العقد - وتعريفه - نطاق سريان 
القانون المدنى بالسبة للتعشريعات الخاصة - ومدة العقد - 
والأجر - وتحديده - والمنحة - والعلاوات - وما يلحق الأجر. 


-5.5- 


التزامات العامل . 
المواد من 5886 الى 5894 . 
تشتمل على : بيان التزامات العامل من أداء للعمل - وتتفيذ 
أوامر رب العمل - وما يجب عليه من التزامات . 
العرامات رب العمل . 
المواد من 54٠‏ الى 5947 . 
تشتمل على : دفع الأجر - وملحقاته . 
انتهاء عقد العمل . 
المواد من 5914 الى 598. 
تشتمل على : حالة انتهاء العمل - والفصل التعسفى - 
والتعريض عنه - وأثر وفاة رب العمل - وتقادم دعاوى العمل . 
الفصل الثالث 
الوكالة 
وتشمل المواد من 5484 الى 7 ال . 
١‏ -أركان الوكالة . 
تشمل المواد من 5884 الى ؟٠ل/ا.‏ 
تشتمل على : تعريف الوكالة - وأركانها - وأتواعها . 
" - اثارالوكالكه ‏ 
المواد من “.لا الى 7١7‏ . 
تشعمل على : بيان التزامات الوكيل - والتزامات الموكل . 
" - إنتهاء الوكالة . 
المواد من 4 الا الى 7١‏ . 
تشعمل على : بيان لخحالات انتهاء الوكالة . 
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يز حطد زورنا ررم رزاددن 8 امجمبرسه 





